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فصل فى الخبر باحقه التكذيب 
من جهة الراوى أو من جهة غيره 


أنااما ويدتفسين حهة اراوق داررية أقسام اعدها أن: كز ارواية امل 
والثانى أن دظهر منه مخالفة لاحددث ول أو جملا قسل أأرواية أو بعدها ) أو ل بعلم 
الارع #بواياات أن يظهرمنه تعيين ثىء ثما هو من محتملات الذير تأويلا أو ا 
والرابع أن يترك العمل الحديث أصلا . 

٠‏ فأما الوجه الأول فقد اختلف فيه أهل الحديث من السلف فقال بمضهم : بإتكار 
الراوى يخرج الحديث من أن يكون حجة . وقال بعضهم : لا يخرج | من أن يكون 
ححة”'"] وبيان هذا فهارواه ربيعة عن سهيل بن ألى صالح من حديث القضاء بالشاهد 
واأئمين » ثم قبل لسهيل : إن ربيعة يروى عنك هذا الحديث فل 000000 
ويةول حسانى ربيعة عنى وهوثقة . وقد عمل الشافعى بالحديث مع إتكار اراوى 
و يعمل به عاماؤنا رجهم و سامان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها أن الى هليه الاقم قال23:4 اع" اعراء تتكفحك: بعتن ادق 
ولها ذتكاحها باطل » الحديث » ثم روى أن انث جرح سال الزهرى ع٠‏ ن هذ الحديث 
نهم جمل به خحمد والشافعى مع إنكار الراوى » ونم يعمل به أو حدنة 
اف بوسف لإتكار الراوى إياه » وقالوا ينبئى أن يكون هذا الفصل على الاختلان 
بين عامائنا رجمهم الله مهده الصفة » واستدلوا عليه بما لو أدعى رجحل عند قاض أن 
قضى به حمق على هذا الخصم ولم يعرف القافى قضاءه فأقام المدعى شاهددن عل قضائه 
هذه الصفة » فإن على قول ألى يوسسف لا يقبل القاضى هذه البينة ولا ينفذ قضاءه مهأ 
وعلى قول محمد يقبلها وينفذ قضاءه » فإذا ثبت هذا الخلاف بينهما فى قضاء ينكره 
القاضى فكذلك فى حديث يتكره الراوى الأصل . وعلى هذا ما يحى من المحاورة التى 
0 أنى يوسف وحمد رحمهما الله فى الرواية عن ألى حنيفة فى ثلاث مسائل من 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 


1 كك 

الجامع الصغير » وقد بيناها فى شرح لجامع الصنير ‏ فإن عمداً ثبت على مارواه عن 
أى بوسف عنه بعد إنكار أى 0000 بوسف ل عتمد رواية حمد عنه حين 
يتذكر . وزءم بعض مشايخنا أن على قناس قول عدائنا ينغى أن لا بيبطل الخبر 
بإنكار راوى الاصل إلا على قول زفر رحمه الله » وردوا هذا إلى قول زوج المعتدة 
أخبرتنى أن عدتها قد انتقضت وه تتكر فإن على قول زفر لا يدت الخبر معمولاً به بعد 
إنكارها » وعندنا ببق معمولاً به إلانى حقها » والاول أصح ؟؛ فإن جواز نكاح 
الأخت والأربع له هنا عندنا باعشار ظهور أنقضاء المدة فى حقه [ يقوله"'* | لكوه 
أميا فى الاخبار عن أمر بينه وبين ربه لا لاتصال الخير مها ؟ وهذا لو قال انقضت 
عدنها ولم يضف الخبر إلها كان الحسكر كذلك فى الصحيح من الموات: :هاما الفزيق 
الأول ققد احتحوا بحديث ذى اليدن رضى الله عنه ؛ فإن النى عليه السلام لأ 
قال لألى بكر وعمر رضى الله عنهما 0 اق ما يقول ذو اليدءن ؟ » فالا له ولاقام 
ذا ماق رق ره عدون ل رده وغد قبل خير أنس بن مالك عنه فى أمان 
مره ا قله ان م كلام < حي وإن ل يذكر ذلك ل 0 
فقد يحفظ الإنسان شيا ويرؤيه لغيره شم يقدى :زيف نز هل93؟؟ د كره أصلا وازاوق 
عنه عدل ثقَة فبه يترجم حانب الصدق فى خيره 3 ثم لا ينطل ذلك بنسيانه . وهدأ 
بخلاف الشهادة على الشهادة فإن شاهد الأسل إذا أنكره لم يكن لاقاضى أن يِعَضى 
بشبادته ؛ لأن الفرعى هناك ليس بشاهد على الحق ليقغى بشهاديه وإعا هو ثابت 
فى نقل شهادة الأسل » ونا لوال أشهد على فلان لا يكون يجا مالم يقل أشهداق 
على شبادته وأمرقى بالأداء فأنا أشهد على شهادته » ثم القضاء يكون بشهادة 6 
ومع | إنكار لاشت ثمادته فى حلس القعتاء فاماهتا الفرعى إنما بروى الحديث باعتبار 
سماع صحيح له من الأصلى ولا يسطل ذلك بإنذكار ددن بناء على تسسا نه وان القروف 
الثانى استدلوا حديث عمار رغى الله عنه حين قال لممر : أما ل إذ كنا فى الابل 
فأحنبت فتمعكت فى التراب ثم سألت رسول اله صلى اله عليه وسلم عن ذلك فقال : 

« أما كان يكفيك أن تضرب ببديك الأرض فتمسح مهما وجهك وذراعيك » فل 


. 0 زيادة من‎ )١( 
(؟) وف المهانية : ولا‎ 


لدم ال اسسدا 


يرفم تمر رضى الله عنه رأسه ول يتمد روايته مع أنه كان عدلاً ثقة ؛ لأنه روى عنه 
و يتذكر هو ما رواه فكان لا يرى الى للحنب بعد ذلك ؟ ولآن باعتيار تكذيب 
العادة يخرج الحديث من أن يكون ححة موجبة لاعمل كا قررنا فما سبق » وتسكذيب 
الراوى أدل على الوهن من تتكذيي العادة » وهذا لآن الخبر إنما يكون مممولاً به 
إذا اتصل برسول اه عليه السلام وقد انقطم هذا الاتصال بإنكار راوى الأسل لآن 
إنكاره <دحة فىحقه فتنتى به روايته الحديث أو يصير هو مناقضا بإنكار «ومع التنافض 
لاثمت روايته وبدون روايته لايثيت الاتصالفلايكونححة كف االشهادة على الشهادة ؛ 
برخ تان واو الاسين يتوثم غلط راوىالفرع فقد يسمع الانسان حديثا فيحفظه 
ولا يحفظ من سمم منه فيظن أنه عمه من فلان وإنما سمه من غيره » فادتى الدرحات 
فيه أن بقع التعارص فما هو متوثم فلا يدت الاتصال من حهته ولا من جهة غيره 
لآنه حهول وبالمجهول لا يست الاتصال . وأما حديث ذى اليدن فإعا حمل على أن 
النى عليه السلام تذكر ذلك عند خيرههما وهذا هو الظاهر ؟ فإنه كان معصوما 
عن التقرير عل الخطأ ؛ وحديث عمر محتهل لذلك اه ور عا بد ثر حين شهد به غيره 
ليذ قي ل غفلة من نفسه وشغل العلب بشىء فى ذلك أالوقت »© وقد 
يكون هذا لمرء يحيث نوجد ثىء منه ثم لا يذكره » فأخذه بالاحتياط وجمله7© 
امنا من هذا الوجه . ون لا عنع من مثل هذا الاحتياط » وإعا بدىى انه 
0 موجيا لاعمل مع إنكار راوى الأصل » وكا أن راوى الفرع عدل “قة 
فراوى الأصل كذلك وذلك يرجح حجان الصدق فى إنكاره أيضا فتتحةق العارضة 
من هذا الوجه » وأدتى مأ فيه أن يتمارض قولاه فى الرواية والإنكار فيبتى الامر على 
ما كان قبل روايته . 

وأما الوجه الثانى وهو ما إذا ظهر منه الخالفة قولاً أو عملاً» فإنكان ذلك بتارعخ 
قل ألرواية فإبه لا يشدح فى الأبر وحمل عل أنه كان ذلك مذهيه قل أن لمع 
الحديث فا سمم الحديث رجم إليه » وكذلك إن لم يعلم التارعخ لآن الجل على أحسن 
الوجهين واحب مالم يتبين خلافه ؛ وهو أن كورن ذلك منه قبل أن يسلغه الحديث 


٠ أى أخذ عمر وحمل هرمزان آمنا من حيث التذكر وشغل القلب . هامش العمانية‎ )١( 


ةا 
م دجع | إل الحددث ٍ وأنا إذأ على ذلك منه بتار 5 الحديث فإن الحديث يلارج به 

من أن كرنضحة لان فتواه بخلاف الحديث أو مله من أبين الدلائل على الانقطاع 
وا الأصل للحديث » فإن الحال لا ' تلق إما إن كانت الرواية تقولا منه لاعن ماع 
فيكون واجب الرد » أو تسكون فتواه وعمله يلاف الحديث على وحه قلة المبالاة 
والباوؤق تاللديك قتسي يه اسن لش وواينة أضلذ 6 اد كوق :لاف ماعن غذلة 
ونسيان وتهادة الغفل لا تكون ححة فكذلك خبره ؛ او يكو ذلك منه عل أنه عم 
انتساخ حك الحديث » وهذا أحسن الوجوه فبجب الج عليه تحسينا لاذان بروايته وعمل ؟ 
فإبه روى على طردق إبقاء الإسناد وعل أنه منسوخ فافتى مخلافه » أو عمل بااناسخ 
دون النسوخ: ؛ وكا يتوهم ان يكون فتواه أو مله بناء على غفلة أ لمات يتوم 
أن تكو ن روايته بناء على غلط وقع له وباعتبارالتمارض بينهما ينقطع الاتصال . وبيان 
هذا فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن النى عليه السلام قال : « يغسل الإناء 
مخ ولو الكان نيما 6 م شع عن ابو أله يطهر بالنسل ثلاثاً لغحملنا على أنه كان 
عل انتساخ هذا الحك, أو عل بدلالة الال أن مراد رسول الله عليه السلام التدب 
فم وراء الثلانة ٠‏ وقال حر رضى الله عنة :+ توعان كنا على عهد رسول الله علية 
السلام وأنا أنبى عنهما وأعاقب علهما : متمة النساء » ومتعة الحج . فإنما حمل 
هذاعلى عله بالانتساخ » ولهذا قال ابن سيرين ثم الذين رووا الرخصة فى التمة 
وثم الذين نهوا عنها وليس فى رأمهم ما يرغب عنه ولا فى نصيحتهم ما يوجب اللهمة . 
وآماق المل فيان هذا ف دك غاكفة رفن الله عننا + ذا عا انرأة: وكيد 
بغير إذن ولها » ثم صمم أنها زوجت ابنة أخها عبد الرحمن بن ألى بكر رضى الله 
عنهما» فنعملها بخلاف الحديرث ينين النسخ »؛ وحديث أبن عمر رخى اله علهما أن النى 
عليه السلام كان يرفم يديه عند الر كو ع وعند رفع ارأس من أركوع » ثم قد صح 
عن محاهد قال : بت ابن عمر سئين وكان لا يرفم يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح 
فشت بعمله بخلاف الحدرث لخ لحك 1 

وأما الوجه الثالك وهو تعيينه بعض محتملات الحديث فإن ذلك لا يمنم كون 
الحديث معمولاً به على ظاهره من قبل أنه إنما فمل ذلك بتأويل وتأويله لا يكون 


20000 
ححة على غيره وإعا الححة الحديث وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث فيبق معمولاً به 
على ظأهره وهو وغيره ى التأويل والتخصيص سواء . وبيان هذا فى حديث ابن عر 
رضى الله عمهما أن النى عليه السلام قال : « المتبايمان بالحيار مالم يتفرقا »4 وهذا 
يحتمل التغفرق الأرال ويحتمل التفرق كدان لم جمله ان مر على التغفرق بالأبدان 
حتى روى عنه أنه كان إذا أوجب البيع مشى هنيهة » ول تأخذ بتأويله لأن الحديث 
ق احمال كل واحد من الأ -0-0-00 فُتَعمانْ اين الحتملين فه 00 تاو يلا ْ 
ا فى الحديث . وكذلك قال الشافعى رجه الله فى حديث ابن عباس رفى الله 
عمهما أ النى عليه السلام قال : « من بدل دينه فاقتلوه » م قد ظهر من فتوى 
ابن عباس أن اأريؤة للاتقدن قال هذا سيضن لمق الحديث من الراوى وذلك 
عنرلة التاريق لا كون ححة بعر :غيوه :فانا' احن .رطا :اللدوتوأونون الثقة 
عل الرئدة بدواما رك الميل بالحديف أملة نر عله الفل جادك :كديع ف 
سين ان كرو عنعة 4 لان ترك الفدل بالحديث المحبج عق وسو ل الله 
صلى الله عليه وس حرام "أ أن العمل مخلافه حرام » ومن هذا النوع ترك ابن بر 
العمل بحديث رفع اليدين عند الركوع كا بينا . 

وآمأ افا كوت نون ودغي الراوض :حيو قبيان: 4 ا حوهانها كو من جيه 
المبحاءة 6واقان ها ,كون نويحي أعة المديث اناما ما كون من امتحانة قر 
توعان على ما ذكره عيسى بن انان رصة انه أخذها أن فين عالت المدرة مون 
الأعة من الصحابة وهو من يعم أنه لاحن عليه مثل ذلك الحديث » فيخرج الحديث 
شين ان كود ا اع نوم أنه م سائه ولا رظن به مخالفة حديث 
اوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء روآه 0 فور اح الوحوه قنه 
أنه عم اتتساخه أو أن ذلك ال-؟ 7 حا فيحس ممله على هذا . وبيانه فما روى 
« المكر بالمكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة ورح, بالحجارة » 
ثم صح عن الخلفاء أنهم أبوا ابجع ين الملد والرجم بعد علدنا أنه ل يخف عليهم الحديث 
لشبهرنه © فه رفنا به اتساخ هذا الحسكم » وكذلك صح عن م ر رضى الله عنه قوله ؛ 
واه لاأنق اخذا أرا . وقول على رضى ك2 10 بالئق فتنة » مع عأمنا أنه 
خف علمهما الحديث » فاستدللنا به على انتساخ 5 جع بين الخحلد والتغرب . 


ا عت 
وكذلك وازوكم أن مر رضى الله عنه حين فت السواد من مها على أهاها وأى 
١ 2‏ بين الفائمين مم علمنا أنه لم يخف عله فتدية سول امغله السلام - م 
بين أحابه حين افتتحها » فاستدلانا به على 3 عم أن ذلك م يكن حك حما من 
رسول الله عليه 0 على وجه لا موز غيره فى الغنائم . 


فإن قبل : أليس أن ابن مسعود رغى الله عنه كان إطبق فى الصلاة بعد ما ثبت 
انتساخه تحديث مشمور فيه أمر بالأخذ بالركب ثم خفى عليه ذلك ا عدر 
عل وللة على ان الحديث الذى فه أو بالاعت ال تع شوخ أو أن الاخذ 
ار كنلا ونع أن الراك 5 نا وما اخ عق :ا تاصيدوة ديك الاح بالا حد 


دكت وإعا وفع عذلده 5 على سديل 1 رخصة كان تلحقهم الشقة فى التطسق 
مع طاول 0 عي كانوا خافون السقوط على الأرض فامروا بالأخذ بال ركبم 
م علهم يا عمد | علمهم - ؛ فلا<ل هودا الناه ويل 6 راك العمل بظاهر الحدت 
الذى ذه أمر بالأذذ بالركب . والوجه الثالى أن يظهر منه العمل مخلاف الحديث 
وشوفن كود ان كن عليه ذلك الحديث فلا يرج الحديث من أن يكون حجة 
بعمله مخلافه ان نا كه وان النى عليه السلام رتس امالس لان اه 
طواف الصدر » نم صح عن ابن حمر رذى امهيا ا - حتى تطهر قتطوف 
وا 0 مهدأ المهل ادك الذى ونه رخصةه لحواز 0 دون ذلك حعمى عله 5 
وكذلاف أ روى ءن أن موس الاقودف رصى 5 ع.ه4 أنه كان لا بوحب أعادة 
وه 
9ه 


1 الزوتهة فى الصلاة لحواز أن يكون ذلك خفى عليه . وكذلك قول ابن ير : 


اوه قهتّه فى الصلاة ولا بترك به العمل بالحديث الموجب للوضوء 
لا نحج أحد عن أعخذ ؛ لا عنع العمل بالحديث الوارد فى الإححاج عن الشيخ 
ليوا از أن يكون ذلك خفى عليه » وهذا لآن الحديث معمول به إذا صح 
عن رسول الله صى الله عليه وسلم فلا رترك العمل به باعتبار لل ثمن هو دونه 
يخلافه » وإعا عي فتواه لاف الحديث . على ان الو<دهين وهو أنه إعا أفتى به 
راه 4 0ه خفى عليه النص ولو بلئه أرحجم إليه فملٍ من يبافه الحمديث بطريق 


ويح أن د به . 


نت .قا بن 


وأمااما يكون من أ المديف ذهو الطمن فى الرواة ؛ وذلك توعان : مهم » 
ومفسر . ثم الفسر توعان : : مالايصاح أن يكون طامنا » وما يصلح أن يكون . والذى 
تصرح وعان : مهد فيه ©» أو 3 عليه . والتفق عليه وعان : أن بكون من هو 
الهم فهو عند الفقهاء لايكون جرحا ؛ لآن المدالة بإعتبار ظاهر الدين ابت لكل 
مسال خصوصا من كان من القرون الثلائة فلا يترك ذلك بمامن مهم ؛ ألا ترى أن 
الشهادة أضيق من رواية الخبر فى هذا . ثم الطمن الهم من الدعى عليه لأبكو 56 
فكذلك من ار ؛ ولا يمتنع العمل بالشهادة “لأجل الطمن الهم فلآن لايخرج 
الحديث بالطمن امهم من أن يكون يده أولى . وهذا لاعادة الظاهرة أن الإنسان 
إذا لحقه من غير ف السمواءه فإنه لمحز عن اناك ناه ذلك الوقت حَى يطءن شه 
طعنا مهما إلا من عصمه الله تعالى » ثم إذا طلل منه تفسير ذلك لا يكون له أصل . 
والمفسر الزى لا يصلح أن كو طء:] لا يوحت الخرح أنضا » ودذلك مثل طمن لنمص 
التمنتين فى ألى حنيفة أنه دس ابه ليأخذكتب أستاذه اد فكان روى من ذلك . 
وهذا إن صح فهو لايصاح طمنا بل هو دليل الإتقان فقدكان هو لا يستتجيز الروابة 
إلا عن حفظ والإنسان لايقوى اعماده على جيم ما يحفظه ففعل ذلك يقابل حفظه 
يكن أعتاذه فمزداد ده ممى ألا تمان 5 وكذلك الطمن بالتدآد س على من فقول 
حدتنى فلان عن فلان ولا يقول قال حدثنى فلان ذإن 17 لادصا أن و 5 0 
لأن هدا يوثم الإرسال » وإذا كان حةيقة الإرسال دليل زيادة الاتمان على ما بينا 
ها بوثم الإرسال كيف يكون طمنا 


روابة سفيان الثورى 1 ا أو >ن اه 7 بة أن هدأ شه أو غمرثقة ) 


وحوازوآية تمد بقوله أخيرنا الثقة من عسر تفسير » فإن هذا مول على أحسن م الوحوه 
وهو صيانة الراوى من أن يطعن فيه [ بعض”” ] من لايبالى وصيانة السامم من أن 
)10( وكان ف الأصل وءية الطمون بالنهم لمس والصوات اتليس 6 ل الذختين ٠.‏ 
() زعادة من الحزدية 


00 لكا 


يبتلى بالطعن فى أحد من غير ححة ؛ على أن من يكون لو فىدمض روابأنه يسبب 
لا وحب عسموم الطمن فيه فذلك لا يعنع قمول روايته والعمل به فما سوى ذلك حو 
الكلى وأمثاله ٠‏ نم سفيان الثورى تمن لا يق حاله فى الفقه والعدالة ولا يظن به 
إلا أحسن الوجوه . وكذلك تمد بن الحسن فتحمل الكناية مهما عن الراوى على 
أنهما قصدا صيانته » وكيف يحمل ذلك طمنا والقول بأنه ثقة شهادة بالعدالة له ؟ . 

ومن ذلك أيضاً طمن بعض الجهال فى تمد بن الحسن بأنه سأل عبد الله بن المبارك 
رحمه الله أن يروى له أحاديث ليسمعها منه فألى2؟ فلما قيل له فى ذلك فقال : لاتمجبنى 
أخلاقه . فإن هذا إن صح لم يصلح أن يكون طءناً لأن أخلاق الفقهاء لاتوافق أخلاق 
الإزهاد فى كل وحه نهم عحل القدوة والزهاد عحل الءزلة » وقد يحسن فى مقام العزلة 
مايقبح فى مقام القدوة أوعلى عكس ذلك » فكيف يصلح أن كرون هناظنا وه 
مع أنه غير ميم فقد روى عن ابن المبا رك أنه قال لاد أن يكون فى كل زمان من 
به الله للناس دينهم ودنيام . فقيل له : من ببذه الصفة فى هذا الزمان ؟ فقال : 
ن الحسن . فهذا يتين أنه لا أصل لذلك الطمن 

ومن ذلك الطمن برَكض الدواب » فإن ذلك من عمل ال+هاد ؛ لآن السباق على 
الأفراس والأقدام مشروع ليتقوى به المرء على الجهاد » فا يكون من جنسه مشروع 
١‏ ب مس 

قل :اقلق كت ةراع نإو يذل ماك شرع إذا لم يسكام ا لس و 

على ماروى أن ألنى عليه السلا مكان ععازح ولق ل القهنا بولك هذا ويا 
انلا كرَن 0 حازفا يمتاد القصد إلى رفم" ؟؟ اليه والتلييس به ؛ ألا ترى إلى 
تأروف! ان هنا رفي النصيد أنه وفانة ع وق 1 ذلك حمر حين ذك أسمه 
فى الشورى ول يذكره على وجه الطءن نم فنا انعة لا كوو طن : 

ومن ذلك الطمن بحداية سن الراوى ؛ فإن كثيرا من الصحابة كانوا يروون ف 
٠‏ حدانة سنهم » منهم ابن عباس وابن عمر » ولكن هذا بشرط الإتقان عند التحمل 

)010 ماران انقطاعها لا تصح لأن مدا أروى كثيراً من الأثار فى كتبه لحو 
كتاب الأثار وكتات الحجة 0 عن ابن الممارك ذلو كان هو ألى أن بروى له لم تجد رؤواياته 


عدية ع وكادلك عنده م ن شبوحه مولا الملامة شا ! حكوترى رع#ة4 أئله تءالى ٠‏ 
(؟) وف العمانية : دفم ٠‏ 


ا 


6 الصغر 4 وعع ل الرواية على المتوع 4 ولمدا ١‏ 01 حدرث عمد الله بن تعلية إن ضور 


١ 
رضى أيله عنة قى صدقه الفطر أنه نصف صاع من بر 5 ورحهعدنا <دئثه ع‎ 


55 
2 جيل اصلة 


/ 


يا 
0 0 ليك اد ا 


ع 1 ١‏ 
الى سملل اخروف ركحى ألله عنه ى اإدمذ ١‏ 0 
فدلك دايل الإمان 4 ووأذمه ره أنه ابن عناس ف . والشافعى 0 د رثك التعيان 
سا 
1 |)؟ء 


واخاوارتى ممق ارقي برو ا 
كت 52 3 


له ا غلاما ه نرى أن م ددة 4 فعر فنا 5 مل هرا 00 م عءعك الفمهاء 6 


ومن ذلك الطعن بآن رواية الأخبا/ ألمت ناد لكان ا مكو اميد 
رصى الله عنه ما اعتاد اأزوايه ولايظطن 5 احدلل 9 يطعن 5 حل زمه ميدأ السين ) وه ل 
وود الأعرالى ف يزؤفية عاذن زتضان وا وانوسدا ك نمياد اواك 
وقد كان ق الصحابة من عتنم من الرواية فى عامة ا ؛ وقهم هن اشتغل 
: العمل 


أ أروأيه عاءة الأو قات 4 م ُ عت 6 دةأنةم : اغتاء دلاك 20 5 
ف 2 له - م دل 


ازوايه 6 وهذا ل المعدير هو 8 ال ثور و مان حَن م هين اأرواية عادة 4 
ارو كت ام ا ا 


0 دلك الطعن ل الاستكثار من ٠‏ 0 لم ا 1ه 6 فأنْ د للك دايا الاحمهاد 
0 ب ع 521 3 


تت 


وقاشاظ. فيستدل به على حسن الضبط والإتقان » فكيف يصاح أن يكون طعنا 


8 
0 


ا ول ل 008 وه زعا اد وال : وقل دمأ 0 ل س بطعن 00 6 داخل 


9 ادير وإتمان الراوى ى السماع من غير واحد . 

ويا الطمن العمين 8 ون فو لادر ح 4 فإن حصلى من هو معروف 
بالدمصب أو ممم يه لظهور دان باعرف أه على العداوة نه لا يوحت الحرح 4 ودلك 
0 مدهب اأشافعى رمه ان 6 (عص المتقدمين كار أعىا بسنأ 4 ىه 9 و جيل 
الجر لعا " كان عن 0520 وعدأوة 3 

وأماأ وحوه الطمن الأوحب لاحر ح فر 8 7 ا ا وحها يطول 1 حكات 
5 تلاك الو<دوه 4 ومن 1 ريا فى > عند أ 6 والتعديل ُ 0 علا 
انان كان 


١#‏ لم 


فصل فى أن المعارضة بين الخنصوص 
وين الناوكنة ور كنا وسكيا وفرطيا 

قال رضى الله عنه : اعل بأن المجج الشرعية من الكتاب والسنة لايقع بيهما 
التعارض والتناقض وضمًا ؛ لأن ذلك من أمارات المجرّ واه يتعالى عن أن 
بوصف بهء وإعا بقع التمارض للهلنا بالتاررخ ؛ فإنه يتعذر به علينا العييز بين الناسخ 
والنسوخ ؛ ألاترى أن عند العلل بالتار يخ لاتقع المارضة بوجه ولكن التاخر ناسخ 
لامتقدم ؛ فمرفنا أن الواحب فى الاصل طالب التارخ ليمل به الناسخ من |أنسوخ » 
وإذالم يوجد ذلك يقع التعارض بنْهما فى حتنا من غير أن يتمكن التمارض فيا هو 
3 انه عالق المارقة 4 ولكول هذا متاح العرقة تلفي القارشة بور كيه 
وشرطها » وكيا : 

فأما التفسير : فعى الائمة عل سبمل الققابلة . يقال : عرض لى كذا : أى استقيلنى 
فنمنى مما قصدبه » ومنه سميت الموانع عوارض » فإذا :ابل المحتان على سبيل 
المدافعة والمانمة سعيت معارضة . 

وأما ااركن : فهو تقابل المجتين المتساويتين على وجه .وجب كل وأحد مهما 
ضد مأ وحيه الحدرف »كالمل والحرمة والئى والإثنات ؛ لان ركن الشىء ٠أيقوم‏ به 
ذلك الشىء » وبالححتين التساويتين :قوه”'؟ القابلة إذ لا مقابلة لاضعيف مع التوى . 

زان اقرط عقي اذا رف نايل انالك وبوقف اعد وق كن داجن لان 
لقا واناق لأ تدتق ين القن ق ون زلا و علؤ اهما وحكا اومن 
المسات الليل والهار لابتصور اجماعهما فى وفك واخية غود ان كرون ومن 
الزمان نهاراً والبعض ايلا » وكذلك السواد مع الساض محتمعان فى الءين فى محلين 
وكسيد لاساعينها ىل راسد ود السكيات النكاح فإنه بوحب الحل 
فى المتكوحة والحرمة فى أمها وبنها ولابتحقق التضاد بينهما فى محلين حتى صمح 


إشالهما بسبي واحد . والصوم يحب فى وقت والفطر فى وقت آخر ولا يتحقق 


. وف المهانية : :#حقق‎ )١0( 


فى التضاد بيلهما باختلاف الوقت » فعرفنا أن شرط التضاد والائم اتحاد 
0 والوقت . 

دهن الشرط أن يكون كل واحد مهما موجباً 1 وجه يجوز أن يكون ناسخا 
للاخر إذا عرف التارخ بينهما ؛ ولمذا قلنا : يقم التمارض بين الآبتين » وبين 
القراءتين » وبين السنتين ؛ ودين الاآبة والسئة الكووؤة لان كل بو اس ينا وذ 
أن كن امن ذا عم التاررعم بيمهما ؛ على مانبينه فى باب النسخ . ولايقم التعارض 
بين القاسين ؛ لآن أحدها لايجوز أن يكون ناسخا للآخر ؛ فإن النسخ لا يكون 
إلا فها هو موجب لاءلم والقياس لايوجب ذلك ولا يكون ذلك إلاعن تاريخ وذلك 
لاحن اله انون و كذللك لابق التعارض فى أقاويل الصحابة لأن كل واحد 
منهما | إعا'* | قال ذلك عن رأيه والرواية9؟ لاتثبت بالاحمّال » وكا أن الرأين 
من واحد لايصاح أن يكون أحدها ناسخا للآخر فكذلك من اثنين . 

وأما الحكيى فنقول : متى وقم التمارض بين الأبتين فالسبيل الخوع الس 
الراؤل بعلم التارخ بينهما » فإذا عم ذلك كان التاخر ناسخا ا#تقدم فبحب العمل 
بالناسخ ولايجو ز العمل بالنسوخ ؛ فإن لم يعم ذلك تند عي لضفن إلى اليتنه 
لعرقة ّ الحادثة » ويب العمل بذلك إن وحد فى السنة ؛ لآن العارضة لا حقتنت 
فى حقنا فقد تعذر علينا العمل بالابتين ؛ إذ ليست إحداءما بالعمل بها أولى من 
الكل ى والت<ق بما لولم بوجد 2 الحادئة فى الكتاب فيحب الصر إلى السنة 
عرفة الحكم . و كذلك إن وقم التمارض بين السنتين ولم يعرف التاررع فإنه 
إصار إلى مابمد السنة فبا يكون حجة فى حك المادثة » وذلك قول الصحالبى أوالقياس 
الصحيح على مابينا من قبل فى الترتيب”؟ فى المجم الشرعية ؛ لأن عند المعارضة 
يتعذر العمل بالتمارضين » فق 9 العمل يجمل ذلك كالمدوم أصلا . وعلى هذا 
قلنا : إذا أدعى رجلان نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما البينة وتمذر ترجيح 
إحدى البينتين بوجه من الوجوه فإنه تبطل الهح<تان ويصير كأنه لم بهم كل واحد 
مهأ الدينه 1 


7 4 زيادة دن الله ل‎ ( ١) 
7 وق الحندية والأجدية : فالرواءة‎ ١0) 


5 
فأما إذا وق التعارض بين القياسين » فإن أمكن ترجيح أحدها على الآخر بدليل 

شرعى وذلك قوة فى أحدها لا يوجد مثله فى الآخر يحب العمل بالراجح ويكون 
ذلك بمتزلة معرفة التاريخ فى التصوص » وإن لم يوجد ذلك فإن نهد يعمل بايهما 
اول قار أن 11 وا دتما عق أوعواب للق أعوها والاهر ينيدا عل 
ماهو اذهب عتدنا فى اسهد أنه قصيب نآزة ومن" خرف 6و لكنة معدورى العمل 
به فى الظاهر مالم يتبين له االخطأ بدليل أقوى من ذلك » وهذا لأنه فى طريق الاجتهاد 
مضب 6 بو إن :تلك خل الضواب داف وطمانينة القلك ءابنا ادق الإداعيادء 
يصلح أن يكون دليلا فى 52 العمل شرعاً عند تحقق الضرورة بانقطاع الأدلة . قال 
عليه السلام : « الْؤّْمن ينظر بنور الله » وقال : « فراسة الؤمن لا #خطى » ولمدا 
جوزنا التحرى فى باب القيلة عند انقطاع الأدلة الدالة على الجهة » وحكنا يجواز 
انلك مرا وقين أله أعبان سي المكيية زا جين + لكنه مقع قل ل ولاذ زعا ة 
وإلنة أغا وغل .رقت االدافقة ورك :ف و البعرق حية فصعم بدو كا سلناة خيرا 
عند تارقن القناشيق لأخل الشروورة لأنه إن رك الفجل يفا للتنارض احاح إل 
اعشار الحال لبناء 5 الحادية عليه » إذ ليس بعد القياس دليل شرعى يرجع إليه 
فى معرفة 5 الحادية » والعمل بالحال عمل بلا دلئل » ولا إشكال أن العمل بدليل 
شرعى فيه 0 اللطا والضوات بكوق أول :عن العمل باآذلل 6 ولكن هذه 
الضرورة إعا تتحقق فى القياسين ولا تتحةق فى النصين الأنه بيترتب اي دليل 
2 يدجم | إلنه فى معرفة حك الحادثة » فلهذا لا شخير هناك فى العمل بأى اأنصين 
شاء . وعلى هدا الأصل قلنا : إذا كان فى السفر ومعه إناءان فى اعجو ماء طأاهر وق 
الآخر ماء مس ولا يعرف الطاهر من الئنحس »؛ فإنه بتحرى لاشرب ولا يتحرى 
للوضوء بل تيمم ؛ لآن فى حق الشرب رقن وراك عد ننه ف حمل تتسوده 
له أن دصير 1 التحرى لتحقق الضرورة » وى ّ الطهارة مد شيعا 4 ريتطهر: 
به عند المحز عن استممال الاء الطاهر وهو التيمم و يتحةق فيه الضرورة » وبسبب 
المارضة يمل لعادم الماء فيصير إلى التيمم ؛ وقلنا فى المساليخ إذا استوت الذ كية 
واليتة فى حالة الضرورة بأن لم يحد حلالاً سوى ذلك حاز أه التحرى » وعند 
عدم الضرورة يوجود طمصام حلل ل كرون له أن ضير : إلى "التدرى: :4..وهذا 


ل ه١‏ سس 


لم يموز"'؟ التحرى فى الفروج أصلا عند اختلاط المتقة عيناً بفير الممتقة ؛ لأن حواز 
ذلك باأعتيار الضرورة ولا مدخل للغرورة فى إباحة الفرحج بدون الللك خلان 
الطفاء نووالق انود 2 اذ ل اند القياسين وحك بصحة مله باعتبار الظاهر يصير 
ذلك ارب "عق لذ قوز له أن موعن را لحرن لووول دوعب ذلك 
وعلى هِذا قانا 5 الثوبين : إذا كان أحدها طاهراً والآخر نحسا وهو لا بيحد ثوبا آخر 
ابسو إل التجرى النحدى الشتوؤوة اذاه لو لبالا مد هه ادر 
يقم به فرض الستر الذى هو شرط جواز الصلاة» وبمد ما صلى فى أحد الثوبين 
بالتحرى لا يكون له أن يصلى ف الثوب الآخر » لأنا حين حككنا يحواز الصلاة 
ف ذلك الثوب فذلك دليل شرعى موجب طهارة ذلك الثوب والحك بنجاسة 
الثوب الااخر فلا تحوز الصلاة فيه بعد ذلك إلا بدليل أقوى منه . 

إن قمل :لين 8 م رى عند أشتمأه القملة وصلى صلاة إلى حجهه م وقع ريه 
على جهة اك يور 0 دصلى فى ااستميل إلى الههة الثانية و حمل ذلك دالا 
فك ان تجهة القررة ها ادق اليد ادي ف اموا رات مناك الحم يمواز 
الصلاة إلى تلك الجهة لا يتضمن الك بكونيا حهة الكمية لا محالة ؛ ألا رى أنه 
وإن تمين له الخطًا هين ا اكد الك حازت صلايه » وق الثوب من ضرورة 
6 م يجواز الصلاة فى ثوب الك بطهارة ذلك الثوب حتى إذا تين 3 
حا نر مه إعادة الصلاة » والعما | بالقياس من هذا القبيل ؛ فإِن صمة العمل بأحد 
القياسين يتضمن الحكر بكونه ححة لاعمل به ظاهرا ؛ ولمذا لو تبين نص كلانه 
بطل <> ؟ العمل به ؛ فلهذا كان اميل اد القياسين انا ه من العمل بالقياس 
الايد 7 مالم شين دآبا ارقن ' ووه وات التعارصي بين النصين انما بشع 
للهلنا التار بيهما والحهل لا يصاح دليلا على > من 500" 
حيث العمل » والاختمار د حك 0 يق اعقيان هذا دمر + 
التعارض بين القياسين باعتبار كو نكل واحد منهما صالحماً للعمل به فى أصل 7 ضع 


وإن كان اخواه] صوآابا دفيقة واوا ا 4 واحكن دن حدثث الظاهر هيو ومعمول 
)١(‏ وفى المثماية : لم يجوزوا 
(؟) وف المندية : لازما إياه . 


به شرعا ما لم يتبين وجه الخطا به » فإشات الأمار بيهما ى العمل إذا رجح 
أحدها بنوع فراسة يكون إثبات الكم بدليل شرعى » ثم إذا حمل بأحدها صمحم 
ذلك بالإجاع فلا يكون له أن ينض ما نفذ من القضاء منه بالإججاع » ولا يصير 
إلى العمل بالآخر إلا بدليل هو اقوى من الاول . 


فإن قيل : لوثئديت الإيار له فى العمل بالقياسين لكان يق خياره يمد ما محل 
باخداها ف خادقة ىق تكن له آن يعمل بالآخر فى حادثة أخرى كا فى كفارة الهين ؛ 
فإنه لوفو احد الانواع 6 كفي عن به دق خماره قف ق لعمين وع در فى كفارة 
عين خرف . قلنا : هناك التخمير ثبت عل ى أن كل واحد من الأنواع صالح لل.كفير 
به بدليل موجب لأعلم ؛ وهنا الأمار مائبت عثل هذا الدليل بل باءتبار أن كل واحد 
مهمأ صالح للعمحل به ظاهراً 4 0 ءامنا ا ان أحدها والآخر خط 4 هلك مأ ا 
أحدهما بتفوذ العضاء به لا يكون له اك الصير إلى الأخر إلا بدليل هر أقرى 0 
حاب 1 86 الأخر ظاهراً 4 ف م رفع دلك بدليل سوق ما كان ووتحودا عند 
العمل بأحدهما 0 يصير إلى العمل بالآخر . 

والحاصل : أن فما ليس فيه امال الانتقال من محل إلى محل إذا تمين امحل بعمله - 
لا سق له خيار بعد ذلك كالنحاسة فق الثوب فإمها لا تمل الانتقال من ؛وب إلى 
ثوب » فإذا تمين بصلاته فى أحد الثوبين صفة الطهارة فيه والنحاسة فى الآخر 
لابق له رأى فى الصلاة فى الثوب الآخر مالم يبت طهارته بدليل موجب للم . 
وفى باب القملة فرض التوجه يحتمل الانتقال ؛ ألا ترى أنه انتقل من يبت المقدس 
إلى الكمية » ومن عين الكمية إلى الجهة إذا بعد من مك » ومن جهة السكعبة إلى 
سائر الحهات إذا كان را كبا فإنه يصلى حيما تو<هت به راحلته » فيمد ما صلى 
لحرن إل سدية :ذا حول رأ هد كر :ذرظن النوحة إن تلق الية ايف لأن الخبرط 
أن - نْ بان ف التو حه عند 0 إلى الصلاة » وإعا كان هذا إذا صلى إلى 


فم ور راء ذلك ال1-> 6 تمل للانتهال ؛ ذإن الكلام فى ّ تمل ات ؛ وشرط 
0 بالقماس أن 7 4م إلى بطالى أالط ردى باعتسار ار رضم شر عا 1 ٠إذأ‏ أستهر 
00 على أن الصواب هو الآخر كان عليه أن يعمل قى الاستميل ٠‏ وعل هدا 
5 قلذا :اذا اطاق . كلاق ااثرا نيه تيجا م البى أو أعدق: أحقم لماو كن 
فعا ا ضار بياذ ؛ هد الواقم من الطلاق والمتاق لا يحتمل 
الانتفال م ن محل 5 عا 0 6 و . كد العامة دن انحلين 6 حده هله بال 
الذق عيته عند أ يماع وحهله لا ليت امار شيعا 6 وعكله لو اوح ف اهنا 
بغير عمئه ابتداء كان له الأمار فى السان ؛ أن تعيين الشحل كان مملوكا له رم كا داء 
الإيقاع ولسكنه مباشرة الإيقاع أسقط ما كان له من الخيار فى أصل الإيقاء » 
و سقط ما كان له من الكيار فى التعيين فييق ذلك الأمار 5 لها انر 8 
ومما بشت فيه حك التمارض سور الجار واليفل ؛ ذقد تعارضت الأدلة 
ا 5 م - . 
فى السك بطهارته ونحاسته » وقد بينا هذا فى فروع الفقه » ولكن لا يكن 
الله ير إلى القياس بعد هذا التعازض ؛ لآن القياس لا يصلح لاصي السك به ابتداء 
فو حب العمل بدامل فيه ساب الإمكا:' ل وهو اللصير | 2 ل اال 0 ف إن أأحا ان وح 
فى الأصل م أ 1 نص عأيه غير موص من النوادر 4 حتى وال : تنااكوت 
6 سور اخار و اضالذه نه ولا انعد س المضو أبضا 0 . كيد عرف 
طاهر فى الأصل . وهذا الدليل لا يصلح أن يكون مطلقا أداء الصلاة به وحده لأن 
اطوت: كن ثأبتا قمل أستماله قلا يزول باستماله فين » فثيرطنا ذم التيحم إلمه 
تى حصل التيمن بالطهارة المطلقة لأداء الصلاة . وكذلك المننى إذا لم يظهر 
فيه دليل يترحعح ا#امقة لد لووة او ارلونة فإنه يكون مش كل الال يحمل عتزلة 
الذ اوزر ل عدص الاحكام وعسزلة الإناث قل النعص ع دف مأ دل عليه الال 
ىكل سونو كد للك الفتوه افا لتعدق ود له الى ماك تقمية صق را ازروف نه 
وقرة التاق الا كمس النين» لان ادر يك 3 اتووعب لفون الالال ادل 
الضرورة وال1-؟ ع دل عله شنال 6 كل عاك ف :1 


1 كان ف الأصل ةل زااة‎ )١( 
)>( 


00 
وأما بيان الخلص عن المارضات فتقول : يطل هذا المخلص أولا من نفس 
المجة » فإن لم يوجد فن لحي ؛ فإن لم يوجد فباعتبار الحال » فإن لم يوجد فبمءرفة 
التار يخ نصا ؛ فإن لم بوجد فدلالة التاريم . 
ذأبا: الوه الأول :وهو الطاى مالي امن لدبي اللة انديع أو 
أحدها أن يكون أحد النصين © والآخر ملا أو مشكلا » فإن مهذا يتبين 
أن التعارض حَمَرمَةَ غير موجود بين النصين وإن كان موعودا ظاهراً فيصار إلى 
العمل بالك دون المجمل والشكل . وكذلك إن كان أحدها نصا من السكتاب 
أو النفة القبورة والأخرحين الراحن .و كدلاف إن كان اسه سلا امرض 
فإنه ينتفى معنى التءارض بتخصيصه بالنص الأخر . وبيانه من الكتاب فى قوله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا أيدسهما » وقوله تعالى فى المستأمن : « ثم أبلنه 
مامنه » فإن التعماردص بشع بين النصين ظاهراً ولكن قوله : « فاقطهوأ أيديهما ( 
عام حتمل الخلصوص مانا قوله تمالى « ثم أباغه مامئه » 2 خصيص 
الستأمن من ذلك . ومن السنة قوله عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسها 
فليصلها إذا ذ كرها فإن ذلك وقنها » ونبيه عن الصلاة فى ثلاث ساعات » فالتعارض 
بين النصين ثبت ظاهراً ولكن قوله عليه السلام : « فليصلها إذا ذكرها » 
بمرض التخصيص فيحمل النص الآخر دليل التخصيص حت ينت به التمارض . 
وكذلك إن ظهر عمل الناس 5 النصين دون الآخر أن الذى ظهر العمل به 
بين الناس ترجح بدليل الإجماع فينتى به معنى التعارض بدبهما مع أن الظاهر 
أن اتفاقهم على العمل به لكونه متاخراً ناسخا لا كان قبله وبالمل بالتارخ 
ينتى التمارض فكذلك بالإججاع الدال عليه » وإن كان العمول به سابقًاً فذلك 
دليل على أن الآخر مؤول أو سهو من بءض الرداة إنكان فى الأخبار ؛ لأن النسوخ 
إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضأ كا اشتهر تحر التعة بعد الإباحة واشتهر 
إباحة زيارة القمور وإمساك لحوم الا 0 والشرب فى الأوالى بمد الهى » 


. أى لو مرق المنادن لانقطم بده لآأن الإبلاغ إلى “أمئه واحب بالنص . هامش العهالية‎ )١1١( 
2 (؟) قوله عليه السلام كنت 5-3 عن إءساك هوم الأضاحدى فوق ثلاثة أيام‎ 
. هامش اأعمائية‎ 


20110 
ولو اشهر الناسخ لا أجمو اعلى العمل مخلافه » فهدا الطريق تنتى البرك 
وم ينتى التمارض بدليل اللرجماع يثبت التعارض بدليل الإججاع فإن النى عليه السلام 
سثل عن ميرآاث العمة والخالة فقال : « لاثىء لما » وقال : « الخال وارث من 
لاوارث له » فن حيث الظاهر لاتمارض بين الحديثين ؛ لأ نكل واحد مهما فى محل 
أ ولكن ثبت بإجماع الناس أنه لافرق بين الخال والحالة والعمة فى صفة الوراية ‏ 
فباعتبار هذا الإجاع يعم التمار ض بين النصين ظ م رجح عاونا اعت يما 
ورحح الشافمى ما كان معلوما باعتبار الاصل وهو عدم استحقاق الميراث . 
وبيان الطلى الْخلصٌ من حيث الحك أن التعارض إنما يقع للدافمة بين 
المسكين ؛ فإن كان ال+ه؟ الثارت أذ النصين كفوعا بالآخر لا محالة فهو التمارض 
حقيقة » وإن أمكن إثبات حم بكل واحد من النصين سوى الحم الآخر لانتحةق 
الدافمة فينتنى التعارض . وبيان ذلك فى قوله تعالى : « ولكن يؤاخذك عا عقد لم 
الأعان © مع قوله تعالى « ولسكن يؤاخذَ5 بما كسبت قلوبي » فبين النصين تعارض 
من حيث الظاهر ف يعين الفموس فإنها من كسبي7" القلوب » ولكنبها غير معقودة 
لآنها لم تصادف حل عقد المين وهو الخبر الذى فيه رعياء الصدق » ولكن انتق هذا 
التعارض باعتبار ال-؟ فإن المؤاخذة المذ كورة فى قوله تعالى : « بما عقدتم الأعان  »‏ 
هى المؤاخذة بالكفارة فى الدنيا » وفى قوله تعالى « بما كسدت قاو 3 » الؤّاحْدْة بالمقوبة 
فى الآخرة ؛ لأنه أطلق الؤاخذة فها والؤاخذة الطلقة تكون ف دار الجزاء فإن الحداء 
بوفاق العمل » فأما فى الدنيا فقد يبتلى الطبع ليكون محيصا لذنوبه وينعم على العاصى 
استدراحا : فهذا الطريق تبين أن الك الثابت فى أحد النصين غير الك الثابت 
فى الأخر ؛ وإذا انتفت المدافمة بين الحسكدين ظهر الخلص عن التمارض . 
فأما الخلص بطريق الحال فبيانه فى قوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » 
التخفيف فى إحدى القراءتين وبالتشديد فى الأخرى » فبينهما تعارض ف الظاهر ؛ لأن 
<تى لاغابة وبينامتداد الشىء إلىغاية وبين قصوره دومبا منافاة والإطهار هو الاغتسال 
والطهر يكو نبإشطاع الدمفبين امتداد حرمة القربان إلى الاغتسال وبين بوت حل القربان 
عند أنقطاع الدممنافاة ؛ ولسكن باعتبار الحال ينتؤهذا التعارض » وهو أن تحمل القراءة 


م اسمس لياع 


(65 روفي العهائة ولحندية : فإنها كانت من كسس القل . 


لسم ‏ ##ا سم 


بالتشديد على حال ما إذا كان أياءها دون العشرة » والقراءة بالتخفيف على حال ما إذأ 
كان أيامما ععرة ؟ لان الطهر بالانقطاع إعا شمن به ى تلك الالة » فإن الميض 
لا يكون أ كثر من عشرة أيام » فأما فما دون المشرة لا يبت الطهر بالانقطاع بيقين 
لنوثم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضا فتمتد حرءة القر بان إلى الإطهار بالاغتسال . 
وكذلك قوله تعالى : « وأرجلك كن الكممين «( عارش 6 فى الظاهر بسن 
القراءة بالنصم الذى حمل اأرحل عطفا على الخسول » والقراءة بالأفض الذى حمل 
اارجل عطقا على المسوح [ م20 ] تنتق هذه المارضة بان تحمل القراءة بالخفض 
على حال ما" إذا كان لا بساً لالخف بطريق أن الحلد الذى استتر به الرجل يحمل قاعا 
قام بشرة الرجل فإا ذكر الرجل عبارة عنه مبذا الطريق » والقراءة بالنصب على 
حال ظهور القدم » فإن الفرض فى هذه الحالة غسل الرحلين عينا . 

فأما طلب الخلص من حيث التاريخ فهو أن يعلل بالدليل التاريخ فما بين النصين 
فيكون المتأخر مهما ناسخا للمتقدم .وبيان هذا فا قال ابن مسعود رضى الله عنه 
هننة!لترن هنا قوسي ذا كدح بعاد عنية يغان نشول :انا متنا يك 
الاحلين فإنه قال : من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى :« واولات الاجال 
أجلهن » تزلت 5 سورة النساء الطولى : « يتربصن الفية ) لعل التآخر دليل 
النسخ » فعرفنا أنهكان معروفاً فما بينهم أن التأخر من النصين ناسخ لهتقدم . 

فأما طلب الخلص بدلالة التارخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا لاحظر 
والأخرسوها للاناحة وها روف أن النق علية العاقر “م دن ١‏ كل العني 
3 رخص فيه » وماروى أنه عله السللام 0ض عن أكل الضبع وروى 


أنه عليه السلام رخص فه ؛ فإن التعارض بين النصين ثابت من حيث الظاه 


رر 
ثم ينتق ذلك بالمصير إلى دلالة التار رخ وهو أن النص الموجب لاحظر يكلون متاخرا 
كا أشار اليه مد فى كتاب الا كراه ؛ وعللى أقوى الطريقين باءتمار 5 قبل «معث 


60 زيادة دن المهانية واهندية ٠‏ 


- 
رسول الله صلى الله عليه وسل كانت الإباحة ظاهرة فى هذه الأشياء ؛ فإن الناس 
لم يتركوا مسد ف ل ا عه »؛ ولكن فى زمان الفترة الإباحة كانت 
ظاهرة فى الناس وذلك باق إلى أن ثبت الدليل الوجب لاحرمة فى شريمتنا » فهذا 
الوضة شين أن الرهن اظيا خر ع وهذا كنال جملنا الوجب للاباحة متاخراً 
احتحنا إلى إثسات نسخين : نسخ الإباحة الثابتة فى الابتداء بالنص الموجي لاحظر » 
نم سخ الحظر بالنص الوجب للإباحة » وإذا جملنا نص الظر متآخراً احتحنا 
إلى إثيات النسخ فى أحدهما خاصة فكان هذا الحان اولى » ولانه قد ثبت بالاتفاق 
نسيخ حكم الإباحة بالحظر . وأما نسخ حكر الحظر بالإباحة شحتمل فبالاحمال لا يثت 
النسخ ؛ ولآن النص الوحي لاحظر فيه زيادة حَ وهو نيل الثواب بالانهاء عنه 
واستحفاق العقاب بالإقدام عليه » وذلك ينعدم فى النص الموجب للاباحة » فكان 
عام الاحتياط فى إثبات التارعخ بينهما على أن يكون الموجب للحظر متأخراً 
والأخذ بالاحتياط أصل فى الشرع . 
واختلف مشاننا 5 فا كان اد النصين فوا للنق والآخر ا للإثيات 
فكان الشيخ أو ال ن الكرخى رجه الله يول : المثبت أولى من الناى ؛: لآن 
الثثبت أقرب إلى الصدق من الناى ولهذا قبلت الشهادة على الإثبات دون النق 
وكان عيسى بن أبان رحمنه الله يقول : تتحقق المعارضة بينهما ؛ لأن المير الموج للنفى 
معمول به كالموجب للإثبات » وما يستدل به على صدق الراوى فى الخير الموجب 
للوثبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوى فى الخبر الموحس للنفى . واختلف عمل 
التقدمين من مشايخنا فى مثل هذين النصين ؟ فإنه روى أن رسول الله عليه السلام 
زوج ميمونة رخى الله عنها وهو حرم » وروى أنه تزوجها وهو حلال » لم أخذنا 
برواية من روى يي وهود حرم والإثبات فى الرواية الأخرى ؛ لآ نهم اتفقوأ 
أن المقد كان بعد إحرامه » ف روى أله زوجها وهو حلال فهو المثبت للتحلل 
من الإحرام قبل العقد ثم ل يرجح لقي قل النافى هنا . وروى أن بريرة أعتقت 
وزوجها كان حرا ُفيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروى ألها أعتقت 
وزوجها عبد » ولا خلاف أن زوجها كان عبداً فى الأصل فكان الإثثبات فى رواية 


من روى أن زوحها كان حرا حين أعتقت فأخذنا بدلك » فهذا يدل على أن الترديح 


د 
يحصل بالإثبات . وروى أن النى عليه السلام رد ابنته زينب على ألى الماص 
رحى الله عنهما بنسكاح حديد »© وروى أنه ردها عليه بالنكاح الأول ؛ واللاثنات 
وان ترفك ١‏ شروه 1ه وت كيه 4 وتذلاف ‏ خد نا ليو اولان أن 
الترجيح يحصل بالإثيات . وذ كر فى كتاب الاستحسان : إذا أخير عدل بطهارة 
الام وعدل الث يدايع واسع الف اران دو الاك ومن مو ا 
بنحاسته م ل رحح الجير يو" قال ف التزكة : الشاهد إذا عدله وأحد وحرحه 
ار فإن الجرح يكون أولى لأن فى خيره إثياتا . فإذا تبين من أصول علمائنا 
هذا كله فلابد من طلل وحه #حصل به التوفيق بين هذه اافصول ويستمر 
الذفك عله كنتت ..ودلك: الو أن حي الننى إن أن كون الاليل يوحي 
العم به أو لعدم الدليل الثبت أو يكون مشتهاًء فإن كان لدليل يوجب الملم به 
فهو مساو لاثبت وتتحقق العارضة بينهما » وعلى هذا قال فى السير الكبير : 
إذا قالت الرأة ممعت زوحى ي#ول اأسيح ابن الله فسنت منه © وقال الزوج 
إعا قات السمح ابن الله قول اانصارى أو وقاات التصارى اسح ابن الله » فالقول 
قوله » فإن شهد لغراة شاهدان وقالا ‏ لسسع من الزوج هذه الإيادة . فالقول 
قوله أيضأْ » وإن قالا لم يقل هذه الزيادة قبلت الشهادة وفرق بينهما . وكذا 
لواادقن الامتتضاء :فى الطلاقوشيى الشنهود نه ل ينقت :قلت القيادة + 
وهده شهادة على النفى ولكنها عن دليل موحب للعلم به وهو رد ما يكون ل 
باب اكلام فهو مسموع من التكام لمن كان بالقرب منه وما لم يسمع ننه يكوا 
دندية لا كلاما » فإذا قبلت الشهادة على النفى إذا كان عن دليل م تقبل على 
الاشيات فليا فى اللين أيضا بقع التمارض بين الئق والإثيات . قاما إذا كان خبر النق 
لعدم العل بالإثبات فإنه لا يكون معارضا للمثبت لأنه خبر لا عن دليل موجب بل عن 
التسحاب احا دوقي القرك ف بزل ,رضن ل ولان السامع والنخر فى هذا 
النوع سواء ؛ فإن السامع غير عالم بالدليل الثبت كالخبر بالنى » فلو حاز أن يكون هذا 


يأف لانه صق على الأمر الأصلى ع« وار بالتداسة مدت لأنه م عن زر عار ض 0 دوا وهأ 
بالناى دون الثنت . 


1 الله 


الووييارها لت قوت لان أن يكون عل السامع مغازضا علد القت .وان كان الحا 
مكنا فاه حب لخر ع إل اليد لتق واستفساره م يعر به ثم التأمل فى كلامه » 
فإن ظهر أنه اعتمد فى خيره دليلا موجباً العمل به فهو نظير القسم الأول » وإلا فهو 
نظير القسم الثاتى . فق سال آل كاين رز 4 القاهد مداعرها أه إقفا, كه 
لعدم العلم بسبب الجرح منه إذ لا طريق لأحد إلى الوقوف على جمد ع أحوال غيره حتى 

يكون إخباره عن تز كيته عن دايل موجب العل .ه » والذى جرحه تيره مثبت الحرح 

النارت لرقرق عل واي عوجي ف بدللرنا جر ده أل ليا لاي 
اخير بالطهارة يمتمد دليلا ؛ لأنه توقف على طهارة الماء حقيقة فإن الماء الذى زل من 
السماء إذا احذة الإنسان فى إناء طاهر وكان عرأى العين منه إلى وقت الاستمال فإنه 
يعم طهارته بدليل موجب له » كا أن الخير بنحاسته يمتمد الدليل فتتحةّق المعارضة 
بين الخيرين . وعلى هذا أثبتنا العارضة فى حديث نكاح ميمونة لأن الخير بأنه كان 
حرماً اعتمد دليلا » والخر بأنهكان حلالاً اعتمد أيضاً فخبره الدليل لوجي له ؛ فإن 
هيئة الحرم ظاهراً يخالف هيئة الحلال فتتدمّق المعارضة من هذا الوجه ويحس الصير 
إلى طلب الترجيح من جهة إتقان الراوى لما تعذر الترجيح من نفس الهحة » فَأخذنا 
برواية ابن عباس رضى الله عنهما لأنه روى القصة على وحهها وذلك دليل إثقانه » 
ولآن يزيد بن الأصم لا يعادله فى الضبط والإتقان . وحديث رد رسول الله صل الله 
عليه وسلم زينب على ألى العاص رجحنا فيه المثبت لانكاح الجديد ؛ لأن من ننى ذلك 
فهو لم يعتمد فى نفيه دليلا موجبا العلم به بل عدم الدليل للإثبات وهو مشاهدة 
النكاح الحديد » فتبنى روايته على استصحاب الحال وهو أنه عرف النكاح بينهما 
فها مضى وشاهد ردها عليه فروى أنه ردها بالنكاح الأول . وفى حديث بريرة 
رجحنا الخير الثبت لخرية الزوج عند عتقها ؛ لآن من بروى أنه كان عبداً فهو ل يعتمد 
فى خيره دليلا موجياً لنفى الحرية ولكن بنى خيره على استصحاب الخال لعدم عامه 
بدليل الثبت للحر بة فلهذا رجحنا الثبت . ومن هذا النوع رواية أنس رضى الله 
عنه أن النى عليه السلام كان قارناً فى ححة الوداع » ورواية جار رضى الله عنه 
اله كان ممتوداً المج » فإنا رجحنا خير الثبت للقران لأن من روى الإفراد 


فهو ما اعتمد دايلاً موجباً نفى القران ولكنه عدم الدليل الوجب لامل به 
وق اله لم يسمم تلبيته بالممرة وعم التلبية بالحج وروى أنه كان مفرداً . 
ومن ذلك حديث بلال رغى الله عنه أن النى عليه السلام لم يصل فى الكعبة ؛ 
مع حديث أبن عمر رضى الله عهما أنه صلى فها عام الفتح ؛ فإسهم اتفقوا اانا دخلها 
يومئد إلا مرة » ومن أخبر أنه لم يصل فها | فإنه |”'' لم يعتمد دليلا موجبا للعلم به 
ولكنه لم يماين صلانه فنها والآخر عاءن ذلك فكان المثبت أولى من النافى . 

د>ن أهل الذظار >ن يول يتخلص عن التعارض: دكثرة عذدد اأزوأة لام إذا 
كان 0 الخيرين برويه وأدد والآخر بره به اثنان فالدى رويه اثنان 1 بالعمل به . 
واستدلوا عسالة كتاب الاستحسان فى الخير بطوارة الاء وتحاسته وحل الطعام 
وججرمدعة 0 أنه إذا كان المذير 5 الاعرين اثنين وبالآخر وإحدأ 4 فإنه بؤخد سر 
الأننيق #توهزا لان كبر القى صكنة قابةاى القعاوارع #تاذقي كو الو | دك فطلم نينة 
القلى إلى مير الثنى أ كثر » وقد اشتهر عن الصحابة الاعماد على خير المثنى دون 
لزاه هل سيق أذاله :و كذلك عذامن عن التمازمن: اها خرية اراوى 
استدلالا عا د ر ف الاستحسان أنه مىى كان ا خر ماحد انرق حريك ونالا لخر 
عبدين فإنه يوذ يخير الحرين . قال رفى الله عنه : والذى دصح عندى أن هذا النوع 
من الترجيح قول تمد رحمه الله خاصة » فقد ذ كر نظيره فى السير الكبير قال : أهل 
العم بالسير ثلاث فرق : أهل الشام وأهل المحاز / وأهل العراق » فكل مااتفق 
شه الفريمان ا ١‏ عل دول أخذت بدلك وركت ما أنفرد به فريق وأحد . 
وهدأ ارمع 2-7 القائلين صار إلنه 0 وألى دلك أ حشفة وَاضق الوسف 5 
والصحيح ما قالا ؛ فإن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الححة » قال تعالى : «ولكن 
أ كثر الناس لا بماهون ل( وقال لِعَالى : ) وما كين لاس ولو حرصت عؤمنين » 
وقال تعالى : « ما يعامهم إلا قليل » وقال تعالى : « وقليل ماهم » م السالف من 
الصحابة وغيرثم ' كوا يكين: العدد قَْ يبأب الممل بايا الأحاد فالقول له د ون 


. زيادة من الممائية والحهندية‎ )١( 


لل # عت 


قولاً بخلاف إجاعهم » ولا اتفةنا أن خير الواحد موجب لاحمل كبر الثنى فبتحقق 
التمارض بين ارين بئاء على هذا الوجاع 0 و ل | لى السامع أحد الميرين 
نارق :والاخر رطريق.:واعف اه يرجح ما وصل إليه بطرق إذا كان راوى 
الأصل وأعدا عانيذا: ارول ميت احور ل د حك رواية اا ٍِ 
التبادات ؟ .الا رف أن نتروا الأخاذ بقع التمارض وت اإر ان وكير ارجل» 
وبين خير الحدو دفى القدف بعد التوبة وخير غ المحدو د » وبين خير الثنى وخير 
الارئعة وإن كان دظهر التفاوت 5 ف التسادات حتى يدست بشهادة الارئعة 
مالا يثبت بشهادة الاثنين وهو الزنا . وكذلك طمانينة القلى إلى قول الأربعة 
| كثر ومع ذلك نتحةق --- بين شهادة الاثنين وشهادة الأريمة فى الأموال 
ليعلم أنه لا يوحن 5 الحادنة مَك اديه أخرى ما م تعلم المساوأة بسهما من كل 
وحه. وإنما رحح خير أأثنى على خير الواحد وخير الحرين على خير العيدين 
ف قبالة الاستحسان لظهور الترجيح ف العمل به فم برجع إلى حقوق المماد ان 
فى أحكام الشرع تفي الواحد وخير الك فى وتخوورتن الكل . اندرا 

ومن هذه الخلة إذا كان فى أحد الأيرين زيادة م 1 تلك الزادة فى الخير 
الثانى » فذهنا فمه أنه إذا كان الراوى واحدا يؤْحَد بالثبت لازيادة ويحمل حذف 
تلك الزيادة فى بعض الطرق محالاً على قلة ضبط الراوى وغفلته عن السماع » وذلك 
مثل مايرويه ابن مسءود رضى لله غنة أن الثنى عليه السلام قال : « إدا اختلف 
التناساق: ‏ الدلقة تاه سينا الها بوتراذا © وق ووانة اخ ل بذاكر هذه 
باذ لبقا حدنا عيا ابه اكه لزان يوقا ل عوك : اقنا له ليق 
قيام السلعة . وعمد والشافمى يقولان تعمل بالحديثين لأن العمل مهما ممكن 
فلا نشتغل بئر حي ادها العمل به . والصحيح مأ قلنا لوحهين : أحدها 0 
أصل الخبر واحد وذلك متين به وكونهما خيرين تمل وبالاحهال لا يثبت الخير: 
آذ كأن اللي هوا ذف الزيادة من بعض الرواة ليس له طريق سوى ما قلنا . 
والثانى أنا لو جءلناهها خيرين لم يكن لازيادة الذ كورة فى أحدها نائدة فها يرجع إلى 
مان الك ؛ لأن الح واحد فى الخيرين ولا يوز عل كم رسول الله على ما فنه 
إخلاؤه عن الفائدة . فاما إذا اختلف الراوى قد ءا م أنهما < خوان وان النى 


عليه السلام إِعا قا لكل واحد مهما فى وقت آخر فيحب العمل مهما عند الإمكان 
000 0 على الامد فى حكنين ٠.‏ وسان هدا فها روى أن 

عنه « اير عن . ارس : : عن 59 0 » فإنا 5306 0 حمل المطلق 
مهما علا على القند بالطعام دنى إيه حور 2 د المروض سل العممص 3- 
لا حوز 2 الطعام ٠‏ وأهل الحددث #ملون الرواة فى هدا طيقات فممولون : إذا 
كانت الزيادة بروسها من هو فى الطبقة المليا يحب الأخذ بذلك » وإن كانت الزيادة 
إعا يرومها من ليس ف الطبقة ااعليا ويروى الأبر بدون الزيادة من هوق الطبفة 
الصحابة بطريق ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق » فإن كان يرويه 
عن رسول الله عليه السلام من هو فى الطبقة العلا فأنه , 9 فوع رفوع وان كان 
إعا رويه عن رسول الله عا.ه السلام'من لسن ف الطرقة ل وروبيه فقون دن 
هو ق الطيفة العلمأ فإنه نت رن 3 وكزالق قالوأ 6 المحكد والمرسل ع ولكن 
الفقهاء ل يأخذو التيذا القول ؟ لأن الترجيح عد أهزة الثقه كلوقن لح لز بباعيان 
الرحال » والله أعلم . 


باب الييان 


لوقي انهه الكلاف عار أعاننا ل مي اانا قال 1 كير ما 
هو أظهار المئى وإدضاحه للمخاطف 0 عا ابمكز به . وقال بمصهم ّ هو ظهور 
الراد للشخاطب والعل بالأمس الذى حصل له عند الحطاب ؛ وهو اختيار أصحاب 
العافت :© لأن النجل نشول إن ل هذا الى ينانا + أىظهن .روباك الراء من 
توضيا مترنة + أن حرهف بو انالبي نينا 1 'أى يمف © وكل ذلك عبار ة عن 
الأول أن الراد هو الإظهار ؛ فإن أحداً من العرب لا يفهم من إطلاق لفظ البيان 
العم الواقم لابين له » ولكن إذا قال الرجل : بين فلان كذا بيانا واضحا فإعا يفهم 


57 
كه د اه اطهارا لا وق ميمه لكا وروز ااتقيل فاون دوبيا و لابرد 
الإظهار 55 ؛ وقول رسول لله : « إن من الميان لحرا » شود لا قلنا أنه 
عيارة عن الإظهار » وقال تعالى : « هذا سان للناس »6 وقال تعالى : « عدهه السسان » 
والراد الإظهار » وقد كان رسول الل صلى الله عليه وس امور ١‏ :النياق للناضن > 
فال تعال :16 لحرن إلنا سن هنا رك إلهم » وقد عذنا أنه بين الكل ٠‏ ومن وقع له 
الهلى شاه قز واد ن ) بقع له العلم أصر . ولو كان البيان عبارة عن كت للهمين 
لا كان فو نا للبيان فى حق الناس كلهم . وقول من يقول من أصابنا 
حد البيان هو : الإخراج عن حد الإشكال إلى التحل ليس يقوى ؛ فإن هذا الحد 
أشكل من لمان ولوف د اله ناوه كك الشىء لا زيادة الإشكال فيه ؛ 
نم هذا ال لبيان الجمل خاصة والبيان يكون فيه وفى غيره . 

لم الذعي عند الفقهاء وأ كثر كيين إن ليان تهون النين مرو وسيل ال 
عليه السلام ما حصل بالقول . وقال بءض المتكلمين : لا يكون الميان إلا بالقول 
بناء على أصلهم أن بيان الجمل لا يكون إلا متصلاً به » والفمل لا يكون متصلاً 
بالقول . فاما عندنا : بيان المجمل قد يكون منتصلا به وقد يكون منفصلاً عنه » على 
دافينة قا الى لغان:.. 

أم الدليل على أن الببان قد محصل بالفمل أن جبريل عليه السلام بين مواقيت, 
الصلاة للنبى عليه السلام بالفعل حيث أمه فق الست ق اومن » وابنا سكز:رشول 
الله صل الله عليه ولم عن مواقيت الصلاة قالللسائل : «صلمعنا» لم صلى فى اليومين 
فوقتين ؛ فين له الواقيت بالفعل » وقاللأصحابه  :‏ خَدُوا عنى مناسكتك » وقال : 
«ضلوا 6 ون أصل » ففى هذا تنصيص عل أن فمله ممين طلم لان ليان 
عبارة عن إظهار امراد فريا يكون ذلك بالفمل أبلغ مه ها اقول ؛ 5 رق أنه اهر 
أعمانه بالحلق عام الحديبية فر يفملوا ثم لما 0 عاق نه ةفطالم 
فعر فنا أن ظهار المراد محصل بالفمل م صل بالقول . 

م اللدان عل سة اوه وان تقر د وييان التي .4 مان ا اويا 


سديل » وان ضرورة . 


ا 

اما يان التقرير : فهو فى الحقيقة الذى يحتمل الحاز والعام الحتمل لالخصوص »© 
فيسكون البيان قاطماً للاحمال مقرراً لاحر ط ما اقتضاه الظاهر » وذلك محو قوله 
تعالى : « فسححد الملائكة كاهم اهو ) قصمغة 7 اع نعم الملاكةه على أحمال أن 
يكون الراد بعضهم » وقوله تعالى : « كلهم أجمون » 5 قاطم لهذا الاحمال فهو 
نان تقر دو لازاه اقول كنا لك عرو لجا عابر امساح كن بخان لان 
اليد" تن أ فإذا قال يطير يحتاحيه بين أنه أراد الحقيقة . وهذا البيان 
تييح موصو كان أى واقفيو ل 4 امه مقر لحك الثابت بالظاهم . وعلى هذا 
قلنا : إذا قال لاء رأته أنت طالق : 5 قال نويت به الطلاق عن النكاح 4 قال لعبده 
أنت حر م قال نويت به الحرية عن ارق :واللق كانه كرون هديا مه ” 
د رار لم الثابت بظاهى الكلام لا تغيير له . 

وأما ببان التفسير : فهو ببان الجمل وااشترك » فإن العمل بظاهره غير ممكن » 
وإنما يوقف على الراد للعمل به بالميان فيكون البيان تفسيراً له » وذلك نحو قوله 
تمالى : « أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » وقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطءوا 
الخدينا ونظيره من مسائل الفقه إذا قال لامرأته أنت بائن أو أنت على حرام ؛ فإن 
البينونة والحرمة مشتركة فإذا قال عنيت به الطلاق كان هذا بيان تفسير » ثم بعد 
التفسير العمل بأصل الكلام ؛ ولمذا أشنا به البينونة والحرمة . وكذلك إذا قال 
لفلان عل ألف درثم وف البلد نقود غتلفة ثم قالعنيت به نقد كذا ؟ فإنه يكون 
ذلك سان تفسير . وسائر الكنايات فى الطلاق والمتاق على هذا أيضاً . 

نم هذا النوء”؟ يصح عند الفقهاء موصولاً ومفصولاً » وتأخير البيان عن 
أصل الكلام لا رجه من .أن يكون بباناً » وعلى قول بعض المتكلمين لا يجوز 
ا سان اليجمل والشترك عن عل الكلام لذن يدون البعان: ل" يكن الممل به 
واللقصود باناطاب فهمه والعمل به فَإِذا كان ذلك لا حصل بدون البيان فلو جوزنا 


. وف الندية : فإن صيغة الهم‎ )١( 

(؟) بقال لأعريد 7 لإسراعه فى مشيه » ويءقال أبما فلان يطير مو.ته . كان قوله يطير 
بجناحيه تقريراً اوحب القيقة وقطءاً لاءال الماز ( كشف ) . 

(ع) وفى العمّائية والهندية : هذا البيان ٠‏ 


م 
ا ليان أدى إلى تيف ما ليس فى الو سع 000 لا بحسن خطاب 
العرلى بلغة”'؟ التركية ولا <طاب التريك بلخة العرب إذا عل أنه لا يفهم ذلك 
إلا أن يكون هناك ترجان بمين له ؛ وإما لا يحسن ذلك لأن القصود ,امطاب 
افوا م السامع وهو لا يفهم فكذلك الخطاب بلفظ يمل بدون بيان يقترن به لا يكون 
000 لان 0 لا يفهم الراد به » وإعا نصح مم ااسيان لآن لاطب 
يفهم الراد به . ولكنا تقول : الخطاب بامجمل قبل الميان مفيد وهو الابتلاء 
اعتقاد الحقية ذما هو المر اد يه مع انتظار البيان للعمل به » وإعا يكون هذا تكايف 
ما ليس فى الوسع أن لو أ وجبنا ادحل به قبل البيان ولا نوجب ذلك » ولكن 
الابتلاء باعتقاد الحقية فيه ممه ن الابتلاء بالعمل با ددا د ن هذا 
الواحه ؛ أله 6 َ الابتلاء بالتشابه كان باعتقاد اأقمة فم هو اأراد به من 
غير انتظار الممان فاك" ا ون الابتلاء باعتقاد الحقية فى المجمل مع انتلار البيان 
فنا ان ادن ٠‏ ومخاطية العرلى بلئة التركية ' خلو عن هذه الفائدة» وإليه أشار 
لله ق قوله :عالى : « ها سانا من رسول إلا بلسان قومه أبمين ذم » وبمان 
ما قلنا فى قصة مونى عليه السلام مع معلءه فإنه كان ممتلى باعتقاد القية ذما فمله 
قدلة مع انتظار البيان ؛ وما كان سؤاله فى كل .,: إلا كيال منه لاميان الذى 
كان منتغاراً له ؟ ولهذا قال بعدما بينه له ما أخير 5 عن معفه « ذلك ناويل بل مال 


أسطع عايه يرا 4 1 


بم اختلف العلماء فى جواز تأخير دليل الخصو ص فى العموم فقال عهاؤنا رجهم 


لله : دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بياناً » وإذا تأخر ل يكن بيانا 
بل كئون نسخا . وقال الشافعى : يكون بان سواء كان متصلاً بالعموم 
أو منفصلا عنه . وإتما يبتنى هذا الحلاف على الأصل الذى قلنا إن مطلق 
العام عتدنا وجب الك فم 505 كاللياص ؛ وعند الشافعى وجب الك 
غل اعمال الاسوض 0 العام الذى ثبت خصوصه بالدليل فمكون دليل الصو ص 


على مدهيةه فهمأ سان التفسير يد نيان اأتغمير بصعم 0007 00 د :وعندنا ا 


٠ وف ذخة : بلسان . كذا مهامس الأهلل‎ )١( 


ا 
كان العام الطلق موجيا اك قطماً فدليل الخصوص فيه يكون مغيراً لهذا ال-5 ؛ 
فإن العام اللخ فل سورض له رون يك عندنا مثل حك العام الذى لم بدخله 
تموضن:: ونان الاميس إعا يكون و ل على ما 1 نك سانه إن شاء الله 
تعالى . وعلى هذا ةالعطاؤنا : إذا أوصى لرجل يخاتم ولآخر بفصه » فإ نكان فى كلام 
موصول فهو ببان وتسكون الحلقة لأ<حدها والفص للاخر ؛ وإ نكان ىكلام مفصول 
فإنه لايكون بباناً ولكن يكون إيحاب الفص للاخر ابتداء حتى يعم التمارض 
اموا ف اسن كر ن الحلقة للموصى له بالحاجم والثمن برف اعد ان ريو اما ميان 
الجمل فليس مهذه الصفة بل هو بان #حض لوجود شرطه وهو كون الافظ محتملا 
فيز موخت لامعل بلس واعال: كوق البدان اللحق اتتهر ا واءاقا لاهو 
الراقهة أكون هنا عي كلبوتةاولا كرة عارتا اسه و 7 
ودليل الحصوص ف العام ليس ببيان من كل وجه بل هو بيان من حيث احمال 
ميقة الفبوخ [لخسوض :وهو اقداء دلق مغار ضبق حك كرلق العام. موا 
العمل بنفسه فما تناوله » فيكون بمزلة الاستئناء والشرط فيصح موصولاً على أنه 
اناو لون عدا وها جابنتا لاحك اذك ]ذا كان فت كع افونيا ادل هذا 
الأمل الذى نشأ منه الخلاف » وإنما أعدناه هنا لاحاحة إلى الحواب عن نصوص 
وشبه يحتج بها الحصم . فن ذلك قوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبم قرآنه ثم إن علينا 
يانه » وثم للتعقيب مع التراخى فقّد من البيان بعد إلزام الاتباع وإلزام الانباع إنما 
ون بالعام دون المجمل إذ الراد بالاتباع العمل به © فعرفنا أن السيان الذى 1 
خوومن فق :دا ذر عو العدوه بأوقال الى قمة و " الصلاة والسلام : 
« قلنا اجل فها من كل زوجين اثنين وأهلك » وموم اسم الأعل يتناول ابنه 
واخلة كان سؤال نوح بقوله « إن اببى من أهل . م بين الله تعال له وله تعالن: 

« إنه ليس من أهلك ») وقال تعال فى قصة 5 إبراهم عليه الصلاة والسلام ًّ ضيفه 
المكرمين : « إنا ملكو أهل هذه القرية 4 وموم هذا لفق خاول لوطا ولحذا 
قال الخليل عليه السلام إن ذها لوطأ » نم بينوا له فقالو « لنندينه وأهله » فدل أن 
دليل الخصوص وز كفل عن العموم . وقال تمالى « م وما تعبدون من دون 


011038 
الله حصب جوم » ثم لا عارضه ابن الربسرى عيسى والملاكة علهم السلام تزل 
دامل الخصوص « إن الذين سبقت لهم هنا ال نى أولئك عنها مبعدون »© والدليل 
عليه قصة بنىإسرائيل فإنهم أعروا بذبح بقرة كا قال تعالى : «إنالله يأمرك أن تذيحوا 
بشّرة » 6 استوصفوها بين للم صا وكان ذلك دليل الخصوص على وجه البيان 
منفصلا عن أصل الحطاب . والدليل عليه أن آية المواريث عامة فى إيحاب الميراث 
للآقارب كفاراً كانوا أو مسامين » ثم بين رسول الله صل الله عليه وسل أن 
الإرث يكون عند الوافقة فى الدين لا عند الخالفة فيكون هذا نخصيصاً منفصلاً 
عن دليل العموم » وقوله تعالى : « من بعد وصية يوصى مها أو دين » 0 الخد 
اليراث عن الوصية فى ججميع امال » " نم بيان رسول الله صلى الله عليه وسل أن الوصة 
نختص بالثاث تاصيضن منفصل عن دليل المموم فدل على أن ذلك جائر ولا يخرج 
به من أن يكون بياناً» واستدلوا بقوله تعالى : « ولذى القربى » فإنه عام تآخر بان 
خصوصه إلى أن 0 عمان وجبير بن مطعم رصى الله عهما رسول اله فى ذلك 
فقال : « إنا نو هاشم وبنو الطلب كشىء واحد » وقال إمهم لم يفارقونى فى الجاهلية 
ولافى الإسلام . ثم قالوا تأخير البيان فى الأعيان معتبر بتأخير الميان فى الأزمان 
وبالاتفاق يمحوز أن برد لفظ مطلقه يقتتضى عموم الأزمان ” نم يتأخر عنه بمان أن المراد 
نض الأزمان دون البعض بالنسخ فكذلك يحوز أن يرد لفظ ظاهره يقتغى مموم 
الأعيان م يتأخر عنه دايل الخصوص الذى يتبين به أن المراد بعض الاعمان 
دون البعض . 


وححتدنا فيه أن حدم يوافقنا بااقول فى العبوة وبطلان مذهب من يقول 
بالرقف فى العهوم ) وقد أو نهنا ذلك بالدليل . م من ضرورة القول بالعموم روم 
اعتقاد العموم فيه » والقول وا اد دليل الخصوص يؤدى إلى أن يقال بلزمنا 
اعتقاد الثىء على خلاف ماهو عليه وهذا فى غاية الفساد . وكم يحب اعتقاد العموم 
عند وجود صيغة العموم >وز الاخبار به أدضاً فيقال إنه عام . وفى ا 5 السيان 
ندال الممتوضق يؤدى إلى القول يجحواز الكذب فى الحجج الشرءية وذلك باطل » 


سلسمسبييي ري يي ل لبس سس 


للسسلسيسييهة 


. وني الأصل والهندية : كان إلى أن :_كا,‎ )١( 


ست 01 عه 
وهذا يمخلاف النسخ فإن الواجب اعتقاد المقية فى الحم النار بع عاق سناة :وجول 
لله عليه السلام قا كان يحب اعتقاد التأبيد فى ذلك السك ولا إطلاق القول 
بأنه مو يد 0 لان الوحى كان سزل ساعة فساعة وتمدل السك كالصللاة إلى دلت 
المعدس ونحريم ررب اجر ومأ أشه دلك »© واعا اعتماد الأ بيد مه وإطلاف 
القول به بعد رسول الله لعيام الدليل على أن رحا البساحم بعده لشر لعة خرف : 
قأما قوله تعالى « م إن علينا بمانه » فتقول : بالاتفاق ليس اراد جنيع ماق اران 
فإن البيان من القرآن أيضاً فيوّدى هذا القول بأن لذلك البيان بيانا إلى ما لايتنا مى » 
واعا امراد بعص ماق القران وهوانجملالذى يكون بيأنه دا له ونحن جوز 0 
البيان فى مثله » فأما فما يكون مغيرا أو مبدلا لاحك اذا اتدل دي اذا اجر معن 
ابكون نسخا ولا يكون ببانا محضاء ودليل االمصوص ف العام سبذه الصفة . ونظيره 
امحسكات النى هن أم الكتاب ؟ فإن فا ما لا يحتمل النسخ ويحتل بان التقرير 
كصفات الله حل حلاله » فكذلك ما ورد من العام مطلقًا قلنا إنه يحتمل البيان الذى 
هو نسخ ولسكنه لا يحتمل البيان الحض وهو ما يكون تفسيرا له إذا كان منفصلا 
عنه . فأما قوله تعالى : « قلنا'2 امل فها من كل زوجين انين وأهلك »© قلنا 
السان هزا موصول فإنه قال : 0 إلاءن سدق عليه اقول ع«( والراد م سدق >ن وعد 
إهلاك السكفار بقوله تعالى : « إمهم مغرقون »© . 

فإن قيل : ففى ذلك الوعد نبى (نوح عليه الصلاة والسلام عن الكلام فهم 

كا قال تعالى : « ولا مخاطبنى فى الذين ظاموا » فلوكان قوله « إلا من سبق عليه 

القول ( ا 2 و إلى دلك لا استحداز لوح عليه الصلاة والسلام سوال أبنه بشوله 

« إن اببى من أهل » قانا : نينا ان لكل اال الإيمان وكان يظن فيه أ 

يؤمن حين تنزل الآية الكبرى وامتد رحاؤه لذلك إلى أن أيسه الله تعالى من ذلك 

وله لعا : ( إنه محل عم صالح 4 فاعض عذة عند ذلك وقال :0( رب إل أعوذ 

يك أن أسألك مالس 0 به عام 

[بناء على رحاء أن يؤمن كا وعد ؛ وإلمه أشار فى قوله تعالى : « وما كان استنفار إيراهم 


سي 


ونظيره: استغفار إيراهم عليه الصلاة والسلام لأبيه 


تشمو 


)١(‏ لفظ قلنا زدناه من الهندية 


1 
آ, و32 | إلا عن موعدة وعدها إباه » فلما تين له أنه عدو له را مئه ) م م قوله 
تعالى : « وأهلك » ماتناول ابنه الكاذ ر ؛ لآن أهل المرسلين م من يتابمهم على ديهم » 
وعلى هذا لفظ الأعل كان مشتركا فيه لاحمال أن يكون الراد الأهل من حيث 
النسب واحهال أن يكون امراد الأهل من حيث التابمة فى الدين؛ فلهذا سأل ال فبين 
لله له أن المراد أهله من حيث المتابمة فى الدين وأن ابنه الكافر ليس من أهله وتأخير 
البيان فى الشترك صحيح عندنا . فأما قوله تعالى : « إا ملكو أهل هذه القرية » 
فالبيان هنا موصول فى هذه الآية بقوله : « إن أهلها كانوا ظالمين 6 وى موضم 

21 ر بشوله : « إلا ال لوط ». 


فإن قيل : فا معنى سؤال إبراهم عليه الصلاة والسلام الرسل بقوله : « إن فها 
م » ؟ قلنا : فيه مءنشان : أحدهما أن العذاب النازل قد يخص الظالمين كأ فى قصة 
أصحاب السبت » وقد يصيب الكل فيكون عذاباً فى حق الظالين ابتلاء فى حق 
الطيعين » كم قال تعالى « وأتهوا فتنة لاتصيين الذين ظدوا وأ منكم خاي ) اراد كال 
عليه السلام أن بين له أن عذاب أهل تلك القرية من أى الطرية.ين وان يلم أن لوطا 
عليه السلام هلى ينحو من ذلك أم يبتلى به ؟ والثانى أنه علم يقينا أن لوط! ايس يس من 
الهلكين معهم ولسكنه خصه فى سؤاله ليزداد طمانينة وليكون فيه زيادة مخصيص 
للوط . وهو نظير قوله تعالى : « رب أرنى كيف تحى الوتى ؟ » وقدكان ءالا متيقنا 
بإحياء الموتى ولكن اله لينضم العيان إلى ماكان 58 علم اليقين فيزداد به طما ندئة 
فليه . فاما قوله تعالى : « إنسك وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » فقد قيل 
إن هذا الخطاب كان لأهل مله وثم كانوا غئداة الا وان ؛ وما كان فهم من يعبد عيسبى 
عليه الصلاة والسلام والملائئكة فلم يكن أصل الكلام متناولاً فى . والأوجه أن 
يقول إن فى صينة السكلام ماهو دليل ظاهر على أنه غير متناول لمر ؛ فإن كلة ما يعبر 
بها عن ذات ما لا يعمل وإنما يعبر عن ذات من يعقل بكلمة من إلا أن القوم كانوا 
متءنتين يحادلون بالباطل بعد ما تبين لل ين عارضوا بعيسى واللائكة عليه السلام 
علم رسول الله عليه السلام تمتهم فى ذلك © وأنهم يدون أن الكلام غير 


. زيادة من الهندية والعمانية‎ )١( 
6)" 


انيس ل ل سس سيم لالم سسيه تس مش سس ممه 


0 ا 

متناول أن عارضوا به » وقدكانوا أهل الاسان فاءرض عن جوامهم امتثالا بقوله 
تمالى : « وإذا سمموا الانو أعرضوا عنه » ثم بين الله تعالى تعتنهم فما عارضوا به 
هوله : : 0( إن الذءن سمهت لمى منا الحسنى أولشك عها ميعدؤل «( ومثّل هدأ الكلام 
تون ايتداء كلام هو حسدن وإن ُ يكن تا حا إلنه 6 حدى من يه تدعدت 01 
وإعا كلامنا فما يكون محتاحأ إليه من الميان ليوقف به عل ماهو المراد . والذى لومعم 
تعفشت اللقوم أنهم كانوا سمو نه م 5 ا وءرة ينون ودالن الوصقين تنافض يه 4 
فاساحر من 20 508 ف مله دئ 35 س على المملاء 6 والجنرن دن أيه ون 
57 ! لى الأعمال والاقوال على ما عليه ندر بود" ده الحسد كانوا 
تمندول وبتسمونه الى أ يدعو ال قير | ناس عيه من : 82 عل 6 التحرر 
ببى ساكل فنكول : كان ذلك 18 
بالزياد ع لى النص وهو يعدل النسخ عند نا والنسخ اعنا يكون متأخراً عن ام 


عن التنافض والاغو 8 فأما قصده بمرة 


الخطاب ذوال هنا انان كيهان برقي الاسعيوا لقال على احم دزا اله 
أى بقرة كانت فد تحوهأ ارات عهم ولكنهم شددوا فشدد الله علمهم . فدل 
أن الأمر الأول قد كان فيه خفيف وأنه قد انتسخ ذلك بامر فيه تشديد علمهم . 
امأ قوأه له : « ولدى العواف؟ فمد ويل اهمف عتم ل أن يكن اراد فرل 
النصرة » و نحتمل أن يكون المراد قرلى القرابه » فلهدا ال عمان وحبير بن مطعم 

ى الله عهما رسول لله 02 لله علمه وسم عن ذلك وبين : رسول الله صلى لله 
عليه يه 9 اراد قَرَبى النصرة ا ول فدتعدنا اه س المراد من بئاسيه 
إلى أقصى أب فإن ذلك يو<ب دخول ججمم ننى | ل انيه اككال أن الراء 
من يناسيه ا خاصة أو ده أو أعلى من ذلك » فمين رسول الله عاءه 
السلام أن المراد من يئاسيه إلى هاثم » م 00 ق بوم بى الطا ب لانضماموم ! الددق 
هام فى القيام بنصرته فى الحاهلية والإسلام » فلم يكن عدا اناق عسيسن الناء 
فى ثبىء؛ بل هذا بيان المراد فى العام الذى يتمذر فيه القول بالعموم ف نا أن 
مثل هذا العام فى 5 العيل + عمل كا فى قوله : « وما ستوى لاع ى والنصيز » 


فمكون البيان 0 له فلهذا صح متأخراً . فا ما تقييد 2ك الميراث بالموافقة فى الدين 


0 وف الغندية : للزيادة ٠‏ 


سس لجح لد 
فهو زنادة على النص وهو يعدل النسخ عندا فلا يكون سانا عضا : اها فصر 9 
تنفد الوسة عل لفك :حوبا فذق امراك حمل أن الننحة البيية ]كانت قز 
دول أن الراك" فيكزنق ذلك يان متازة 1 ل او حقنا لقان ال افا 
لظ سدق عامنا ع زل كان من ضروره د يكرن ار له ٠‏ ا السان التاخر 
فى الأزمان فهو نسخ وحن لا ندعى ,لا هذا فإنا تقول إنما يكون دليل الخصوص 
واناعها نكن مصلا بالعام اما ذا كان ادر ا.عنة. كن نمضا اين أن 
م معدل به من المحة هوانا عأمه 5 وسئهرره ق باب النسخ إن شاء ألله تعالى . 


فصل فى باد التغيير والبيديل 

أما بيان التغيير : هو الاستثناء »كا قال تعالى : « فلبث فيهم ألف سنة إلاخسين 
عاما » فإن الالف اسم موضوع أعدد معلوم فا يكون دون ذلك المدد يكون غبره 
لاعالة » فلولا الاستثناء لكان العلم يمع لنا بانه لببث فهم الف سنة ؛ ومع الاستثناء 
نا يقع الملر لنا باله لبث فهم تسعائة وخحسين عاه) » فيكون هذا تغييراً لما كان 
مقتغى مطلق تسمية الالف . 

وببان التبديل : هو التعليق بالشرط » كا قال الله تعالى : « فإن ارمق كك 
فآ توهن أجورهن ؛ فإنه يتبين ابه أنه لاحب إيتاء الأجر بعد العقد إذا ل بوجد 
الإرضاع ؛ وإما بحب ابتداء 00 ؛ قمكون تمديلا 6 وجوب 
أداء البدل بنفس العقد . وإعا سمينا كل واحد منهما بهذا الاسم طهر مو ار 
كل واحد مهما ؛ فإن حد البيان غير حد النسخ ؛ لأن البيان إظهار حك اطافة 
عند وجوده ابتداد » والنسخ رفم نعم لاحم بعد الثبوت »© وعند وحود الشرط 
فيك لم ابتداء ولكن بكلام كان سانا :غل "فود التررط كلف الا 
ل كن هوخا حكة إلاعند وجود الشر 41 كان ينانا من حيث إن السك ثبت 
»ند وجوده ابتداء » ول يكن ا صورة من حيث إن اين هو رفم الحك بمد 
ثمريه فى محله » فكان تبديلا فخ اخدنق :إن متت كولة المتده أ نك عر زول المتق 
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فى امحل واستقراره فيه وأن يكون علة لاحك بنفسه » وبذ كر الشرط يتبدل 
ذلك كله ؟؛ لأنه يتبين به أنه ليس بملة أنامة للح قبل الشرط ه وأنه لبس بإيجاب 
للمتق بل هو يمين » وان تحله الذمة <تى لايصل إلى العبد إلا بعد خروجه من أن 
يكون عمناً بوجود الشرط » فعرفنا أنه تبديل . وكذلك الاستثناء ؛ فإن قوله لفلان 
على ألف درثم مقتضاه وجوب المدد السمى فى ذمته ويتغير ذلك بقوله إلا مائة 
لا على طريق أنه يرتفم بعض ما كان واحباً ليكون نسخا » فإن هذا فى الإخبار 
غير محتمل 017 ؛ ولكن على طريق أله يصير عبارة جما وراء المستثنى فيكون 
إخارا قو وعوب تند له فول تترقنا الا تيد لقاش يينة [الككاكر الأول 
وليس بتبديل » إنما التبديل أن مخرج كلامه من أن يكون إخباراً بالواجب أسلا » 
فلهذا معمناه سان التغمير . 


ثم لا خلاف بين العلماء فى هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولاً باسكلام 
ولايصح مفصولاً ممن لايلك النسخ » وإنما يمختلفون فى كيفية إعمال الاستثناء 
والشرط . فقال علهاؤنا : موجي الاستثناء أن الكلام به يصير عبارة عما وراء 
الستتتى » وأنه ينعدم ثبوت ال ف الستثنى لانمدام الدليل الوجب له مع 
صورة انكلم به » بمتزلة الغاية فما يقبل التوقيت فإنه يتعدم الحكى فما وراء 
الغاية لانعدام الدليل الوجب له لا لأن الغاية توجب نفى الك قبا وراءه . 
وعلى قول الشافمى المسكر لايثبت فى الستثنى لوجود المارض 5 أن دليل الخصوص 
نع ثثبوت حك العام فيا يتناوله دليل الخصوص لوجود العارض . وكذلك الشرط 
عندنا فإنه يمنم ثثبوت المكر ف امحل لانعدام الملة الوجبة له حكنا مع صورة 
التكام به لا لآن الشرط مانم من وجود العلة » وعلى قوله الشرط مانع للحكم 
مع وجود علته . والسكلام فى فصل الشرط قد تقدم بيانه إما اكلام هنا فى الاستئناء 
فإنهم احتجوا باتفاق أهل اللسان أن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى » 
فهذا تنصيص على أن الاستثتاء موجي ماهو ضد موجب أصل الكلام على وجه 
المعارة له فى المستثئى » وعليه دل قوله تمالى : « قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين 
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إلا ال لوط إنا لمنجوثم أججمين إلا اءرأنه » فالاستثناء الأول كان من المهلكين 
كم فهم منه الإتجاء ء والاستثناء الثانى من المنجين فا فهم منه أنها من الهلكين . 
وعل هداكاوا : إذا قال لفلان على عشرة درام إلا ثلابة إلا درجحمين 00 
لأن الاستثناء الأول من الإثيات فكان نف ؛ والاستئناء الثانى من النغى فكان 
إشانا » والدليل عليه قوله تمالى : « فشربوأ منه إلا قليلا منهم » : أى إلا قلملا 
مهم ل يشر بوأ » فد نص على هذا فى قوله تعالى 0 إلا إبايس لم يكن م ن الساحدين » 
وإذا ثرت أذ اراد بالكلام هذا كان 6 موحيه كالخصوص عليه » والدليل عله 
كلة الشهادة ذإنها كلة التوحيد لاشهالها على النفى والإثيات » وإنا يتحقق ذلك 
إذا حمل كانه قال إلا الله فإنه هو الإله » والدليل عليه أن صيغة الإيحاب إذا صح 
من التكلم فهو مفيد حكنه إلا أن عنع منه مانع وبالاستثناء لاينتفى التكام بكلام 
حيح فى جيم ماتناوله أصل الكلام » ولو لم يكن الاستثناء ا 8 
مانع مسا امتنم ثبوت المكر فيه ؛ لآن بالاستثناء لابخرج من أن يكون متكا به 
فه ؛ لاستحالة أن حكون 0 به غير متكا , فى كلام 'واجد » ولكن وز 
أن يكون سيم وتنم بوت السك فيه “انع منع منه كأ فىالبيع بشرط الخيار » 
هر فنا أن الطريق الصحة حيح 5 هدأ ؛ وعليه خرج مدهبه ذقال فى قوله 
تعالى : «إلا الذين نابوا» فى اية القذف :إن الرأد إلا الذين ناءوا فأواغك ثم الصالحون 
وتقبل شهادسهم » إلا أنه لا بتَناول هذا الاستثناء الملد على وجه المعارضة ؛ لأنه 
اسستكناء ليفق الاجر ال بإيجاب حكر فيه سوى المسكر الأول وهو حال مابمد 37 
حدمي عأ تحتمل التوقيت دون مالايحتمل التوقيت » وإقامة الحير لاجمل ذلك 
فأما رد الشهادة والتفسيق يحتمل ذلك . وقآل فى قوله عليه السلام : « لاتبيموا 
الطمام الطنام سوا يواه إن الراه: كن إن جملعيوة شواء يعوا يوا 
أحدهما بالآخر حتى أثبت بالحديث حكمين : حكر الحرمة اطلق الطعام [بالطعاء0©] 
فائيته فى القليل والكثير » وحك , الحل يوجود الساواة ما هو موجي الاستثناء 
فيختص بالكثير الذى يقبل !١‏ 1 3 . وهو نظير قوله تعالى : « فنصف مافرضم 
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٠ 5‏ كذا فى لاسر والظاهر أن إمض الألفاظ سقط من الأصل هنا ٠‏ 
(6) عا ءين المر سين زيادة مى اهندية وكان 2 الأصل عطلق الطعام . 


إلا أن يفون » فى أن الثابت به كان حكر بنصف المفروض بالطلاق فيكوذ 
عام فيمن نيصح منه العفو ومن لاددح ا منه نحو الصخيرة والنجنوية ؛ 
وحكر سقوط الكل بالعفو ا هو موجب الاستئناء فنختص بالكيبيرة العاقلة 
الى 00000 . وعلى هذا إذا قال : لفلان على ألف درثم إلاثوبا فإنه بلزمه 
الألق الآ قدو قنية قوت ؟ لآن موعن الاستثياء فى المسكر ف الى دل 
المارض”9'؟ والدليل المعارض يحب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن عل 
مؤضنه ان مقدار قشمة ثوب لا نقى عين الثوب ؟ ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
فما إذا قال له على ألف درثم إلا كر حنطة : إنه ينقص من الألف در قيمة 
كر حنطة وإن الاستثناء يمحم مسب الإمكان على الوجه الذى قلءا » لاف 
مايقوله عمد رمه اله إنه لايصح الاستثناء . قال7؟ : ولو كان اكلام عبارة 
مما وراء الستئنى من الوحه الذى قلم لكان بلزمه الألف هنا كاملا لأن مع وجوب 
الأان عليه تحن نمر أنه لأكر عليه فكيف يمل هذا عبارة يما وراء الستثنى 
. والكلام لم يتناول الستثنى أصلا » فظهر أن الطريق فيه ماقاذا . 


٠‏ وحجتنا فى إبطال طريقة : الخصم الاستثناء الذكور فى القران فما هو خير نحو 
قوله تعالى : « فشر بوا منه إلا قليلا مهم » . « فليث مهم القاسنة إلا سين عاما » 
فإن دامل العارضة ق الح إعا تحمى فى الايحاب دون الذير لان ذلك بوث 
الكذب باعتمار صدر || 0 ومم بقاء 0 الكاء م لحك با امصيواز أمتناع 
الحك فيه بانع فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختتص ال . الات لدلل 
اليم ودليل الخصو ا 5 24ص بالا حاب 5 والثاق 9 لاسكا اعا ا 
إذا كان الستثنى بعص ماتناوله الكلام . ولا يصح إذا كان جنيع ما تناوله 
الكلام » ودليل م الذى هو رفع لل-.؟ كالنسخ كم يعمل فى البعض 


٠ لافظ (الأمفو منه ) ساقط من الءمانية واندية‎ )١( 

(؟) كذا فى النسخ وامل الصواب بدالى المعارضة أو بالدايل الممارض . 

(؟) أى الشافمى - هامش الءثانية ٠‏ 

(4) هذه العيارة ة ساقطة من المّانية والهندية لكن فى هامثى المّانية ما نصه : أى دليل 
الحصوص مختص بإيجاب دونه الإخبار بالإجاع . 


يعمل فى السكل » فعرفنا أنه ليس الطريق فى الاستئناء ماذهي إليه ولكن الطريق 
فنه أنه عبارة جما وراء الستثنى حتى إذا كان يتوهم بعد الاستثناء بقاء ثىء دون 
امير مجعل الكلام عمارة عنه 6 وأن ل سى دن الحبكم تىء ٠.‏ وسان هدا أنه 
لو قال عبيدى احرار إلا عبيدى لم دصح الاستثناء » واو قال إلا هؤلاء وليس 
عنه هنا ولا توثم لمثله فى الأول » وكذلك الطلاق على هذا . ولا يحوز أن يقال 
استئناء الكل أيضا ؛حتى إذا قال أوصيت لفلان بثاث مالى إلا ثاث مالى كان 
الاستئناء باطلا والرجوع عن الوصية يصحء وإكا بطل الاستئناء هنا لأنه لا يوشم 
قواء الجاتي فيه كون لكاو عار عمد قر فنا + تصرف فى الكلام 
لاف الح 3 وأنه عبارة عم وراء الملستثى اول الطريقين تأرة وأقصرها تأرة م 
والدليل عليه أن الدليل الممارض تقل بنفسه والاستكناء لا يستقل بنفسه» فانه 
مالم يسبق صدر الكلام لا يتحقق الاستثناء مقيداً شيئاً بمتزلة الناية التى 
لا تستقل بنفسها . فاما وليل الأصوص يصير مستقلاً بنفسه وإن لم يسبقه 
الكلام” '* ويكون مفيدا لمككه . ثم الدليل على صمة ماقال عماؤنا أن الاستثناء 
بين أن صدر السكلام لم يتناول الستثنى أصلا فإنه تصرف فى الكلام يا أن دليل 
الخصوص تصرف فى حكر الكلام » ثم يتبين بدليل الحخسوص أن العام لم يكن 
م يكن متناولا للهستثنى . والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعالى : « فابث 
فهم الف ستة إلا سين عأما »© فإن معناه لبث فهم تسماثة وخحسين عأما ؛ 
٠‏ لآن الآاف اسم لعدد معلوم لين فيه أحمال مادويه بوجه فاو ل عل أصل اكلام 
هكذا ل يمكن اتصحيح ذكر الألف بوجه”" لآن امم الآلف لا ينطاق على تسعائة 
وخمسين اصلا » وإذا قال الرجل لفلان على ألف درثم إلا مائة فإنه يحمل كانه 
قال له على تسعائة فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الأاف لا يمكن إنحاب 
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ساوكٌ لد 

تسعائة علمه ابتداء ؛ لآن القدر الذى يحب حكر صدر الكلام وإذا لم يكن فى صدر 
الكلام احمال هذا المقدار لا يمكن إيحابه حقيتة ؛ فعرفنا به أنه يصير صدر الكلام 
عبارة جما وراء المستئنى وهو تسعاثة » وكان لهذا المدد عبارتان الأقصر وهو تسعائة 
والأطول هو الألف إلا مائة . وهذا معنى قول أهل الاغة : إن الاستثتاء استخراج » 
بمبى استخراج بعض الكلام على ان تحمل الكلام عبارة عما وراء المستثنى ؛ 
ألا ترى أن بمد دليل الخصوص الك الثابت بالعام ما يتناوله لفظ العموم حقيقة 
تى إذا كان العام بعبارة الفرد يوز فيه الحصوص إلى أن لا ببق منه إلا واحد ؛ 
وإذا كان بلفظ الم وز فيه الأصوض إل. أن لآ ببق ننه إلا ثلائة :'فإن ادن 

ما تناوله اسم المع ثلانة » وإذا كان الباق دون ذلك كان رفم لاحكم بطريق النسخ . 
خم "ا يحوز يه السكلام بنرا ف الحكم ويمتفم بوت 1 0 
فكذلك يجوز أن تمق صورة الكلام ولا يكون 3 ا الحسكم أصلا 
كطلاق السى والجنون» فإذا <ملنا طريق الاستثناء ما ذهبنا إليه بق صورة التكلم 
فى الستثنى غير موجب كو ار » وإذا جملنا الطريق ما قاله الخصم احتحنا 
إلى ان نشت بالكلام ما ليس من محتملاته وذلك لا يجوز ؛ فعرفنا ان انعدام 
وحوب الائة عليه لا نعدام الملة الموحبة لا لمارض عنع الوحوب بعد وحود الملة 
الموحمة » وكذلك فى التمليق بالشرط فإن امتناع ثبوت المكر فى الحل لانمدام 
علته بطريق أن التعليق بالشرط لما منع الوصول إلى الحل وصورة التكلم بدون 
امحل لا يكون علة للإيجاب » فاتمداه00) السك لانمدام العلة فى الفصلين لالمانع 
كا تومه امهم إلا أن الوصول إلى لحل فى التمليق متوثم لوجود الشرط فلم يبطل 
الكلام فى حق المكر, أصلا ولكن مله تصرفا آخر وهو اليين على أنه متى 
وصل”" إل امحل ول ببق عمنا كان إيحابا » فسميناء ببان التبديل لهذا » وانتفاء 
المستئنى من أصل الكلام ليس فيه نوثم الارتفاع حتى تكون صورة السكلام عاملا فيه » 
ملناه سان التهمير بطريق أنه عبارة مما وراء المستثنى ؛ لأنه لم يصر تصرفا آخر 


. وف العيانية والندية : فاتعدم‎ )١( 
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بالاستئناء ؛ وهذا لأن الكلفة كو ن مفهمة قبل انضمام عض <روفها إلى 
البعض لا تكون مفهمة قبل انضمام بض الكات إلى النمض حتى تكون دالة 
على الراد » فتوقف أول الكلام على اخره فى الفصلين ويكون الكل فى حكر كلام 
واحد » فإن ظهر باعتيار اخره لصدر الكلام محل آخر وهو الذمة كا فى الشرط 
غدل انا قنهتبديل إن تطهر الصهر الك عن اخر اكرول ادرو ونيا 
لصدره «طريق السأن وذلك بالاستثناء على ان حمل عبارة عما وراء الستثنى » ويحمل 
بعنزلة الغاية على معنى أنه يذسهى به صدر اكلام ولولاه لكان محاوزاً إليه» م ان 
بالثانة ين انا" الكلام على معتى أنه لولا الغاية لكان الكلام متناولا له ء 
“م انعدام السك بعد الغاية لمدم الدليل المثبت لا مانم بعد وجود المثنبتء» فكذلك 
العام 1 كم فى الستثبى امدم دليل الموجب لا لمارض مانم . 

قأما 0 أهل اللغة الاستثناء من الئى إثبات ومن الإثيات نفى » فإطلاق ذلك 
باعتبار نوع من الجاز ؛ فإنهم كا قلوا هذا فمّد قلوا إنه استخراج وإنه عبارة 
جما وراء الستثنى ولابد من ابجع بين الكلمتين » ولا طريق للجمع سوى ما بينا 
وهو أنه باعتيار <مرمته ى ا الوضع عبارة ا وراء المستثنى وهو نففى من 
الإشات وإثشات من النفى باعتبار إشارته على معنى أن حكم الأثيات يتوقت به م 
توقت ١7‏ بالثاية فإذا لم سق بعده ظهر التفى لانمدام علة الإثبات قسمى نف حازا . 

فإن قيل : هدا فاسد فإن قول القائل لاعالم إلا زيد يفهم منه الإخبار بان زيدا 
عالم » وكذلك كلة الشهادة تسكون إقراراً بالتوحيد حقيقة كيف يستقم حمل ذلك 
عل نوع من الجاز ؟ قلنا : قول القائل لاعالم فى لوصف 5 ام وقوله 7 ويك توافت 
لوصف به ومقتغى التوة قبت انعدام ذلك الودف بعد الوقت فُمَتَهى كلامه هنا نفى 
صفة العلل لغير زيد م كدت به العم زيد بإشارة كلامه ارهن كلامه 7 31 نفى 
الهار يتوقت 0 000 الفحر فيوحوده يثبت ماهو ضده وهو صفة ال مآر » ونفى 
السكون بتوقت92؟ بالط ركة فبعد اتعدام الحركة يثدت السكون ؛ يقرره أن الأدى لامخلو 
عن اد بيد إما العم وإما نفَى العم عنه » فأما توقت النفى ى صفة كلامه بزيد 


(؟) فى المّانية والهندية موقت . 


ب 
ثبت صفة العل فيه لانمدام تقد وق كلنة القبرادة كذلاكة تقول كد كان كلؤنة ني 
الأاوعية عن غير الله تمالى ونفى الشركة فى صفة الألوهية لذير الله معه ثم يثبت 
التو<يد بطريق الإشارة إلنه » وكان القصود ببذه العيارة إظهار التصديق بالقات فإنه 
هو الأسل والأقرازالنات وتقى عله موسق التسويق ا اناب جيذا الطريق يكون 

أظهر . وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة وحمد رحمهما الله إذا قال إن خرحت من هذه 
الدار إلا أن اق كن قعاتك فلان قل 3 9 له نطات المين » كال قال إن 
خرحت من هده الدار حتى ين إلى فلان ؟ لآن قى اأوضعين شت بالمين حظر 
ارو مركا اراذق قلق مزلا #فوو لذلك الاق حال حناة فلان 6 قاما قد مره 
وانقطاع 8 قت المي نكان موحها حظرأ مطلقا والوقت غير الطلق 

فإاقان للع اله لقال لخبر او ا ن ردت لبذ ذاه هجام ال صدية 
الإذن ف 0 ع ول كاؤا الاسعناء عد لة"الناة: نككانت العين رتفم بالإذن ءرة ؛ 
كم لو قال إن خرحت من هذه الدار حتى اذن لك . قلنا : إعا ا<تلفا فى هدا الوحه 
لأنكل واحد من السكلامين يتناول محلاً آخر ؛ فإن قوله حتى اذن حله الحظر الثابت 
بالمين فإنه توقيت له » وقوله إلا بإذاى محله اخروج اذى هر كفيو كلانة وهاه 
إلا خروحا بإذلى والخروج غير الحظر الثابت باليين؛ فعرفنا أن كل واحد «نهما 

ل فى نحل آخر هنا ؛ فلهذا كان َ الاسثناء مالك لآ سك التصريح بالغاية » 
وبالاستثناء يظلهر مءنى التوقيت ف كل خروج ون بصفة الإذن » وكل <روج 
لك كرون يكلك [لة ذو رسن عات 

قال رضى اله عنه : اعلر بآن الاستاناء نوءان : حقيقة » وحاز . فمنى الاستثناء 
حقيقة مأبينا » وما هو محاز منه فهو الاستثناء ء المتقطع .وهر بعنى لكن أو بعنى 
الفتطايت د ورك نكا ىق له 117 رالا عقون الدكتات إلا أمانى» : أى لكن اانا 
قال تعالى : « فإنهم عدو لى إلا رب المالمين 4 : أى لكن رب الءالين الذى خاقنى . 

وقال : « لايسمءون فم | لنواً إلا سلاماً » : أى لكن سلاما . وقيل فى قوله تهالى : 

« إلا الذين ظهوا مهم » : أنه عق المعاف : ولا الذين ظكهوا » وقمل لكن : أى 
لكن الذين ظهوا مسهم قلا رع واخشونى . وقيل فى قوله « إلا خطأ » 0 


فى لكن ون وله 10 . وزء نعص ا ما 5 عمنى ولا . قال ركحى 


عئه : وهدأ ل لانه حملمد 00 انا عل المونى فك ون ا لل 
يه يكون ا عمةك ولا اموا ب بلى» هطو موصو ع 4 قال اهاك ل وأسس عايكم <ناح 
م الكلام طقيةته لا حمل على اللحاز إلا إذا تعذر +له على الحفيقة » كأ فى قوله 


2030-1 


تمالى : « إلا أن 5 ن » فإنه يتعدر مله عل حفيقة” ‏ الاستئناء لانه إذا حل عليه 


ا 
كان فى معنى التوقيت فيتةرر به 9 التنصيف الثابت بصدر اكلام فمر فنا أنه عدنى 
لكو اهما -: 20 إنعفا الزوج بإيفاء الكل أو امرأة بالإسقاط فهو 
: رب لاتقو كداك قوله تعال : « إل الذين نابوا » فى 2 القدف ذإنه استئناء 
:اك لكق إناتانوا مق قبل أن" التائين ل القادفون تمد تمق انلقن 
3 حققة الأسضاء إن الثابت لايخرج من أن 1 قاذفاً » وإن كان حمر يا 
8" فكاقة نيياك قير التقا م الأحوال : اى :واو بك ثم الفاسةون ه فى جميع 
الأحوال إلا أن يتوبواء فيكرن هذا الانتتاء توقتا تحال ماقيل الذوبة فلا تق 
صفة الفسى بعد ااتوية لا تعدام الدليل اللوجب لا أعارض مانع 5 بوصمه اعم . 
وقوله : « لا تبيعو | الطعام بالطمام إلا 0 شواء » اسشناء لض الاحخوال اذا : 
اف لا تنيعرا انام بالطماء. إلا خالة القساوف: "الك لهي كون رقن لابين 
ال ولك عدا الاهن أن ؟ | ريا الحرمة الموقتة فى الحل دون اأطلقة 
الموقتة فى الحل 0 عن الناواة لكيه ابا ا 
ح هدا 


النئنص م ؛ فاهدأ يه ع حكر ال اثى العا عل وف الطموم الزى له د يكو 0 ل ا 5 


وأعا تحمق الى 


الذى لا يعمل 5 سدأوا 6 و د اع حي ح, مه ة مطامة و ل 0565 


ر 


وعللى هدا قلنا إذا فال لغلان على لك درم اله هو 1 فإنه تلزمه الاك أن عدا دمن 


0 الاستثناء تنكام بالخاصل بعد الثنيا وام على على حقرقة الاسةئناء اق بعد قوله : « إلا‎ )١( 
ب#فون » أصف الفروض فيتقرر حك النصف بهذا لأن الستثنى .٠ه المستئنى منه كلام وا‎ 
: هامش المهائية‎ 

(؟) التظوين تقتفى حرفة هوقة"' إن غاءة “وف غالة" الواواة <والماواة 11 عدقق: المدار 
الشرعى وهو الكيل فلو كان لا دون ذللك .:ناولا يون < 
هامش الممائية . ْ 


ادكا دنه اناعوقة اللمقاءن اضر الوضع أن يكون الكلام عبارة جما وراء 
السقن والمستتى هنا م يتناوله صدر الكلام صورة ومعنى حتى يبحمل الكلام عمارة 
اورت ف كون نقتا ماوعاما واو مناه الك لاقويا للاعل :افص ع بيدا 
الكلام لا يسقط عنه شيئا من الآاف ولا عنم إعمال أصل الكلام فى إيحاب جميم 
الأاف عله فسكذلك الافظ الذى يدل عليه ؛ ولمذا قال حمد فى قوله إلا كر <نطة 
لك اليه الألك مله بو اداا نا بو فرق وا بو رفن ادها افحينا 
ناقتالا + كلامها استكتنا: وقلقة اعتان الفق لان سورة فش اكلم الاخباز 
بوجوب السعى عليه » ومعناه إظهار ماهو لازم فى ذمته » والكيل . واللوزون 
ل ٠‏ واحد فى حك ابوت فى الذمة على معنى أن كل واحد منهما يبت فى 
الذمة بوتا صحيحا بمزلة الاتمان » فهذا الاستثناء باعتبار صورة صدر الكلام 
يكوة 56آظ »؛ وباعتمار معناه 00 اانا ؛ على أنه استخرج 
هذا القدر مما هو واجي فى ذمته » والعنى يترجم على الصورة لأنه هو 
الطلوب ؛ فلهذا جملنا استثناءه استخراجاً على أن يكون كلامه عبارة ما وراء 
علد 75 تخنظة من الألك. #: دأما القو :له كون فثل. الكيل .والوروك 
ف السورة نولا فق الت «وهو الخنوك فل الذمة :لاله لا كيت فى الذمة إلا نيي0 
والالف نشت فى الدذمة 0 ؤلا كن عدل كانه لقان باعتيار الصورة 
وه لكاو التق لهذا يقفا امعتناء دلا + 

نم قأل الشافمى بناء على أصله : الاستثناء متى تعقب كلات معطوفة بمضها 
على بمض ينصرف إلى يسع ما تهدم كه أنه مما رمن مانع للحك؟ عنزلة 
الشرط ؛ ثم الشرط ينصرف إلى جميع ادق تماق ال2. .يه فكدلك 
الاستثناء . واستدل عليه بقوله تعالى فى أآية قطاع الطريق : « إلا الذين تابوا من 
قل 5 دروا علهم ») فإنه ينصرف إلى جنيع مأ تهدم 5 ه. 

وقال عفاؤنا : الاستثناء تفيير وتصرف فى الكلام فيقتصر على مايايه خاصة 

٠ وف المهانية بعد قوله ميعا كا!-ل أو ماهو فى معنى الم كالييم باب موصوفة مؤجلا‎ )١( 
وليدت هذه الم.ارة عوحودة فى اهندية أزضا وأظن أن هذا تمليق كان الحامش فأدخله‎ 
. الناسخ فى أصل الءمانية ظنا منه بأنه من الأصل‎ 


2-1 اه 


لوجهين : أحدهما أن إجمال الاستثناء باعتمار أن الكل فى حكر كلام واحد وذلك 
لا يتحقق فى الكلات العطوفة بعضها على بءض . والثانى أن أصل الكلام عامل 
باعتمار أصل الوضع وإنما انعدم هذا الوصف منه بطريق الضرورة فيةتصر ا 
مأ تتحمق فيه الضرورة وهذه الذغرورة رتفم دصرفه إلى ما يلنه » بخلاف الشرط' 
فإنه تبديل ولا مخرج به أصل الكلام من أن يكون عملا إنا يتتدل به 8 
كا بينا » ومطلق العطف يقتضى الاشتراك فلهذا أثبتنا .2ك م التبديل بالتعليق 
بالشرط فى جيع ما سبق ذ كره مع أن فيه كلكا دق الترقديك 0 عطفت جلة 
تامة على جلة تامة وبين ماإذا 0 جلة ناقصة على ججلة تامة ثم آعقبا شرط » 
وللسكن ليس هدا موضع بيان ذلك . فأما قوله تعالى : « إلا الذين تانوا » فلا بحل 
دليل فى نص الكلام صرفناه إلى جميع ما تقدم » وذلك التفييد بقوله تعالى : 
من قبل أث تقدروأ علوم ») فإن التوبة فى مجحو للم ورحاء الْهْفْرة والرحمة به 

فى الآخر ة لا ختلف بوحودها بعد قدرة الإمام على التاء ل أو تمل ذلك » وإعا 
مختلف فى حكم إقامة الحد » الذى يكون مفوضاً إلى الإماء ؛ فعرفنا -بذا التقييد . 
ارا مايق من امد وقد حر مقتضى الكلام لدليل فيه ؛ ألا ترى 
أن مقتضى مطلق الكلام الترتيب على أن يجمل المتقدم فى الذ كر متقدما ف الم 
م بتغير ذلك بدليل مغير » كا فى قوله تعالى : « الجد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب ولميجعل له عوحا» قما 4 فإن الراد أله قهاً ول يجمل له عوجاً . وكذلك 
فى قوله تعالى : « ولولا كلة سبقت من ربك لكان أزاما وأجل مسمى »© فإن 
مناه : ولولا سبقت من ربك كلة وأجل مسمى لكان ارام , وضمة اللام دلنا على 
ذلك قهدًا نوه 

وإذا تقرر هذا الأصل قلنا : البيان الغير والبدل يصح موصولاً ولايصح 
007 00 مق كان بيبانا كان مقرراً أ لحك الثات بصدر الكلام كيان 
التقرير وبيان التفسير » وإنما يتحقق ذلك إذا كان موصولا فأما إذا كان مفصولاً 
فإنه يكون رفماً للحكم الثابت بمطلق الكلام . أما فى الاستثناء فإن السكلام 
يم موجباً لمكه بآخره وذلك بالسكوت عنه أو الانتقال إلى كلام آخر ‏ 


5-0 
والاستئناء لوصول ليس بكلام اكو واه الو ادل ققمة ؛ فاما إذا سكت 
فقد لم الكلام موجباً لمسكده . ل الاستثناء بعد ذلك يكون نسخا بطريق رفم الحسكم 
لفارت ولة رن دهانا فر #توانا اليوط فيو يدل كاز انه يتم الوصول 
إلى امحل وهو العسد فى كلة الإعتاق وحمل تحله الذمة وإنا يتحمّق هذا إذا كان 
ووغزلة 6 ذأما الفصزل. كوت رقنا عن الحل فقن هذا :ال مشوحات» ؟ تفإن 
تع تقد الال ىق الككداء كرق جاعا سن الرضرك اله متر من الاركن 
مينا أن ازا التدعه 1 يكل كيرا 4 دان مدا ول ال مترموق الارضن 
تمليقه بالقنديل يكون رفماً عن محله . فتبين هذا أن الشرط إذا كان مفصولا 
فإنه يكون رفماً للحكر عن عحله بمنزلة النسخ وهو لايلك رفع الطلاق والعتاق 
عن الحل بعد مااستقر فيه فلهذا لايمملل الاستثناء والشرط مفصولا . وعلى هذا 
قلنا : إذا قال لفلان على الف درثم وديعة فإنه يصدقى موصولا ولا يصدق إذا قاله 
يفيو را # الأؤاكرة وك وان لقيو | وتنرل أن شتفي افطل الك 
درم الإخبار بوجوب الأاف فى ذمته » وقوله وديعة فيه بيان أن الواجب فى ذمته 
عقني تواقنا انان نيا ال تماعما اهل العال ف ناما ان كون 
تنديلا لاحل الذى أخبر بصدر الكلام أنه التزمه لصاحبه أو تغييرا لا اقتضاء 
أول الكلدم ؟ لانه لازم امعلاق لجو امن الال تاقاقط ونا كا نامو شرلا 
كانجا فيه مؤاذا كان وغول اوها وكرن يا | حرم عاام يم 
وعلى هذا لوقل يري أرق قعر راق او املق أو أحلات إلى أى املد 
إلا أنى لم أقيض فإن قال ذلك مفصولا لم يصدق » وإن قال موصولا صدق 
استحسانا ؛ لان هذا سان تثمير ؛ ذإن حقيقة هده الالفاظ بمتفى تسلم الال 
إلنه ولا 15 ذلك إلا شضه إلا أنه حتمل 5 00 اأراد به 00 عازاً : 
فقد تستعمل هذه الألفاظ للمقد» فكان قوله لم أقيض تخبيراً للكلام عن اطقيقة 
ال اهاة عم موسرل ولأ يفت متسر وا ذانال وانت إل القددرم 
اا انف ا كرف لوا يفن عه لان الدفم والتقد :والإعطاء 


)00( ور أن 57 كر اأقرض وبراد به ساب القرض بطريق ااز وكدلاك الإسلاف وعيرة :+ 
هامش الممائية . 


فى العنى سواء فتجمل هاتان الكامتان كقوله أءطيتتى ويصدق فهما إذا كان 
ل 0م طريق أنه بيان تغبير . وأبو يوسف قال ذهما 
لا تصدق موصولا ولا مفصولا ؛ ان الدفم والنمد أسم للفعل لا يتناول العقد 
حازاً ولا حقيقة » فكان قوله إلا أنى لم أقيض رجوعاً والرجوع لا يعمل موصولا 
ومدق انان فاه قن على جه الورك ارا 1 تال "قله الحمبة وجوه الففانة .+ 
ؤقال ابو تحتفة :رفى الله عنه + إذا قال لقلان عل ألك .درم إلا آنا زيوف 
ُ لصدق موصولا ولا مفصولا . وقال اند بؤسف وشحمد : يصدق موصولا لان 
قوله إلا أنها زيوف بان تذبير فإن مطلق تسمية الألف فى البيع ينصرف إلى الجياد ؛ 
هر الثقة :نات ويه الحافلة وى النانن نوف أعتان. إذ يوفع يدوق هته النادة 
فكان كلامه بيان تثيير فيصح موصولا لا مفصولا » م فى قوله إلا أجا وذ وزن 
ةق التعول! القدحة يل ادل 4 قن :ذلك ومن خا روهز حقية 

0 اسم الدرامم لاز اانه 6 ا الاج سح مه داب 0 ول ا 
1 0 ماوطة ‏ وطونه الال -رمفقة «الناقنة 4 والايانة فى لازا عنس لآن ازيافة 
ا" تكوق رشي ف[ الار ابو لقي كني ف ناهر اتوصوها عرو تتفي اول كلدنة 
والرحوع لايءمل موصولا ولا نطولا »وما غوف" المي فق اع كدعو 
العيب فى البيع ا لما سك هده المارية سا فين اننال المدرى 
بل اشتريها سايمة ؛ فإن البائم لايصدق سواء قاله موصو لا 1 مفصولا » مخلاف 
قوله الا أعا :وزن غمة فإن ذلك اسقناء لتعض القذان عله قولك إلا امايق © 
لك ون اق الوانة لست 


ولكذالات وله لفلان عا 7 دزطة كن 0 2 


نعمت ف المخنطة » فاله لعيب ما نلو عنئه اعد ١‏ الفطرة واأرداءة ى المنطة بون 
نأصا أخدامه فكان هرا يدان الذو 2 لا مأ 8 العيب #يصعح 0 ورصولا كا ان مفصولا . 


وعلى هدالو قال إغلان 0 أل 9 من 9 جر ؛ قزل عند أن بوسف وحمد 
١‏ ف .حه الع 1 1 )١‏ ( 
هدأ دان لعمجر مدن دعدمةه وحدوب اننال إلى إاسا 1 ساكرز : سسب الاليزا ّّ مدب وره 
1 5 8 0 
وهو شر أء ار #بجم موصولا 2 مقصولا . قاب حندفة موا عدأ زجوم م يا أن 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 


: ِ 
ل 


5-500 
أو لكلامه تنصيص عل وجوب الال فىذءته وثمن اخرلا يكون واحباً فى ذمة امسلل 
بالشراء فيكون رجوعاً . وعلى هذا لو قال لفلان على ألف درثم من تمن حارية 
باعننها إلا أنى لم أقيضها فإن على قول ألى .وسف ومحمد يصدق إذا كان موصولا » 
وإذا كان مفصولا يسأل القر له عن الجهة فإن قال الألف لى عليه يجهة أخرى 
سوى البيع فالقول قوله والمال لازم على اللقر » وإن قال بجهة البيع ولكنه قءضها 
فالقول حينئذ قول القر أنه ل يقبضها لأن هذا بان تغيير ؛ فإنه يتاخر به حق 
القزلةا فق الطالة بالآلك إل اخ عشي الكازية للها عزالة غترطة الخنار أو الأخلن 
فى العقد يكون مغيراً لقتضى مطل المقّد ولا يكون ناسخاً لأسله فيصح هذا البيان 
منه موصولا » وإذا كان مفصولا فإن صدقه فى الجهة ذقد ثبتت الجهة بتصادقهما 
عليه نم ليس فى إقراره بالشراء ووجوب الال عليه بالعقد إقرار بالقبض فكان 
القر له مدعما عليه ابتذاء تسليم البيع وهو منكر ليس براجع عما أقر به لملنا 
القول قول النسكر » وإذا كذبه فى الجهةلم تثيت الجهة التى ادعاها وقد صح 
تصديقه له فى وجوب الال عليه » وبيانه الذى قال إنه من تمن حارية ل يقبضها 
بيان تغيير فلا يصح مفصولا . وأبو حنيفة يقول هدا رحوع حما أقر به ؛ لأنه 
اكزياول كلاف أن الال واتن اويا وقذفته وق عارية لآ يوق عن أرها 
كر ن واحبة عليه إلا بعد القبض ؟؛ فإن البيمة قبل التسلم إذا صارت بحيث 
لا يوقفن" على عينها بحال بطل المقد ولا يكون مها واجبا . وقوله من تمن 
حارية باعنها واسكنى لم أقبضها إشارة إلى هذا فإن الجارية التى هى غير معينة 
لايوقف على أثرها ومامن حارية يحضرها البائه إلا وللاشترى أن يقول المميمة 
غيرها ؛ فعرفنا أن آخر كلامه رجوع عا أق به من وجوب المال دينا فى ذمته 
والرجوع لا .يصح موصولا ولا مفصولا . وعلٍ هذا قال أحابنا فى كتاب الشركة : 
إذا قال لغيره بعت مئك هدا المبد بالف درثم إلا نصفه فإنه يحمل هذا بيعا لنصف 
العبد يميم الألف » ولو قال على أن لى نصفه يكون بائما نصف العبد يخمسمائة 
لأنه إذا قيد كلامه بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنى وإنما أدخله على المبيع 
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دون القن » وما وراء الستثنى من المبيع نصف العبد فيصير بائما إذلك جميع الألف . 
فأما قوله على أن لى نصفه فهو ممارض يمحكنه لصدر الكلام ويصير بائما ججيع 
العمد من نفسه ومن المخترف بالالف وبيعه من نفسه معتير إذا كان مفيداً ؛ أله رى 
أن الضارب يبيم مال الضاربة من رب الال فيحدوز لكونه مفيدا » وإذا كان 
كل واحد من البدلين مملوكا له فهنا أيضا إيحابه لنفسه مفيد فى حق تقسم امن 
ا ان اا نصفه من المشترى بنصف الآلف » كلو باع منه 
عدين الوك درهم وأحدم| لوك له يصير باتعا عبد نفسه منه بمحصته من المن 
إذا قسم على قيمته وقيمة العبد الذى هو ملك الشترى . وعلى هذا الأصل 
قآل أبو يوسف فيمن أودع صبياً محجوراً عليه مالآ فاستهلكه إنه يكون ضامناً ؛ 
لان تسليطه إياه على الال بإثبات يده عليه يتنوع بوعين استحفاظ وغير استحفاظ » 
فيكون قوله احفظه بياناً منه لنوع ماكان من جهته وهو الممكين » وبيانه 
تصرف منه ىق حق نفسه متدرا عليه غير متناول لُق الغير © فينعدم ماسوى 
الاستحفاظ لانعدام علته » وينعدم نفوذ الاستحفاظ لانعدام ولايته على اللحل 
وكون الصسى همن لا يحفظ » وبعد اتعدام النوعين بصير كآنه ُ بوجد بمكيته 
فق الدال: اماد فقا امتبلك كن اها ع 6و كا الال قعة ماسةه 
على حاله لخاء الصى واستهلكه . وأبو <نيفة وحمد رضى الله عنهما قلا : التسليط 
فمل مطلق وليس بعام حتى يصار فيه إلى التنويم.» وقوله احفظ كلام ليس 
من جنس الفمل ليشتئل بتصديحه نطريق الاستثناء ولكنه ممارض ؛ لآن 
الدفم إليه: تسليط مطلقاً » وقوله احفظ معارض بمنزلة دليل اللخصوص أو يمنزلة 
ماقاله الحعم فى الاستئناء » وإتما يكون معارضاً إذا صح منه هذا القول شرءا 
كدائل اللخصوص إعا يكو هعاونا إذا صح شرعا ؛ ولا خلاف أن قوله احفظ 
غير ديح ف حك الاستحفاظ شر ع فييق التساءط الت ؛ فالاسهلاك بعد 
تسليط من له الحق مطلقاً لا يكون موجباً لاغمان على الصمى ولا على البالغ . 
ومايخرج من المسائل على هذا الأسل يكثر تعدادها » فن فهم ما أشرنا إلبه 

فهو مهديه إلى ما سواها » والله أعلم /' 
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فمصاسل 
وأا سان الضرورة فهو دوع من السان صل لعير م وضع له 6 الأصل . 
وتشؤعل أرلعة اوتنه : منة ها دز ل فارلة التفوض عله ق, النان ا ومته :ما يكون 


سانا بدلالة حال المشكلم ؛ ومنه مأ 000 ينانا اضر ورة دفع الغرور » ومئه وا ون 
ان بدلالة اكلام : 


فأما الأول فنحو قوله : « وورثه يوام فلامه الثلث »© فإه انا اضاتت 
:البراثك إليما فى صدر: الكلام ثم بين :تين الأم كان ذلك ببانا أن .للات 
مابق فلا يحصل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب الاب » بل بدلالة صدر 
الكلام يصير نسيب الأب كالنصوص عليه . وعلى هذا قال أصمابنا فى المضارية : 
إذا بين رب الال حصة الضارب مئ الريح ولم يبين حصة نفسه <از العقد 
قاسا واسعسا #الأن. القارت هن الث يتعدق بالفرظ واعا 'الماحة إل 
بان نصيبه خاصة وقد وجد» ولو بين نصيب نفسه من ارجح و دين نصيب 
الشارب حاز العقد استحسانا ؛ لأن متتفى الضارءة الشركة بيْهما فى الرح 
فمبيان نصيب أحدهما بصير نصين الآخر تاوما وحءعل ذلك كلمنطو اه 
قال رلك ما بق . وكذلك فى الزارعة إذا بين نصيب من البذر من قبله ولم يبين 
تفنب الآ حر عاذ النقد: امشحيا ١‏ هذا النن ب و كدلك ق: قال ق: وسنت أوصيت 
لفلان وفلان بألف درثم لفلان منها أربعائة » فإن ذلك بيان أن للاخر 
'سمائة بمتزلة مالو نص عليه . وكذلك لو قال أوصيت بثلث مالى أزيد وعمرو 
| لزيد من ذلك ألف درثم ذإنه يبحمل هدا ان منه أن ما ببق من الثلث لعورد 
الو نص عليه . 

وأما النوع الثانى فنئحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة ثىء عن تغييره 
رونا | نف لقكة عاق اله كان الماق واس عنم الماعة إل الببات» 
فلو كان لمكم مخلافه لمين ذلك لا محالة ولو بينه اظهر » وكذلك سكوت 
الصحابة عن بان قيمة الحدمة للهستحق على الغرور يكون دليلا على نفيه بدلالة الله ؛ 


داهم ل 


أن املستحق حاء يطلل حك الحاككة وهو لاهل عا هو واحب له ( وكانت هده 
أول عاديه و ركذ سول الله 05 الله علمه وسلم مام لسموءوا فيه تصضاعنته » 
فكان يحب علهم البيان بصفة الككال » والسكوت بعد وجوب البيان دليل 
البق بوعل هذا هلها + إذا:ولدت: امه ارعل لاه أولاد فق طاو علنة فقا + 
الآ كبر ابى » فإنه يكون ذلك بياناً منه أن الآخرين ليسا بولدين له ؛ لأن تن 
نسب ولد ليس منه وأحي ؛ ودعوى سس ولد هو منه لمتا كد به على وحه لا ينتفى 
واتضي اهنا “لكوت عن النبان: هد حقق :الوخوت: دلق اللقق .فددن 
ذلك كالتصرع بالنفى . وعى هذا قلنا : السكر إذا بلنها نكاح الولى فسكتت 
عل ذلك إحازة مها باعتبار حالما (إنها تستحى فيحعل سكونها دليلاً على جواب 
يحول الخياء بها وبين الكل به وهو الإحازة التى يكون فما إظهار الرغبة 
فى الرحال » فإمها إعا تستحى من ذلك . 


ونا الذوع الثااثك واعدو كور امول عن المى عمد ريه الميد يم 
ولشبرى 0 فإنه عل أذ له 6 التحارة لضرورة دوم الغرور ع نْ لعأم عل الميد 6 فإن 
فى هدا الغرور | افورارا مهم والضرر مدفوع ولمدا م لصح ال حر الخاص بعد اللإذن 
الفام النتدتر + والدائن: لاا وتمكنو ن من استطلاع رأى المولى فى كل معاملة يعاماونه 
مع الميد » وإعا بتمكنون من التصرف عرأى المين ممه © ويستداون شاوه 
عل زناه كولنا 002 كالتصر بح بوذن لضرورة دفم الغرور ٠‏ وكذلك 
كو ت الشفيع عن طلب الشفمة بمد العلل بالبيم يحمل بمتزلة إسقاط الشفعة 
لغرورة دفع الغرور عن ٠‏ الث حرق فإنه يحتاج كك تعر ف 86 الشخرق 4 وإذا | م مل 
سكوت الشفيع عن طلي الشفعة إسقاطأ لاشفمة فإما أن عمتئع اللشترى » من التصرف 
على إسقاط الشفعة وإن كان السكوت فى أصله غير موضوع لابيان بل هو ضده . 
وكذلك نكول المدعى عليه عن المين يحل عنزلة الإقرار منه إما لدفع الضرر 
عن الدعى فسكون من النوع الثالرف 5 لجال 00 وهو امتناعه من المين 
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المستحقة عليه بعد عسكنه من إيفاثه . 
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وأما النوع ال ابع قبيانه فما إدا هال لفلان على مائة ودرثم أو ماثة ودينار » فإن 
ذلك بان لدهائة أنها من حنس الممطوف عندنا . وعند الشافعى يازمه العطوف 
وقول فسان عدن المائة قوله » وكذلك لو قال مائة وقفيز حنطة أو ذ كر 
مكيلا أو موزونا آخر . واحتج قال : إنه أقر بعائة تملا ثم عطف ماهو مفسر فيازمه 
الفسر ويرجع إلمه فى مان المهمل كالول لمالة دوك اوعالة وقاةاوتيالة وعد * 
وهذا لان المطوف غير اللمعطوف عليه فلا يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه 
نر ذت يكون 0 وهو فى نفسه مقر به لازم إناه ! ولو كان هما ا 
م تحب به شى وان الدقونت يا افر لا بالتفسير ٠‏ ولكنا تقول : قوله 
ودرثم بيان لفائة عادة ودلالة . أما من حيث العادة فلان الناس اعتادوا حذف | 
5 تفسير عن المطوف عليه فى العدد إذا اق اتنا ونه فيدر ا" يفني 3 
اعتادوا حذف التفسير عن العطوف عليه والاكتفاء بذ كر التفسير للءعطوف ؛ 
ا يقولون مائة وعشرة دراثم على أن يكون الكل من الدرام » وإتما اعتادوا 
ذلك لضرورة طول اللسكلام وكثرة المدد والايحاز عند ذلك طريق معلوم عادة ؛ 
واعا اعتادوا هدا فم لنت فى الذمة فى عامة المعاملات كالكيل والوزون دون 
مالا يشت فى الذمة إلا فى معاملة خاصة كالثياب فإمها لا تيت فو الدية غرضا 
ولا بيما مطلقاً ؛ وإنما يثبت فى الس أو فما هو فى ممنى السل كالبيع بالثياب 
اررق معاد موادا احج كفيك الدلالة: نان لعطوف مع الوق تعليةة قذي 
وأحد من حيث ال سكم والإعراب بمتزلة المضاف مع الضاف إليه» لم الإضافة 
لتعريف حتى يصير الضاف معرفاً بالشاف إليه» فكذلك العطف متى كان 
مال للتعريف يصير المطوف عليه معرفاً بالعطوف باعتبار أنهما كشىء وأحد ؛ 
ولكن هد فم جوز 03 شت فى الذمة عند مماشرة السبب 1 الأمطوف 
بالممطوف عليه كالسكيل واأوزون نان ماليس عقدر لا يثبت ينا فى الذمه 
بذكر العطوف | والعطوف" ] عليه مع إلماق التفسير بالمطوف عليه » ولكن 
يحتاح إلى ذكر شرائط أخر » فاهذا لم تحمل لسارت كله قير ا انار ف هناك 


. زيادة من النسختين‎ )١( 


واتفقوا أنه لو قال لفلان على مائة وثملاثة دراهم أنه تلزمه الكل من الدراهم . 
وكذلك و فال ماأنه وثللانه 0 أو انيه أقر اس 301 ,لابه أعيد 4 أنه عطف 
إحدى الجلتين على الأخرى ثم عقهما بتفسير والمطف للاشتراك بين المعطوف 
8 . 58 26 سات 5 م 0085 ١‏ م ١‏ 
| وعشرولن درها فالكل دراثم . لاأنه عطف العدد امهم على مأ هو وأحد 
لم 4 والاختلاف 6 قوله له أنه ودرمهان كالاذجللاف 6 وله ودر . وول روى 
عن أف يوسف أنه إذا قآل له على مائة وثثوب أو مائة وشاة فاللعطوف يكون تفسيراً 
لشعطوف عليه م6 لاف ما اذا قال فا 4 وعمد 0 6 فوله ماه ودر إعا <ملناه 
نفسيرا باعتبان أن التطوق: والتطاوق عليه كف واج > وهدا شفدق. فى كل 
ما يحتمل التسية تاومض الأعاة نطق كله وسذ قن ع داءاانا لا عدن القممة 
يقالن النتن لا كددى فيد عي الا عاد عبني البقات, كا يفيو لحكل .«الذقار ف 
ف.4 را 14 و الله أعلم 5 
لعو 0-4 
باب النسخ جوازا وتفسيرا 
هو عيارة عن النقل ؛ من قول القائل : نسخت الكتاب إذا نقله من موضم إلى 
رم . وقال لعههم 1 هوعمارة عن الإبطال )هن قو طم لدت الشسمين الظل : أ 
أزالجا مسوك ذلك محاز لا حقيقة ؛ فإن حقيقة المقل أن حول عين الشىء من موضع 
إلى موضع آخر ونسخ الكتاب لا يكون يهذه الصفة إذ لايته.ور نقل عين الكتوب 
“ن موضع كك بوصعم أخر واعا شصور إثنات مله 6 الحل لاخر 5 وكذلك 
ف 05 فإنه 0 ندل 0 الذى هو ملسو إن الى اه رك ا آأثمات 
عن الازالة فإن إزالة 0 عن 0 د عدنه ا عمئه اق ىف 0 القاق 

وبمد النسخ لا بق المسكم الاول » ولوكان حقيقة النسخ الإزالة لكان يطلق هذا 


د 
- عل كل ما توجد فيه الإزالة وأحد لا.قول ذلك ٠‏ وكذلك لفظ الإبطال فإن 
بالنص لا تبطل الآية وكيف تسكون حقية النسخ الإبطال وقد أطلق الله تمالى ذلك 
فى الاثبات بقوله تعالى : « إن كنا نستسخ كنم تمملون » فعرفنا أن الاسم شرئى 
عرفناه بقوله تعالى : « ما ننسخ من اية أو ننساها نات يخير منها أو مثلها » وأوجه 
ماقيل فيه إنه عبارة عن التبديل من قول القائل نسخت الرسوم : اى بدلت ,رسوم 
أخر . وقد استيعد هذا المنى بعض من صنف ف هذا الباب من مشايخنا وقال : 
اطلوق تكد العسيل إغارة إن أنه رفم الحك النسوخ وإقامة الناسخ مقامه ؛ 
وق ذلك إيهام البداء وَآنه تعالى يتعالى عن ذلك . 1 رذى الله عنه : وعندى أن هذا 
سي متةوغيارة التتديل متشوض علة. وق القران + قال ثعال لانو إذا بذلنا ايه 
مكان آية » وإذاكان اسم النسخ شرعيا معلوماً بالنص مله عبارة ما يكون معلوما 
التضن ايها بكرن أول الوعووع هبحق الشارع ويا تغط كان اه تمان 
عام حقائق الأمور لا يمرب عنه مثقال ذرة » ثم إطلاق الأمر بشىء يوهمنا بقاء ذلك 
على التأبيد من غير أن قطع القول به فى زمن من يْزل عليه الوحى » فكان النسخ 
17 لدة الحكم لدو عق القارع روفاد ذلك المك بحكم اخر عقا 
على ماكان معلوما عند لو لم يعزل الناسخ ؛ بمزلة القتل فإنه انهاء الاحل فى حق من 
هو عام بعواقب اموز . لآن المفدول دمعت ال بلا شمهة ؛ ولكن فى حى القاتل 
جعل فعله جناية على معنى أنه يمتبر فى حقه حتى يستوحب به القصاص وإن كان ذلك 
يونا :ااهل التسوض عليه ققوله تهالن لاافاذا خاء أجلم رن اه 
ولا إسةةدمون » ومن فهم معنى التبديل بهده اأفقة غوف اه ليس فيه من إيهام 
البذاء فق .+ 

م المدهى عند المسامين أن النسخ ١‏ 6 الأمر والمى الذى يحوز أن تكون 
نابت ومحوز أن لا يكون على ما بيه فى فصل ا ؛ وعلى قول المهود النسخ 
لايجوز أصلا : وثم فى ذلك فريقان : فريق معهم بألى السخ عقلا ؛ وفريق اف 
حوازه صما وتوقيفا . وقد قال بعض من لا يعتد بقوله من المسامين إنه لاجوز النسخ 
أيضاً » وربما قالوا لم يرد النسخ فى ثبىء أصلاً . ولا وجه للقول الأول إذا كان 
القائل ممن يعتقد الإسلام ؛ إن شريءة حمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لا قبلها 


من الشرائم فكيف يتحقق هذا القول منه مع اعتقاده لمذه الشريمة . والثاتى 
باطل نصا ؛ فإن قوله تمالى : « ما ننسسخ فق أنه و ننسها نات مخير مها » وقوله : 
« وإذا بدلنا أية مكان أي 4 نص قاطع على جواز النسخ » وانتساخ التوجه إلى بيت 
القدس بفرضية التوجه إلى الكمبة أمر ظاهر لا ينكره عاقل ؛ فقول من يقول 
لى يوجد باطل م ن هدا الوحه كماع ليمت الود إنه لا حوز بطريق التوقيف 
اسقدل عا .روى ع.١'‏ ن عومى 3 الله عليه وسلم ا ا بالسس مأدامكت 
ليوات بوالارض . هوا أن هذا مكتوب فى التوراة عند » وقالوا قد ثبت 
عند تأ بالطريق الوجب لعل وهو خبر التوائر عن معومى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 
إن شريمتى و 0 ذلك ان بلقل التوار من تهون 

عليه وسر ؛ وقالوأ م٠‏ فق أل العمل فى السدت 5 تصديقه ولا نحوز أن يأى 
عم دز ه ندل على صدقه , ددن 1ك كر مهم دلاك قل قال الآمر بالشى 8 دليل على 

حيدق الاموو له © دالمى عن الثى ع دليل على قح أ لوي عدهة 4 وألث ىء الواحد 
لانحوز أن كران كا وكنيينا فالمول حواز النسخ قول محواز البداء 6 ودللك 
إعا بتصور ُ. ن عل عواقب الأمور والله تمان تعالى كن ذلك بوصعده أن 
مطلق الأمز يمتذى التابيد 6 الحكم و د لك مطاء ق: الى 4 ولمدا سن ما 
اعتقاد الابيد فده فيكون ذلك عنزلة التصريم بالتأبسد 6 ولو ورد دص 0 العمل 
فى السبت حرام عليكم أبدا يحز نسخه بمد ذلك حال » فكذلك إذا ثبت التاسد 
قاقش ونا لو ادر إذ لو كان ذلك موققا كأ قلتم لكان تام البيان فيه بالتنصيص 
على التوقمت فا كن و إ«للاقه عن 7 ب التوفيت وف ذلك إمهام الخلل 
فما بيئه لله تعالى فلا حوز 1 به أصلا . 

وحدتنا فيه من اررق اوقيب ايفاق سد 00 النكاح بين ا <وة 
والأخوارة: قد كان فى شردمة أدم عله الصلاة وا( سم ادم »؛ وبه حصل التناسل » 


(؟) وكان فى الأصل : فسكها بحسن »ء وفى الحدية : فا كان يمسن , وهو الصواب . 


- 
وقد2'0 انتسخ ذلك بعده » وكذلك حواز الاستمتاع بمن هو بعض من المرء قد كان 
فى شرسته ؛ فإن حواء رضى الله عمهأ خلقت منه وكان يستمتم بها تم اننسخ ذلك 
المع حتى لا يجوز لأحد أن بستمتع يمن هو بعض منه بالكاح أتحو أبنته ؟ 
ولان الهود مقّرون بان يمقوب عليه السلام حرم شيئًا من الطعومات على نفسه ؛ 
وأن ذلك صار حراماً علهم كا أخبرنا الله تعالى به فى قوله : « كل الطمام كان حلا 
ل إسرائيل إلاما حرم إسرائيل على نفسه » الاية » والنسخ ليس إلا حرم 
المباح أو إباحة الهرام » وكذلك العمل فى السب تكان مباحاً قبل زمن مومى عليه السلام 
فإنهم يوافقوننا على أن حرمة العمل فى السبت من شريعة موسى » وإبما يكون من 
شر بعته انا كان ونه نزول الوحى عليه » قأما إذا كان ذلك قبل ثي يمته على هدا 
الوجه أيضاً فلا فائدة فى تخصيصه أنه شريمته » فإذا <ز ثبوت الحرمة فى شريعته بعد 
ماكان مماحا حاز بوت الحل فى شريمة نى آخر قامت الدلالة على حمة نبويه . ومن 
حيت المعقول الكلام من وجهين : أحدهما أن النسخ فى الشروعات التى يحوز أن 
تكون مشروعا ويحوز أن لا تكون ؛ ومعلوم أن هذه المشروعات شرعها الله تعالى 
على سبيل الابتلاء لعباده حتى يعير” الطيع من العاصى . ومعنى الابتلاء مختلف 
اختلاق: اخو ال الناس » وباختلاف الأوقات ؛ فإن فى هذا الابتلاء حكة بالغة 
وليس ذلك إلا منفعة للعياد فى ذلك عاحلاً أو آحلاً ؛ لآن الله تعالى يتعالى عن 
أن يلحقه الضار والنافم » وما لا متفمة فنه أصلاً يكون عبثا ضدًا للحكة ٠‏ 
م قد تكون المنفعةفى إثنات ثىء فى وقت وف نفيه ى وفت آخر كإيحاب الصوم 
لاد إلى غروب الشمس أو طلوع النجوم كا هو مذهبهم » ونق الصوم بعد 
ذلك » ومختلف ذلك باختلاف أ-وال الناس كوجوب اعتزال الرأة فى <الة الحيض 
وانتفاء ذلك بعدما تلوورقة؛ الأ رق أنه لونص على ذكر الوقت فيه 1 قال حرمت 
ليك العمل فالسبت ألف سنة م هو مباح بعد ذل ككان مستقيا وكان ممنى الابتلاء 
فيه متحتقاً ولم يكن فيه من ممنى البداء ثىء » فكذلك عند إطلاق اللفظ 
فى التحرع . ثم النسخ بعد ذلك إذا انتهت مدة التحريم الذى كان مملوما عند 


. وف المهانية والهندية : 9 انتح‎ )١( 
. (؟) وفى المهانية والهندية : يتمعر‎ 


500 
الشارع حين شرعه لا يكو نْ فيه من معىى البداء 0 نل يدون اسان لشخاطيين 
فى الوقتين جميعا » وهو عنزلة تبديل الصحة بالمرض وامرض بالصحة » وتبديل 
الذنى بالفقر والفقر بالغنى ؛ فإن ذلك ابتلاء بالطريق الذى قلنا إليه أشار الله آعالى فما 
أله على نبينا صلى الله عليه وسل وقال : 2 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » 
والثانى أن النسخ بيان مدة بقاء الحسكر وذلك غيب عنا لو بيئه لنا فى وقت الأمس 
كان حسنا لا يشوبه من معنى القبح ثىء ف كذلك إذا بينه بعد ذلك بالنسخ . 
وإنما قلنا ذلك لآن النسخ إعا يكون فما يجوز أن يكون مشروعا ويحوز أن لا يكون 
مشروعا ومع الشرع مطلقا يحتمل أن يكون موةتا ويحتمل أن يكون مؤبداً احمالاً 
على السواء ؟؛ لآن . الأعس ي#تذى كونه مشروعاً من غير أن يكون وا بقاءه 
مشروعا وإعا اليقاء بعد الشبوت بذلئل:اخر سمق أو بعدم الدليل المزيل ؛ فأما أن 
يكون ذلك واحبا بالأمر فلا ؛ لأن إحياء الشريمة بالأمر به كإحياء الشخص 
وذلك لا يوجب بقاءه وإنما يوجب وحوده » ثم اليقاء بعد ذلك بإبقاء الله تعالى 
إياه أو بانمدام سبي الفناء » فك أن الإماتة بعد الإحياء لا يكون فيه ششىء من 
معنى البح » ولا يكون دليل البداه والجهل بعواقب الأءور بل يكون ذلك بيانا للدة 
بقاء الحماة الذى كان معلوماً عند الحالق حين خلقه وإن كان ذلك غيبا عنا فكذلك 
التي قحو الر ع ' 
فإن قيل : فملى هذا بقاء الحم قبل أن يظهر ناسخة لا يكون مقطوعا به 
لابه مالم يكن هناك دليل موجب له لا يكون مقطوعا به ولا دليل سوى الامي به . 
قلنا : أمانى حياة رسول الله صل الله عليه وسلم و كو الف قرول :شان ف الام 
إعا يكون باستصحاب الال لحواز نزول الوحى بما ينسخه وببين7؟ به مدة يقائه 
إلا أن الواجى علينا السك با ظهر عندنا لابما هو غيب عنا » فا لم تظهر لنا 
مدة البقاء بتزول الناسخ يلزمئا العمل به » وكذلك بعد نزول الناسخ قبل أن يعل 
الخانانه ين وهو تقار صاء النقاو لتنا #الديعنا فاه كون اجا بالنتفيهاتب 
الحال لابدليل موجب لبقائه حيا » ولكنا تجمله فى حي الأحياء بناء على ماظهر 
لنا عق يتنين أثياء مدة ناته بظهوز موه 4 فاما بعد وفاة الرسول غليه السلام 


. وق المهانية والهندية : فتبين‎ )١( 


لدم - 


فلم ببق احمال النسيخ وصار البقاء مابتا بدليل مقطوع به وهو أن النسخ لا يكون 
إلا على لسان من يتزل عليه الوحى » ولا نوثم لذلك بمد ما قيض رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

فإن قيل : فعلى هذا لا يكون النسخ فى أصل الأمر لأن السك الثابت بالامر 
غير الأمر فيان مدته لا يثدت مديل الأمر بالهى . قلنا : وهكذا نقول فإنه ليس 
فى النسخ تعرض للاعر بوجه من الوجوه بل لاحكر الثابت به ظاهراً بناء على ما هو 
معلوم لنا ؛ فإنه كان يحوز اليقاء بعد هذه اأدة باعتبار الإطلاق الذى كان عندنا . 
امنا فى حق الشارع فهو بيان مدة الحكر 6 كان اوها شق ولا ةمه 
توم التعرض للأمر ولالمسكده كالإماتة بمد الإحياء فإنه بيان الدة من غير أن يكون 
فيه عرض لأصل الإاحياء ولا لما ببتنى عليه من مدة البقاء » فاعتبار ما هو ظاهر انا 
يكون فيه تبديل صفة الياة بصفة الوفاة » وإعا تتحةق المنافاة بين القبح والحسن 
فى محل واحد فى وقت واحد » فأما فى وقتين ومحلين فلا يتحقق ذلك ؛ ألا ترى أنه 
لايتوجه الحطاب على من لا يعقل هن صصبى أو يحنول م يتوجه عليه الخطاب 
اها عقن وكون 6 .واخد كما عدن لاختلاق: الرقت أو لاكاذكت اخل + 
وهدأ لأن أحوالنا شدل ف لون 77“ النسخ تسديلا بناء على مايتيدل من أحوالنا من الع 
مدة البقاء والجهل به لا يكون مؤديا إلى اجْمم ين صفة القبح والحسن والله يتعالى 
عن ذلك » فكان فى حقه بيانا محضا للمدة بقاء الشروع عمزلة النصوص عليه حين 
شرعه . وما استدلوا به من السمم لا يكاد يصح عندنا بعد ماثبت رسالة رسل 
بعد مومى عليه السلام بالآيات المحزة » والدلائل القاطمة . ودعواهم أن ذلك 
فى التوراة غير مسموعة منهم ؛ لأنه ثبت عندنا على لسان من ثبتت رسالته أمهم 
حرفوا التوراة وزادوا فنها ونقصواء ولأن كلام الله تعالى لايثبت إلا بالنقل المتواتر 
وذلك لا .وجد فى التوراة بعد ما فعل تنصر ببنى إسرائيل ما فعل من القدّل الذريع 
واغزاق أسقان القوراة و نوق العالة كا كقين نين آهل الاضول4:ولكنا 
اقتصرنا هنا على قدر مايتصل باصول الفقه » واللقصود من بيان هده السالة هنا 
مايترتب علها من أصول الفقّه » والله اللوفق للاتهام . 


600 وق الحتدءة 0 فكون الفح : 


أل كك 


فصل فى بان محل النسخ 

ديكا انتجواز اننع عق ها مود أن كاوق مشريوعا وشوو أن لكر 
ناوعا وهو ما يحتمل التوقيت نصا مع كوه مشروعا ؛ لآنه أن مدة هشاء 
المي وعد أنهاء الده ادق فوع فلابد من أ 00 فيه أحمال الوصفين . 
ويهذا الببان يظهر أنه إذا كان موقتا فلابد من أن يكون دملا للتوقت نس : 
وفى هذا بيان أنه ليس فى أصل التوحيد احمال النسخ بوجه من الوجوه ؛ لأن الله تعالى 

بأعائه وصفاته لم بزل كان ولاءزال يكون » ومن صفاته أنه صادق 2ك م عالم بحقائق 
١‏ الأمور فلا هال للنسخ فى هذا بوجه من الوحوه ؛ ألا : رى أن الاء ر بالوعان بالله 
وكتنه ورسله لايحتمل التوقبت بالنص » وأنه لاوز أن يكون غير مشروع 
ار ال ٠‏ وعلى هذا قال ججهور العاداء لانسخ فى الأخبار أيضاً ؛ بمنون 
فى معمانى الأخبار واعتقاد كون الخبر به على ما أخبر به الصادق الحكم » يمخلان 
ماشواة فك اهز اريم من احمال النسخ فى الأخبار التى تكون فى الستقيل ؛ 
لظاهر قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويثبت » ولكنا تقول : الأخبار ثلانة : 
خبر عمن وجود ماهو ماض وذلك ليس فيه احمال التوقيت ولا ا<هال أن لا يكون 
رودا ؛ وخبر جما هو موجود فى الال وليس فيه هذا الاحال أيضاً » وخير 
ماهو كان فى الستقيل نحو الإخبار بقيام الساعة وليس فيه |<مال مابينا من التردد 
رام فى ثىء من ذلك يكون قولاً بتحوز الكذب والغلط يه 
ألا رى أنه لايستقم أن يقال اعتقدوا الصدق فى هذا الخير إلى وقت كذا م 
اعتقدوا فره د بعد ذلك . والقول حواز النسخ ىق فعا الأخار بؤدى 
إلى هذا لا عبالة ؛ وهو البداء والهل الذى , بدعيه الود فى اف النسخ اما قوله 
شق رضن الله عنه بالاحماء 
والاجانةه.وفمورة كيد إن أسل رضى الله عنه قال : « عحو انه مابشاء 6 هما أله 
من الوحى « ويثبت »© بإتزال الوحى فيه . فعلى هذا يتمين أن المراد ما يوز أن يكون 
موقت أو أن المراد التلاوة » ونحن وز ذلك فى الأخمار أدضاً ا تترك التلاوة 


تعالى : « عدو الله مايشاء ويثبت © ققد فسره الحس 


شه حتى يندرس ويتعدم حفظه من قلوب الساد كمأ ف الكت التقدمة » وإعا 


ديت 
لايحوز ذلك فى مما الأخبار على ماقررنا . وإعا محل النسخ الأحكام 
الشروعة بالأمر والمى #ا يجوز أ ١‏ يكوك 59آظ ووز ان كيك وكتروغا 
موقتاً . وذلك ينقسم أربعة أقسام : قم منه ما هو مؤبد بالنص » وفسم منه ما يئبت 
التاسد فيه بدلالة النص © وقسم منه ماهو موقت بالنص . فهذه الاقسام الثلاثه 
ليس فها احمال النسخ أيضا » وإتما احمال النسخ فى القسم الرابع وهو الطلق الذى 
يحتمل أن يكون موقت وحتمل أن ون يدا احهالاً على السواء . 

فأما بان القسم الأول فى قوله تعالى : « وحاعل الذين اتيموك فوق الذين كفرو 
إلى يوم القيامة » ففيه تنصيص على التابيد » وكذلك ف قوله تعالى : « خالدين فيها 
أبداً » لأن بعد التنصيص على التأبيد بيان التوقيت فيه بالنسخ لا يكون إلا على وجه 
التداكوظوون اتلك واد فال بهاليعن ذلك 

وماثيت التابيد فيه بدلالة النص فبيانه فى الشرائم مندها كن ور لاد 
ص الله عليه وسلم مستقرا علها فإنه ليس فها احمال النسخ لآن النسخ لون 
إلا على اسان من ينزل عليه الوحى :وق تدك يندا ل متطوع يك آنا سول اله 
غاتم النبيين وأنه لانسخ لشرعته فلاييق احمال النسخ بعد هذه الدلالة فيا كان 
شربعة له حين قمض . ونظيره من الخلوقات الدار الأخرة فقد ثبت بدليل م#طوع به 
أنه لافناء لما . 

وأما القسم الثااث كاه فر نكن ادنك لكا فى أن تفمل كذا إلمانة 
سنة ؛ فإن النهمى قدلمغىىتلك المدة يكون من باب البداء » ويتبين به أن الإذن الأول 
كان غلطأ منه لههله بعاقبة الأمر ؛ والنسخ الذى يكون مؤدياً إلى هذا لاحوز القول به 
فى أحكام انشر ع » ول يرد شرع بهذه الصفة . 

فأما القسم الرابع ذشاة ل الناذاك التروفة قرع عند اها ب جعلها الشرع 
سبساً لذلك نإنها محتمل التوقيت نصا يمنى في الآداء اللازم باعتبار الأعس » وفى الأسباب 
التى جملها الله تعالى سببا ذلك #فانهالى فال خيلت زوال العيسن مها لوجوب صللاة 
الظهر عل إلى وقت كذا كان مسنتقها ل اال تدواع كنيو القثير دحوت 
الصوم علك إلى فقت كز كان 6 مهن لهنم الوق غا كرون أن يكون 


مشروعا ويحوز أن لا يكون فكان النسخ فيه بيانا لمدة بقاء الحكم وذلك حاز 
اءعشار ما ما بينأ من ٠‏ الممثيين : ٠‏ أحدهيا أن معى الابتلاء والمنفعة للعباد 2-0 ىء تلف 
باختلاف الأوقات واختلاف الناس فى أحواط, . والثانى أن دليل الإيجاب غير موجب 
للدقاء عمتزلة 2 يوحي اللك فى المبيع لامشترى ولا بوحب بقاء املك بل بقاؤه بدليل 
0 عور أو لدم دليل لم١‏ زهل وهو مو<ب 24 ن ف دمه ف المشترف ولا وجب بقاء 
امن فى ذمته لا محالة » ولا يكون لت تعر ضْ ا دهز وللا للحكر الذى هو موححمه » 
وأمتناع حواز النسخ فم هدم من الأقسام كان لاجماع ممق اليم والحسن 4 و - 
يكون قبيحا لعينه بوجه من الوجوه . 

قإن قيل : أليس أن الخليل صلى الله عليه وسل أمر بذيب ولده وكان الأمر دليلا 
الشاة فداء عنه » ولاشك أن النهى عن ذي الولد الذى به يشت الاتنساخ كان 
دليلاً على قبحه وقد قاتم بإجماءعهما فى وقت واحد . قلنا : لا كذلك فإنا لا تقول 
أنه اتسخ الحكر الذى كان ثابتاً بالأمر » وكف يقال به وقد سماء الله محققا رياه 
يقوله تعالى : « وناديناء أن يا إبراعم نك قامس أن عنت ها ام 
وبعد النسخ لا يكون هو محقّقاً ما أمر به » ولسكنا نقول الشاة كانت فداء كا نص الله 
عليه فى قوله : « وفديناه بذيح عظيم » على معنى أنه بقدم على الولد فى قبول حكم 
لكوت :يد أن 36 الأكاب لآم مسانا إل الر التحقنة؛ كن وى هما الغدة 
فمقديه أخ المقسةه نا يتهدم علمه حتى يقد فنه بعك أن يكون خروج السهم من 
الراى إلى المحل الذى قصده » وإذا كان فداء من هذا الوحه كان هو ممتثلا للحكم 
القادث بالأعر فللا لسسف م القول بالنسخ قمه ؛ لآن ذلك يدشى 0 العييق الذى هو صد 
الأمر 4 ولا اتعور اعوما 6 وقفت وأاحد 5 

فإن قيل : فإيش المسكمة فى إضافة الإيجاب إلى الولد إذا لم يحب به ذب الولد ؟ 
ولنا فيه اقيق معى الابتلاء 6 حى اغاير علمه السلام -32 ىَّ ى فهر ميه الانشماد 
والمجاعدة على معررة الذي إلى حال المكاشفة . وفيه إظهار معنى الكرامة والفضيلة 


الخليل عليه السلام الإسلام رب العالين ؛ وللولد بان يكون قربانا لله » وإليه اشار 
الله تعالى فى قوله : «ذاما أساما» م سور حك الوحوب فى الشاة بطريق الفداء للولد 
م قال : «وفديناه بدح عظم» والفداء اسم لا يكون والها بالسب الموجب للاصل 
شه دلماان اتعدام النسخ هنا لابناء ركنه فإنه سان مده بقاء الواحب وحين وحصست 
الشاةفداء كا نالواجي قاعاوالولدحرا الذح يوه لزعي القؤليا به زقدنها . 
م عل مدهب عهائنا حور سدح الخ ةك 3 ءار سدح الأثقل 
ا 5 1 اه دف 5 اش ا ارك 
نسخها رجهة و كف فا 57 6 عم عض أككانه أ أشار مهدأ إلى وحه المسكية 0 
النسخ . وقال بعضهم بل اراد به ان الناسخ اخف من امنسوخ وكان لا بحوز لسمخ 
ذخات اكقن :زو عدوا تمتردولة لال ما سيق ابه أو دما انه ف 
منها » وبالاتفاق ليس المراد أن الناسخ أفضل من النسوخ ؛ فعرفنا أن المراد أنه خير 
بق طيك انها خنع وله نص فى موضم أ در فهال الأ نت الله عنمل ©» 
الآنة . ولكنا اقل بقوأه : ) عجو أن م دشاء وبشءدت ( فالتهسد كن التأسسخ 
5 هئ ن المنسوخ يكو ل زيادة 0 هدا النص م ّ عير دلبل 3 2 المعو الذدئ دل عل 
جواز النسخ وهو ما أشرنا إليه من الابتلاء والثقل إلى ما فيه منفمة لنا عاجلاً أو اجلا 
لأسه ينها »نقد كرن اللفعة تأرزاق النقة العانهر ا متيطل البدن وار 
ف النقق ال كاتقو اق 8 لبد اران اللي عن :الروق يمن القذاء إلى 
الدواء تارة » ومن الدواء إلى الغذاء تارة بحسب ما يعم من منفءته فيه . ثم هو بيان 
ملق بهاء الحكر على وححه لق كا مقرو نا بالأمر لكان ححا مستهم) وف هدا 
لا فرق بين الاثقل والاخف ء ولا ححة هر فى قو له 3 الآن خذت الله عنسكم » فإن 
النسمخ ١‏ ىَ ذلك الحكر بعمئنه كآن 36 من الأتقل إلى لقم وهدا 0 الى أن 
كل نسخ يكون ببذه السفة ؛ ألا ترى أن حد الزنا كان فى الابتداء هو اليس والأذى 
باللسان ثم انتسخ ذلك بالحلد والرحم . ولا شك أن الناسخ أثقل على البدن . وحاء عن 
التجيير لأصحرح دل الصوم والقديه 95 اننسخ دلاك دفر ضية الصوم عزما بقوله تغالى 
)0 من سد ب الشهر فلصمه ( قايعةك 2 إناحه الخجر بالتحر م وهر ادق عل 


5 
اليدن . 5 لاشك أنه قد أفتر ص ص على المياد عض ما كان لقتراوعا لا بصفة الفرض 
وإلزام ما كان مانا كرن | شى لا محالة . وببدا ان لين المراد من قوله : « 3 
بخير منها » الأخف على البدن ؛ فإن المج ماكان لازماً قبل نزول قوله تعالى : « وال 
على الناس ححج البيت » وكان كل مسل كدو ال اداه ميان الاذاء لازما سيره 
الانة وهدا 0 عل الندن ؛ بوصحه أ ل الخروج لادج دون 5 على الدن 
كن ارو ح 4 و ألا ال و ادر ويج اك عا المج لعل ليان دير 7 و الرك: 
فهدا شان عفن اكد لا هر 1 

فصل فى ف - أن 0 طُْ الذسخ 


قال ركى الله عمه ٠:‏ أعلم بان شرط حواز النسخ عند نا هو لمكن من عقد 
القلى » فاما الفمل أو التمسكن من الفعل فليس بشرط » وعلى قول الممتزلة السكن 
من الفمل شزط . وحاصل المسألة أن النسخ بيان ادة عقد القلب والعمل بالبدن 
تارة » ولأحدهما وهو عقد القلب على الحسكر تارة » فكان عقد القلب هو الحكر 
الأصل فمه م والعمل باليدن زيادة حور أن كو النسخ 17 لأمدة شه و لور أن 
لا يكون عند نأ ٠‏ وعلى فوم النسخ 015 - لمكم حق العمل به وذلك 
ا إلا بعد الفعل , المفكن منه حكا ؛ لان الترك بعد المكن فيه تفريط 

ن العيد فلا 00 4 معئى سان مده الممل بالنسخ ٠‏ قالوا لآن العمل هو اللقصود 
4 والهى ؛ ألا ترى أن ورودهما بذكر الفمل معنى قول القائل اذملوا كذا 
ولا تفعلوا كذا . وحقيق معنى الابتلاء فى الفمل أيضاً ؛ فعرفنا أنه هوالقصود والنسخ 
قبل التمكن من الفمل لا يكون إلا بطريق البداء ؛ ألا ترى أن الإنسان يقول قد 
أمرت عبدى أن يفعل غداً كذا ثم بدا لى فنبيته عنه . وهذا لأنه إما ينهى ما أمر 
يقد له شل المسكن كن الفمل بان تظهر له كن حال المأمور بك مام يكن معلوما ان 
ار به لعامنا 35 بالاهر إعا طلب دن المامؤو إنحاد الفمل لعلك المسكن ديه قله 4 
إذ التكليف لا يكون إلا بحسب الوسع » والبداء عللالله تعالى لايحوز ؛ يقرره أنالقول 
خوار الخ قبل المتكق يقوف :ال أن كوق لقي الوالجددعينا ونيا فبواك 
واحد ؛ أن الأعر دليل عل حسن فعل لاون له عند الإمكان 4 و لون فل المكن 


دليل على قبح فعله 5ك الوقت بعئه ؛ يوضحه أن النسخ سان مدة بقاء الحكى 
عل وسح كور أن كو قروا بالأمر ولهذا حاز النسخ فى الأعر والنهى دون اكير 
والنسخ قبل المكن لا يصح مقروناً بالأمر ؟ فإنه لايستقم أن يقول افس كذا إلى 
أن لا يكون متمكنا منه ثم لايفعله بعد ذلك ؟ فعر فنا در ل الو 
وححتنا فى ذلك الحديث المشهور « إن الله تعالى فرض على عباده خمسين صلاة » 
فى ليلة العراج » ثم اننسخ ما زاد على الجس لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسم 
فكان ذلك نسخاً قمل المَسكن من الفمل إلا أنهكان بعد عقدالقلب عليه » فرسول الله 
صل لَه عليه وسلم هو الأصل لهذه الأمة ولا شك أنه عقد قلبه على ذلك » ولا معنى 
لقولهم إن الله تعالى ما فرض ذلك عزما وإنما حمل ذلك إلى راى رسوله و٠شيئته‏ ؛ 
لذن ى::اللدوف أن ودوك الله عليه السلام سال التخفيف عن أمته غير همرة 
ل ل ل 1 نك 
التخفيف أيضا فقال : « أنا أستحى من رفى »4 وف هذا يان أنه لم يكن ذلك مفوضا 
إى اختياره بل كان سخا على وحه التخفيف سؤاله بعد الفرضية ٠‏ ومعهم دن ن استدل 
قزلةء «افقدموا نديد يوا ك5 صدقة » إلى قوله « فإذ لم تفعلوا وتاب الله علبك » 
فإن هذا ليع الا ر قبل الفمل » ولكمهم يقولونكان هذا النسخ بعد التمكن من الفعل 
وإن كان قمل مباشسرة الفمل ولا خلاف فى جواز ذلك »؛ والأسح هو الأول ؛ ولآن 
النسخ عائز بمد وحود جزء نما تناوله الأمر بالفمل ؟ فإن قول القائل افملوا كذا 
فى مستقبل أعما ركم يوز 0 من العمر ؛ ولولا النسخ 
لكان أصل اللكلام متناولا جميع العمر » فبالنسخ 7 يتبين أنه كان الراد الابتلاء 
العمل ذلك الجزء خاصة ولا يتوه فيه معنى البداء أو 0 بعاقنة الأمر » فكذلك 
النسخ بمد عقد القلب على السك » واعتقاد الحقية فيه قبل المسكن سبي 
سانا أن اراد كان عقد القلى تعليه إلى هذا الوقت واعتقاده الفرضية” ' فيه دون 
مساشرة العمل © واتما يكون ماشرة العمل مقصوداً من ينتفع به ) أن بتعالى عن 
ذلك » وإعا القصود فما عن الله به عماده الابتلاء »© والابتلاء بمزعة القاب 
)١(‏ وف الغحندية : وبالفسخ . 
)١(‏ وف اللهندية : واعتقاد الفرضية ٠‏ 


ب 
واعتقاد الحقية لا يكون دون الابتلاء بالعمل وربما يكون ذلك أثم ؛ ألا ترى 
أن فى التشابه ما كان الابتلاء إلا بمقد القلل عليه واعتقاد الحقية فيه . وكذلك 
فى المجمل الذى لا يمكن العمل به إلا بعد السسان يكون الابتلاء قبل الببان بمقد 
القلى عليه واعتقاد المقية فيه ويكون ذلك حسنا لا يشوبه من معنى القبح ثشىء » 
فكذلك الآمر الذى يرد النسخ عقيبه قبل امسكن من القمل ؟ ؛ ويعتير هذا بإحماء 
لجح المدابإن ادا وذ اانه الت قل ان مير منتفعاً حياته إما فى بطن 
اه أن فصل ممتأ أو بعد الانفصال قبل أن ينتفع حاته » وأحذ لا شول 
أنه شمكن فيه معنى البداء أو أنه مجتمع فيه معنى الحسن والقبيح ؛؟ بوضحه 
ان الواحد منا قد يامس عبده ومقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن طاعته 
وانقياده له نم ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا اللقصود قبل أن يتمكن من مباشرة 
الفعل » ولا يمل ذلك دليل البداء منه وإن كان ممن يحوز عليه البداء » فلان 
لا يمل النسخ قبل المكن من الفمل بعد عزم القلب واعتقاد الحقية موهما 
للبداء فى حق من لا يجوز عليه البداء أولى » وإنما يجتمع الحسن والقبح فى ثىء 
واحد إذا كان مأموراً به و.نهياً عنه فى وقت واحد وذلك لايكون » مم أن الحسن 
مطلقا ما حسنه الشر ع » والقبيح ما قبحه الشرع ؛ يقرره أن تمام الحسن على 

ما بزحمون إنا يظهر عند مباشرة العمل والإطلاق يقتضى صفة الكل » ثم بالانفاق 
يحوز النسخ بعد التمكن من الفمل قبل حقيقة الفمل ؛ لآن معنى الحسن دابل 
من حيث عقد القلل واعتقاد الحقية فيه فكذلك قبل التمكن » ولا تقول بأن مثل 
هذا البيان لايحوز مقرونا بالأمر فإنه لو قال افمل كذا فى وقت كذا [ إن لم أنسخه 
عنك كان ذلك أعراً مستقما بمنزلة قوله افمل كذا فى وقت كذا”'" | إن تمكنت منه » 
وتكون الفائدة فى الحال هو القمول بالقلى واعتقاد الحقية فيه » فكذلك يححوز مثله 
بعد الأعر بطريق النسخ ؛ والله الوفق . 

فصل فى بيآن الناسخ 


قال رضى الله عنه : اعلم بأن ال محج أريمة . الكتاب ») والسنئة » والاإججاع 4 


لمسصس*ينيسيصسبلببيد ل سببسبس-ا سياس الس هس مم اه 


)020 زيادة دن المما:.ة : 
(6©) 


ل سمه 


والناعن . ولا خلاف بين جهور العلناء فى أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة 
بالقاس» وكان ابن سر يح من أكداب الشافى يحوز ذلك » والاعاطى من أعابه 
كان يةوللا يجوز ذلك بقياس الشبه ويجوز بقياس مستخرج من الأسول » وكل 
قباس هو مستحرج من القرآن يحوز نسخ الكتاب به » وكل قياس هو مستتخرج 
من السنة يحوز نسخ السنة به ؛ لأن هذا فى القيقة نسخ الكتاب بالكتاب » 
ونسخ السئة بالسنة.» فقبوت الحم مثل هذا القياس ف المقيقة يكون محال به 
على السكتاب والسنة . وهذا قول باطل باتفاق الصحابة ؛ فقد كانوا حممين على رك 
ارأى بالكتاب والسنة » حتى قال حمر رضخى الله عنه ىق خديث الحنن : كديا أن 
قغى فيه رأينا وفنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال على رضى الله 
عنه : لو كان الدين بالرأى لكان باطن الاوك بالمسح من ظاهره ولكنى رات 
رسول الله يسداج على ظاهىي الأهف دون باطنه بولان. “الشامن كيمم) كان 
لا يوجب المل فتكيف ينسخ به ما هو موجب لاعم قطعاً » وقد ببنا أن النسخ بيان 
مدة بقاء الحسكم وكونه حسناً إلى ذلك الوقت » ولا حال للرأى فى معرفة انهاء وقت 
الحسن » وماادعاه من أن هذا الحك يكون نايتا بالكتاب فكلام ضعيف ؟ فإِن 
الوصف الذى به يرد الفرع إلى الأصل النصوص عليه فى الكتاب والسنة 
غير مقطوع بأنه هو المبى فى الحم الثات بالنص » وأحد من القائسين 
لا يتوول أن حم الربا فما عدا الأشاء الستة يكون ثابتاً بالنص الذى فيه ذكر 
الأشاء الستة . ظ 
وأما النيخ بالإجاع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإججاع موجب عل 
البق نكالنص فيجوز أن يثبت النسخ به » والإجاع فى كونه حمحة أقوى من الخبر 
الشهور » وإذاكان يجوز النسخ الخير المشمور كا أشر نا إليه فى الزيادة على النص 
لخوازه بالإججاع أولى . وأ كثرث على أنه لامحوز ذلك ؟ لأن الإجماع عبارة عن اجماع 
الآراء على شىء » وقد بينا أنه لاحال للرأى فى معرفة نهاية وقت الحسن والقبح 
فى الشىء عند اله تعالى » ألم أوان النسخ حال حماة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لانفاقنا على أنه للا نساخ لعده ؛ وفى حال ححماته ما كان يتعقد الإججاع يدون رأنه 5 
وكان الرجوع إليه فرضاً » وإذا وجد البيان منه فالوجب للءلم قطماً هو البيان السموع 


- 
منه » وإعا كرون الإجاع 57 للعلم بعده ولا لسسخ بعده ؟ فعرفتأ أن النسخ 
بدليل الإججاع لايجوز . 

“م الأقسام بمد هذا أربمة : نسخ الكتاب بالكتاب » ونسخ السنة بالسنة » 
ونسخ الكتاب بالسئة » ونسخ السنة بالكتاب . ولا خلاف بين العاماء فى جواز 
القسمين الأولين » وتلفون فى القسمين الآخرين . فمندنا يحوز نسخ الكتاب 
بالشة القوارة او الشبووة فل عاد كه الكركن: عن أن اوسنت ا قور 
سخ الكتاب دل خير المسح على الحفين وهو مشهور )» وكذلك جوز - 
السنة بالكتاب . وعلى قول الشافمى لا يوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ 
السئة بالكتاب ؛ فإنه قال فى كتاب الرسالة : وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا ينسخها إلا سئة كلا ينسخ الكتاب إلا الكتاب . فن أسحابه من يقول مراده 
نف الجواز » ومنهم من بقول عراده نق الوجود : أى لم يوجد فى الشريءة نسخ 
5 تاب بالسنة ولا سمخ السنة بالكتانة: نيجتاج إلى إثمات الفصلين بالححة . 
فأما هو احة ج بقوله تعالى : « قل 00 أبدله من تلهاء نفسى إن أتبع 
إلاما ,وحى إلى » وفى هذا تنصيص على أنه كان نما لكر مأ اوحى 7 
و يكن فسدلا لف هته والشيخ تمديل » قال تعالى : « لتبين للناس اه إلهم 
ولعلهم يتمذرون » فأخبر أنه مبين لما هو اليزل حتى يعمل الناس بالمزل 
اعد مأ تبين لطم ببيانه » وفى جوز نسخ الكتاب بالسنة رقم هدا الح ؛ لأن 
العمل بالناسخ 2 ن » فإذاكان الناسخ من السنة لا يكون العمل به تملا بالمئزل . 
وقوله تعالى : « ولعلهم يتفكرون » : أى يتفكرون فى الترل ليعملوا به بعد بيانه ؛ 
وف الناسخ مع النسوخ التفكر فى التاريخ بينهما ليحمل التقدم منسوخا بالتآخر 
لافى الممزل ليعمل به » وقال تعالى : « ماننسخ من آنة أو ننسمهأ نأت ير مها 
أو مثلها » ولا شك أن السنة لا تكون مثلا للقران ولا خيراً منه ؛ والقرآن كلام 
الله غير محدث ولا مخلوق وهو معحز » والسنة كلام مخلرق وهو غير معحز . 
فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة » وقال عليه السلام : « إذا روى لكم 


. فى المانية والهندية : أوحي‎ )١( 


ب 
عبى حديث فاعرضوه على كتاب الله » فا وافق كتاب الله فاقباوه » وما الف 
كتاب الله فردوه » ومع هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسل كيف يجوز 
نسخ الكتاب بالسنة ؟! ولآن ما قلته أقرب إلى صيانة رسول الله عن طمن الطاعنين 
فيه » وبالاتفاق يحب الصير فى باب بيان أحكام الشرع إلى طريق يكون أبعد عن 
الطمن 2١7‏ فيه . وبدان ذلك أنه إذا حاز منه أن يول ما هو مخالف لنزل فى الظاهر 
على وجه النسخ له فالطاءن يقول هو أول قائل وأول عامل يخلاف ما يزعم أنه 
أزل إليه فكيف يعتمد قوله فيه ! وإذا ظهر منه قول ثم قرأ ما هو مخالف لما 
ظهر منه من القول فالطاعن يقول قد كذبه ربه فما قال فكيف نصدقه ؟ وإلى هذا 
أشار الله تمالى فى قوله : « وإذا بد لنا أية مكان أبة والله أعل با ينزل قالوا 
إنما أنت مفتر » ثم نى عنه هذا الطءن بقوله : « قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق » فق هذا بيان أله ليس فى نسخ الكتاب بالكتاب تعريضه للطمن » 
وفى نسخ الكتاب بالسنة تعريضه للطمن من الوجه الذى قاله الطاعنون » قفيحب 
سد هذا الباب لعأمنا أنه مصون عا بوثم الطمن فيه . واستدل على نى جواز نسخ 
[ السنة0" ] بالكتاب بقوله : « وتزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء » 
والسئة شىء فكون الكتاب تبانا لمكنه لا رافما له » وذلك فى أن يكون موّبداً 
إنكان موافقاً ومبيئا للغلط فها إن كان الفا » ولهذا لايحوز إلا عند وروده ليكون 
بيانا حضاً ؛ فإن رسول الله كان لا يقر على الخطأ » والبيان الحض ما يكون مقارناً ؛ 
ولأن النى عليه السلام إذا أعس بشىء وتقرر ذلك فقد توجه علينا الأ من 
لله تمالى بتصديقه فى ذلك واتباعه » فلا يجوز القول بأن ينزل فى القرآن بعد 
ذلك مايكون مخالفاً له حقيقة أو .ظاهراً ؛ فإن ذلك يؤدى إلى القول بأنه 
لا يفترض تصديقه فما مخبر به لجواز أن ينزل القرآن مخلافه وذلك خلاف النص 
وخلاف قول الساين أجم ؛ يقرره أن السنة نوع حجة لإثبات حك الشرع » 
والكتاب كذلك » وححج الشرع لا :تناقض وإنما يايد توع مها بنوع 


)30( وى الحندية ع طمن الطاعن فيه 7 
(؟) زيادة من الممائية والهندية ٠‏ 


من رد 
الك 4 لأندق العافق مرا رودق إل تقو الناتن عق قولة. 4 نوما مكدال. .+ 
عل أنه من عند غير اللهء قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوحدواأ فمه 
اختلافا كثيرآً ( فنهدا تمان أن دَق النوعين يتايد الخ » ولا يتمكن 
فها بين النوعين تناقض » والقول بجحواز نسخ السنة بالكتاب والسكتاب بالسنة 
يؤدى إلى هدا . 

وححتنا فى ذلك من أححابنا من استدل بقوله تعالى : « كتب عليتك إذا 
خسن الخد اموت إن رك 1 الوصمة للوالدين والأقربين » ففى هدا تنصرص 
على أن الوسية لاوالدين والأقربين فرض ثم اننسخ ذلك بقوله عليه السلام : 
« لا وصية لوارث »6 وهذه سئة مشهورة . ولآ حوز أن يقال إما انتتسخ ذلك باية 
الواريث لأن فها إيجاب حق آخر لم بطريق الإرث وإيجاب حق بطريق الإرث 
لابنانى حا آخر ثابتا بطريق آخرء وبدون المنافاة لا ثبت النسخ . ولا يجوز أن يقال 
لمل اف ا ف القران ولكن م سلئنا لانتساخ تلاوءه مع بقاء حكه ؛ 
لآن فتح هذا الباب يؤدى إلى القول بالوقف فى جميع أحكام الشرع ؟ فإنه يقال : 
مامن حك إلا ويتوثم فيه أن يكون ناسخه قد أزل ثم ل يبلفنا لاتتساخ تلاوته » 
ومع ذلك يؤدى هذا إلى مذهب الروافض ؛ فإنهم يمولون قد نزلت آيات كثيرة 
فنها تنصرص على إمامة على ولم يبلغنا ذلك » ويقولون إن لظاعس ما تزل من 
القران باطناً لا نمقله وقد كان يءقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ؛ 
فز>ون أن كثيراً من الأحكام قد خفى علينا ويحب الرجوع فها إلى أهل 
البيت للوقوف على ذلك ؛ وقد أجمع المسامون على بطلان القول مهذاء فكل سؤال 
يؤدى إلى القول بذلك فهو ساقط . ولكن هذا الاستدلال مم هذا ليس 
بقوى من وجهين : أحدها أن فى آية الواريث تنصيصاً على “رتيب الإرث على 
وصمة سكر فاه قال : « من بعد وصية يودى مهأ ”7 دين » والتى كانت 
مفروضة من الوصية همى الوصية الممهودة المرفة بالألف واللام ؛ فإنه قال : 
« الوصية للوالدن »© فلو كانت تلك الوصمة ناقية عند زول اءة المواريث لكان 
فا رتك الترالة عل الرسة التمودة ون التتسيسن عل تفن الاوك عل 


تت 
وصية مطلقة دليل نسخ الوصية المهودة ؛ لأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كا أن 
التقييد بعد الإطلاق نسخ . والثانى ان النسخ فى الشرع توعان : احدها إثنات 
الحى مبتدأ على عن يكون :دللا غل: أنباء: الوفك فى حكر كان قبله . والثانى 
نسخ بطريق التحويل لاحكر من ثىء إلى ثىء»؛ عتزلة محويل فرض التوحه عند 
أداء الصلاة من بيت المقدس إلى الكدبة » وانتساخ الوصية للوالدين والأقربين 

بآية الميراث من النوع الثانى ؛ فإن انه فال تفوش اق اسع 
إلى من حضره الموت على أن يراع الحدود فى ذلك » ويبين ح<صة كل واحد 
منهم بحسب قرابته » ثم تولى سان ذلك بنفسه فى اية المواريث » وإليه اشار 
فى قوله تعالى : « وصيك الله »© وإعا تولى سانه بنفسه لآن الموصى ربما كان 
يمقصد إلى المضارة فى ذلك ٠»‏ وإلى ذلك أشار فى قوله تعالى : « غير مضار وصية 
من الله » وربما كان لا حسن التدبير فى مقدار ما يوصى لكل وأحد ممم 
مجهله فين الله تعالى نصيب كل وأحث مهم على وحه يتيمن ننه هو الصواب 
وآنتقنة المكة الاائة » وإلى ذلك أشار فى قوله تعالى : « لا ندرون أمهم 
أقرب لم نفساً » وماهذا إلا نظير من أمر2"؟ غيره بإعتاق عبده لم يعتقه 
بنفسه فينهى به حكم الوكالة لما باشره الوكل بنفسه » فهنا حين بين الله تعالى 
نصيب كل قريب لم يبق حكم الوصية إلى الوالدين والأقربين لحصول المقصود 
انتوق الطرق © وإلنة. أشار النى عليه السلام بقوله : « إن الله تعالى أعطى 
كل ذى حق حقه » ألا لا وصية لوارث » وكان النسخ مبذا الطريق بنزلة الحوالة ؛ 
فإن الدين إذا حول من ذمة إلى ذمة حتى اشتغلت الذمة الثانية به فرغ منه الذمة 
الأولى وإن لم يكن بين وجوب الدين فى الذمتين ممنى النافاة كا يكون بطريق 
الكفالة . ولكنا تقول بهذا الطريق يجوز أن يثبت انهاء حكم وجوب الوصية 
للوالدين والأقربين » فأما اتهاء حكم جواز الوصية لم لا يثبت مبذا الطريق ؛ 
ألا ترى أن بالحوالة وإن لم يبق الدين واجبا فى الذمة الأولى فقد بقيت الذمة 
محلا صالخا لوجوب الدين فها » وليس من ضرورة انتفاء وجوب الوصية لم 


. وف الممانية والهندية : قريب‎ )١( 
. (؟) من يأمر فى الءثهانية والهندية‎ 


- 


| حب االأدا جحت 

اقناء الوا كالرسية للاعاتي. + اقنرقنا" 1 نانا اكبة العناة وريه ارضة 
لمم لضرورة نفى أصل الوصية لمم وذلك ثابت بالسنة » وهو قوله عليه السلام 
« لا وصية لوارث » شن هذا الوحه يتقرر الاستدلال بده الآنة . 

5 مم من ة استدل 5 الحبس ف الميوت والأذى بالاسان فىحق ازا » فإنهكان 
بالكتاب ثم انتسخ بالسنة » وهو قوله عليه السلام « البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة .رج بالمجارة » وهذا ليس بقوى 
أيضا ؛ فقد بت برواية مر رضى الله عنه أن الرجم ما كان يتل ف القران على 
ما قال : لولا أن الئاس يقولون إن عمر زاد فى كتاب الله لكتبت على حاشية 
المحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموها الءتة . الحديث »فإعا كان هذا 
لخ الكتاب بالكتاب . لم الآنة التى فها بيان 2 الحجبس والأذى باللسان 
فها بيان 'وقيت ذلك الع عا هو حمل وهو قوله تمالى : « أو يحمل الله لمن 
سبلا » فإعا بين رسول الله صلى عله ودر ذلك الجمل » وإليه أشار فى قوله 
عليه السلام « خذوا عنى قد حمل الله لمن سبيلا » ولا خلاف أن بيان الجمل 
فى كتاب الله تعالى بالسنة محوز . 

ومعهم من استدل بقوله تعالى : « فأنوا الذين ذهمت ت أزواجهم مثل ما أنفقوا » 
فإن هذا حك منصوص فى القرآن » فقدانتسخ وناسخه لابتلى فى القران » فعرفنا أنه ظ 
برك المقة وهدا عست اننا . وبين أهل التفسي ركلام فما هو الراد مبذه الآية؛ 
وأئبت ما قيل فيه أن من ارندت زوجته وهربت إلى دار المرب فقدكان على السامين 
أن يميئوه من الغنيمة بما يندفم به الحسران عنه » وذلك بان يءطوه مثل ما ساق إلها 

ن الصداق » وإلى ذلك وقعت الإشارة فى قوله تعالى : « فماقبتم » أى عاقبتم 
الشى ا بالسى والاسترقاق واغتنام و الم . وكان ذلك بطريق الندب على 
سبيل المساواة(9© و ينتنسخ هذا السك . فهذا تبين أنه لا يؤخذ نسخ حك ثابت 
بالكتاب حك هو ثابت بالسنة 000 يؤْخِذ من ذلك الزيادة بالسنة على 
الحك الثابت بالكتاب » نحو ما ذهب إليه الشافمى فى خم التغريب إلى ال+لد 


. وفى الممانية : المواساة‎ )١( 


50000 
فى حد البكر ؛ فإنه أثبته بقوله : « البكر باليكر جلد مائة وتغريب عام » 
ومثل هذه الزيادة عندنا نسخ وعنده بيان بطريق التخصيص ولا يكون نسخا . 
فمل هذا » الكلام يبتنى على ذلك الاصل . وستقرر هذا بعد هذا . 

ثم الحجة لإثيات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى : « وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس مانرّل إللهم » فإن الراد بيان حك غير متلو فى الكتاب 
مكان ّ اخ وهو معو عل بوه وتان نه عند ايقاء لحك الأول وتوت 
ّ الثانى » والنسخ ليس إلا هذا . والدليل عل أن المراد هذا لا مانوهمه الخصم 
فى سان الحكى النزل فى الكتاب أنه قال تعالى : « ما تزل إلمهم » ولو كان المراد 
الكتاب لقال مازل إلنك م قال تعالى : « بلغ 0 إليك من ربك » 
والمئزل إلى الناس الحكى الذى أءروا باعتقاده والعمل به » وذلك يكون تارة بوحى 
متلو » وتارة وش عدن نان 6 روهررها مكون متشموعا امن اوضر ل المي الله 
عليه وسل مما يقال إه سنته » فقد ثبت بالنئنص أنه كان لا شول ذلك إلا بالوحى 
قال تعالى : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى بوحى » ومعنى قوله : « لعلهم 
يتفكرون »© : أى يتفكرون فى ححج الشرع ليقفوا بتفكرمم على المكة البالنة 
فى كل حجة » أوليعرفوا الناسخ من النسوخ . ووجه الحكة فى تبديل النسوخ 
بالناسخ مايترتب عليه من المنافم للمخاطبين فى الدنيا والآخرة » أو يتبين لمم إرادة 
اليسر والتوسعة للاعر علهم ؛ أو ما يكون ل فيه من عظيم الثواب » وفى هذا 
كله لا فرق بين ما يكون ثبونه بوحى متلو وبين ما يكون ثبونه بوحى غير متلوً » 
وفما تلا من الآية إشارة إلى ما قلنا فإنه قال تعالى : « قل ما يكون لى أن أبدله من 
تلقاء نفسى إن أنبم إلا ما يوحى إلى »© فمرفنا أن المراد بيان أنه لا يبدل شيئا 
من تلقاء نفسه بناء على متابعة الموى وإعا يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه ويدينه 
للناس فها ليس بمتزل فى القرآن » ولكن المبارة فيه مفوض إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيبينه بعبارئة » وهو - ثابت من الله تعالى بدليل مقطوع 
به بمنزلة الحكى المتارّ فى القرآن » ودليل كونه مقطوعاً به ماقال إن تصديقنا 


. وف العمانية : إلا بوحى‎ )١( 


تكتكتال 7 لك 
ياه فرض علينا من الله تعالى » وكذلك اتباعه لازم بقوله تعالى : « وما أثا 1 
الزرسول اذوه وما 0 عنه تانهوا » وقال آمالى : « قل إن كنم تحمون الله 
5 بسكم الله » فهذا التقرير يتمين أن بالوحى الذى هو غير متاو | يحوز أن 
يتبين مدة بقاء المكر.التلو كا يجوز أن يتبين ذلك بالوحى الذى هو متلو”' | 
والنسخ ليس إلا هذا ؛ ألا نرى أنا لو سعمنا رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول 
لمك هو ثابت بوحى متاو : قد كان هذا السك انا إل الان: توقد ا من 
وقته قلا تعملوا به تمده » بلزمنا تصديقه ى 7 واكك عن العمل به » 
وتكفير مر٠‏ ., بكذبه فى ذلك . فكذلك إذا ثبت ذلك عندنا بالتقل 
المتوار عنه . 
فإن قبل : - هذا فى الآبة إشارة إلى | أن رسول الله مبين لاحكم وف النسخ 
بيان حم ورفم حك , مشروع ا ل أنه رافم لحكم ثابت 
بوحى متلو “قليا+ مق هول شواميين ولكن: فق ادر الأول سان تأويلا 
لا ون حق السك لقان كلما فتاويلا ونان هذا أنادقد .د 5 أن الأليل 
الوحن لنيوية الحكم واهؤ الررضى الخار” لا مون نوها اناء الحكم وبالنسخ إنا 
يرتفع يقاء الحكم الأول وم يكن ذلك ثابتا بوحى متلوً حتى يكون فى بياله 
رفم الك التلوَّ مم أنه ليس فى النسخ رفم الحسكر ولكنه بيان مدة بقاء الك » 
فعلى هذا التقرير يكون هو مبينا للوقت فيا هو منزل . 
فإن قيل : فمل 29 هذا اختلاط البيان بالنسخ وبالاتفاق بين البيان والنسخ 
فرق . قلنا : لا كذلك ؛ فإن كل واحد مهما فى المقيقة بيان إلا أن البيان الحض 
يحوز أن يكون مقترنا باصل السكلام كدليل الحضوص ف المموم فإنه لا يكون إلا 
قار ]ا تووات ام نقانه ود ان توق كما وتان فاما النسخ انا كرون 


. ماين ار بمين زيادة من الءمانية والحندية‎ )١( 
. (؟) ماءين ألأر بعين زيادة من الفسختين‎ 

(؟) وف الممانية والهندية : ذنى هذا ٠‏ 

(4) زيادة من الهندية ٠‏ 


ع 
إلا اا ١‏ ومهده العلامة يظهر الفرق بيهما 207 أن 00085 النسخ غير 
السيان فلا . 

فإن قيل : السكم الثابت بالسنة يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقال إنه سنته » وما يكون طريقه الوحى فهو مضاف إلى الله تعالى كالثابت بالوحى 
اتاو » فى إضافته إلى رسول الله دليل على أنه ليس ببيان لما هو التزل بطريق 
الى .:وإذا رن هذا فقول #اق التتعياق انها تمنة كرق امك يبه 
عند الله تعالى وذلك مما لا يمكن معرفته إلا بوحى من الله » فكيف يجوز إثبات 
نسخ الكتاب بالسنة ؟ قلا : قد بينا أن ما يبنه رسول الله صلى الله عليه وس 
فإما يبينه عن وحى » والإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لآن العبارة فى ذلك 
له » فن هذا الوجه يقال إنه سنته . فأما حقيقة الحكم من الله تمالى وقف عليه 
سول الله بطريق الوحى م بينه لائناس . ومبذا يتين أيه ما عرف أنبهاء مدة 
0050 معو انه ان ركعي الخ ان يف ع 
لله صلى الله عليه وسل مدة الحياة لمى قد أحياه الله تعالى » فإن أحداً لاينان أنه بين 
ذلك من غيز طريق الوحى » وما كانت الإضافة إلبه إلا نظير قوله تعالى : « أفرأيم 
ما عنون أأنم خلقوبه أم نحن الحالقون ؟ » فإن إضافة الإمناء إلى العباد لا يمنع 
اقول راق العكعن ارق خلتة اششال يكذ لك إقاقة الستة إل :زشول: الله 
صلى الله عليه وسلم بطاريق أنه ظهر لنا بعبارته لا يكون دليلا على أن الحسكم غير 
ثابت بطريق الوحى من الله تعالى » وكا أن الكتاب والسنة كل واحد مهما ححة 
موجبة لاع فآيات الكتاب كلها حجة موجبة للعم . ثم القول يحواز نسخ الكتاب 
بالكتاب لايؤدى إلى القول بالتناقض فى الهمحة فكذلك فى السنن ؛ فإن جواز 
- السئة بالسنة لا يؤدى إلى التناقض وتطرق الطاعنين إلى الطعن فى رسول 
الله صلل الله عليه وسل » فكذلك جواز ندخ الكتاب بالسنة لا يؤدى إلى ذلك بل 
يؤدى ذلك إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإلى قرب متزلته من حيث 
إن الله تعالى فوض بيان لمكم الذى هو وحى فى الأصل إليه ليديته بعبارنه » وجعل 
لعبارته من الدرجة ما يثبت به مدة المكم الذى هو ثابت بوحى متاو حتى 


د هنا داه 

يتبين به انتساخه . والدليل عليه أله لا خلاف بيننا وبين الخمم على جواز نسخ 
التلاوة دون الحسكر ع 0 تلاوة الكنات إعا ون بغعر الكتابي) إمأ ناف 
يراقع حفظه من ا أو لا بق اجو ن كان #فظه عضوي إبراهم ومن 
تعدمه من الأنباء علم السلام » وهدأ لسع الكتات لشجر الكتاب : وقد حاء 
اث أن رسول ألله صلى ألله عليه 0 0 راق 2000 سدوره المؤمنين فاس قط 
فا نم قال بعد الفراغ « ألم يكن فيك أ » فال : نعم يا رسول الله . فقال : 
« هلا ين يي سحت . ذقال : « لو نسخت لأنبانسك بها » 
عليه وسل » فإذا ثبت جواز نسخ التلاوة بذيرالكتاب فكذلك جواز نسخ الحكى ؛ 
لان و<دوب التلاوة والعممل حكه كل وأحد مهمأ ل أت بالكتاب . 
والدليل على جواز نسخ الحسكر الثابت بالكتاب بغيره أن قوله تعالى : « لا يحل لك 
النساء من بعد » قد انتسخ باتفاق الصحابة » على ما روى عن ابن عمر وعائشة 
ركحى أله عمينها ا واليا ديا حرج رسول ألله صلى الله عله وسلم من الدنما ححى 


أب له الناء . وتاسخ هذا ايت فى السكتاب » فمرفا أنهم اعتقدوا جواز نس 
امكايديي الكنان : 


فاما قله ان + ات نخر مما أو مثلها » فهو مخرج على 50 من 
التقرير ؛ فإن كل واحد من الحسكدين ثابت بطريق الوحى » وشارعه علام الغيوب 
فإ كاك الغازة ق احدها من حيث الطاهر رسو :اله ؛ فيستقهم إطلاق القول 
أن امك الاق كن الأول أو كي ننه عل حعن زرادة القوات. والدونحة افيه + 
أ كونه أيسر على المباد » أو أجمع لمصالحهم عاجلا وآجلا » إلا أن الوحى 
التلو نظمه معحز والذى هو غير متلو نظمه ليس عه<ز ؛ لاه عبارة مخلوق » وهو 
عليه السلام وإن كان أفصح العرب فكلامه ليس مدر ؛ ألا ترى أنه ما تحدى 
الناس إلى الإتيان بمثل كلامه م تحداثم إلى الإتيان يمثل سورة من القران . 
ولكة حك النسخ لا مختص بالممجز ؛ ألا ترى أن النسخ يثبت بما دون الآية 
قإنابة واحدة » واتفاق الملهاء على صفة الإتحاز فى سورة وإن تكلموا فها دون 


0 
السورة . فهرفنا أن حكم النسخ لا يختص بالمحز . وما روى من قوله عليه السلام : 
2 فاعرضوه على كتاب الله تعالى » فعد قيل هذا الحدرث لا يكاد يصح ؛ لأن هذا 
الحديث ينه مخالف لكتاب الله تعالى » فإن فى الكتاب فرضية اتباعه مطلقا » 
وفى هذا الحديث فرضية اتباعه مقيداً بأن لا يكون مخالفا لما يتل فى الكتاب 
ظاهراً . ثم ولئن ثبت فامراد أخبار الآحاد لا السموع منه بعينه أو الثابت عنه 
بالنقل المتوار » وفى الافظ مادل عليه وهو قوله عليه السلام : « إذا روى 
لك عنى حديث » ولم يقل إذا ممم منى » وبه تقول إن بخبر الواحد لا ينيت 
نسخ الكتاب ؛ لأنه لايثيت كونه مسموعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قطعا ولمدا لا بشت به عم اليقين » على أن المراد يموله : « وما خالف فردوه » 
عند التمارض إذا حهل التاريخ بيهما حتى لا يوقف على الناسخ والمنسوخ 
مهما فإنه يعمل بما فى كتاب الله تعالى » ولا يجوز ترك ماهو ثابت فى 
كتاب الله نصا عند التعارض » وحن هكذا نقول » وإنما الكلام فما إذا عرف 

التاريخ بيهما . 


والدليل على جواز نسخالسنة بالكتاب قوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شىء »6 فإن السئة شىء ومطالقها تمل التوقيت والتأبيد فناسخها يكون مبينا 
معنى التوقبت فهها » والله تعالى بين أن القرآن تبيان لكل شىء فبه «ظهر جواز نسخ 
السنة بالكتاب . والدليل عليه جواز نسخ السنة بالسنة ؛ فإن كل واحد منهما ثابت 
بوحى غير ملو فإذا حاز نسخ السنة بوحى غير متلو فلآن يجوز نسخها بوحى متل و كان 
أولى . والدليل على وجود ذلك أن النى عليه السلام بمد ما قدم الدينة كان يصلى إلى 
بيت القدس ستة عشر شهراً » وهذا الك نيس يتلى فى القران وإتما يُنْيت بالسئة 
قن قرا هال نول وجوت عر الحعد الرام ويه 0 

فإن قيل : لا كذلك بل ثبوت هذا الحكم بالكتاب »؛ فإنه كان فى شريمة من 
قبلنا » وعندى شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على اتساخه » وهدا حكم 
ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله فهدام اقتده » قلنا : 
عندك شريعة من قبلنا تلزمنا بطريق أنه تصير شريعة لنا بسئة رسول الله قولاً أو عملا 


مار 
فلا رج مهذا من أن يكون نسخ السنة بالكتاب » مع ان النايديها كن فشر 
من قبلنا قد ثبت يفعل رسول الله حين كان بكة فإنه كان يصلى إلى الكمبة » م 
بعد ما قدم 'أدينة لا صلى إلى بيت المقدس انتسخت السنة بالسنة » ثم للا نزات 
فرة الاوسه إل الكمة التق لفق ابيع ول كافك اوسا كان ف قرنة 
من قبلنا نبت انتساخه فى حقنا يقول أو فمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلانه 
وهذا نسخ الكتاب بالسئة . والدليل عليه أن النى عليه السلام صالح قريشاً عام 
الحديبية على 0 يرد علهم من حاءه ممهم مانا 7 - خ بقوله : « فلا رحعوهن إلى 
الكفار » الآية ؛ وهذا نسخ السنة بالسكتاب 5086 حكم إباحة اخخر فى الابتداء 
فإنه كان ثمابتا بالسئة ثم انتسخ 521 ؛ وهو قوله 1 : « فاجتنبوه »4 وحكر 
حرمة الآ كل وااه شرب والجاع بعد النوم فى زمان الصومكان مابتا بالسئة ثم انتسخ 
بقوله تعالى : « فالآن باشروهن » الآية . ولهذا 0 ش 

فنا نسخ السكتاب بالكتاب فتحو وحوب الصفح والإعراض عن المشركين ؛ 
فإنه كان ما بت بالكتاب وهو قوله تعإلى : « فاصفح الصفح اليل » ثم انتسخ ذلك 
بالكتاب بقوله تعالى : « فاقتاوا الشركين » وحرمة فرار الواحد هما دون المشرة 
من امشركين حكما ثابتا بالكتاب وهو قوله : « وإن يكن منك ماثة يغلبوا ألفاً» 
95 0 بالكتاب وهو ةوله الا تفجو انه عنم : 1 < 

واما لسخ السنة' بالسئة فييانه فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
« كنت ميسكم عن زيارة العسور أ فزوروهاأ » فمد دن مد فى زيارة قير أمه . 
2 وكنت نهيتكم عن لموم 7 أن تمسكوها قوق ثلاثة أيام فامسكوا وادخروا 
ما بدأ لكم او 1 : عن الشرب فى الدبَاء والحذتم والمزفت فاشربوا فى 
الاروف د الظروف لا حل شيعا ولا نحرءه»ء ولا تثشربوا مسكرا » 9 إعا 5 
سخ الكتان بالشية المثوارة أو المشمورة على وجه لو عل قار مم ا 
التعارص وافاما بر الواحد لا يوز النسيخ بعد رسول الله صلى الله علية وسو ؛لأن 
التعارض به لا ينمت بينه وبين الكتاب ؛ فإنه لا بعلم بأن هكلام رول :أنه عليه السلام 
لى. تن الشمهة فى طريق النقل ؛ ولهدا لا وجب العم »قلا شين به أدضأ مدة بقاء 
المكم الثابت بما يوجب عل اليقين بأقاما لحاء مدو ا الله 02 الله عليه وس 


فقد كان يجوز أن لمت لسعم الكتاب بر الواحد ؛ ألا رى أن أهل قماء 
تحولوا فى خلال الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكمبة يخبر الواحد 
ول ينكر عليهم ذلك رسو ل انه نويد 30 حيانه كان امال النممخ 
والتوقست قاعا فى كل حك لان الوحى كان عر ل" ؤالا ٠‏ فاماأ نعدهة ول" الخال 
للنسخ ابتداء . ولابد من أن يكون ما يثدت به النسخ مستنداً إلى حال حيانه بطريق 
لا شهة فيه » وهو النقل التوائر أو ما يكون فى حيز التواار على الوجه الذى قررنا 
فم سمى 6 والله أعلم : 


فصل فى بان وجوه النسخ 

وهذه وجوه أربعة : نسخ التلاوة والحسكر جيم ؛ ونس الحكى مم بقاء التلاوة » 
ونسخ رسم التلاوة مع بقاء لحك ؛ والنسخ بطريق الزيادة على النص ٠‏ 

فأما الوحه الأول : فتحو دف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل علهم السلام ؛ 
فقد عامنا بم يوجب العلم حقيقة أنها قدكانت نازلة تقرأ ويعمل مها » قال تءالى : « إن 
هذا لى الصعدف الاولى دف إراهم وموءدى » وقال تعالى : « وإبه لفى زبر 
الأولين » ثم م يبق شىء من ذلك فى أيدينا تلاوة ولا ملا به فلا طريق لذلك سوى 
القول بإنتساخ التلاوة والحكر فيا بحتمل ذلك دوه لقان + إنا عرف اله 'ثعال 
علها القلوب » وإما موت من محفظها من العهاء لا إلى خلف . ثم هذا النوع من 
النسخ فى القران كان جازاً فى حياة رسول الله عليه السلام بقوله تعالى : « ستقر لك 
فلا تنسى » إلا ما شاء الله » فالاستثناء دليل على جواز ذلك . وقال تعالى : « مانذسخ 
من آية أو ننسها » وقال : « ولأن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك »© فاما بعد وفاة 
ارسول27 عليه السلاة والسلام لا يجوز هذا النوع من النسخ فى القران عند 
السامين ٠‏ وقال بعص الاحدين عن بنسير بإظهار الإسلام وهو قأصد إلى إفساده هدا 
حا بعد وفانه أيضاً » واستدل فى ذلك بما روى أن أبا بكر الصديق رضى لله عنه 
كان يقرأ لا ترغبوا عن ابائكرم فإنه كفر بكم واس وق اشعنه كان هول: 
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ال 


عبت قبا كت 
قرأنا فى القرآن : بلغو عنا قومنا أنا لقنا ربنا فرضى عنا وأرضانا . وقال جمر رى 
الله عنه : قرأنا أية ارجم فى كتاب الله ووعيناها . وقال 0 قر أن 
سور الاجزاي كنك مقن خوزة الرة ف أطول تيجا دو القافعى لاا بان بده 
موافقة هؤلاء فى هذا القول » ولكنه استدل بما هو قريب من هذا فى عدد 
ا(ضعات ٠»‏ فإنه 5-6 مأ يروى عن عائنشة رذى الله عنها : وإن مما أزل 6 
الفران عشر رضعات معلومات حرمن فنسحن مخمس وععات: مغلوما تت عو كان 
دلك نا تل 6 القران دعك وفاه رسول الله صلى الله عليه وسمم 5 الحديك . 
والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى : « إنا تحن تزلنا الذ كر » وإنا له 
لحافظون » ومملوم أنه ليس الراد الحفظ ديه » فإن الله تمالى يتعالى من أن 
بوصف بالنسيان والنفلة ؛ فعرفنا أن الراد الحفظ لدينا » فالغفلة والنسيان 
متوثم منا وبه ينعدم المفظط الا أن حفظه الله عرز وحل ؛ ولأنه لا مخلو سىء من 
أوقات بقاء الحلق فى الدنيا عن أن يكون فما بيهم ما هو ثابت بطريق الوحى 
فما ابتلوا به من أداء الأمانة التى جلوها ؛ إذ الءقل لا وجب ذلك وليس به 
'كفاية بوجه من الوجوه » وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحى ينزل بعد 
وفاة رسول الله عليه السلام » ولو جوزنا هذا فى بعض ما أوحى إليه لوجي القول 
بتحوير ذلك فى جيعه فيؤدى إلى القول 1 لا بق ثىء مما بت بالوحى بين الناس 
م يامن أن يكون بءض مالى أيدينا اليوم أو كله مخالف لشريعة رسول الله » بان 
لمسخ الله ذلك بعلة وال بين قلوب الناس عل أَنْ ألحمهم ما هو خلاف شر يعته م 
فلفسالة الدتن إلى آخر الدهر ٠١‏ خين الله تفال آله هو الحافظ آنا اله عل برسو له 
وبه يتبين أنه لا يحوز نسح ثىء منه بمد وفانه بطريق الاندراس وذهاب حفظه 
من قلوب المساد » وما ينمل من اخخاز الاحاد شاذ لا يكاد لصح شىء ممأ ؛ و #مل 
قول من قال فى أية الرحم إنه فى كتاب الله : أى فى حك الله تعالى » كم قال تعالى 
ل ككات الله ليك : [أى حم الله عليك”” ) وحديث عائشة لا كاد لصعح 


. زيادة من العهانية‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من الحندية‎ 


كه نان :ذلك اورت :انض السيدية عرع اتير ير فاخكتلنا بدن زسون: انه 
فدخل داجن البيت فأ كله » ومعلوم أن مهذا لا ينمدم حفظه من القلوب » ولا يتعذر 
علهم إثبانه فى #يفة أخرى ؛ فعرفنا أنه لا أصل لهذا الحديث . 


قاما الوحهان الآأخران فهما حازان فى قول امجهور من العاماء »؛ ومن الناس 
: ا ذلك . قالوا لآن القغوة نيان الحكى ؛ وإنزال المتلوكان لا<له » فلا وز 
رفم الحم ف بقاء التلاوة تذلوه جما هو القصود ؛ ولا جوز نسخ التلاوة 9 
ما الح ؛ لآن الحلا يثدت بدون السبب ولا يمتى بدون بقاء السبب أيضا . 
ومنهم من يقول يجوز اسمخ الحك مم بقاء التلاوة ولا يوز نسخ التلاوة 
مع بقا. ٠الي‏ ؛ فإنه لاشك فى وجوب الاعناد فى المتلو أنه قران وأنه كلام 
ان تال + كك بوونيد 217 أن :فته فنه تلات هذا" :فى مون : الاوقات 
والقول بنسخ التلاوة يؤدى الوق ةا 1ن هذا دعا من الأخبار التى لا يجوز 
فسهأ النسخ : 
نما دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قوله تعالى : « فأمسكوهن 
فى البيوت » فإن الحس فى البيوت والاذى. باللسان كان حد الزنا وقد انتسخ 
هد الحكر مع شاء التلاوة و ذلك قوله تعالى : « متاعا إل اخول غير إخراج » 
فإن تتمدير عدة الوفاة حول كان مزلا واننسخ هدا الحسكم 2 بقاء التلاوة . وقوله 
تمالى : « فقدموا بين يدى يحوا ك صدقة » فإن حك هدا قد انتنسخ بشوله : « فإذ مم 
تقذارا تابث الله عليكم ) :وبقت الثلاوة . وحكر التخيير بين الصوم والفدية 
قد أننسخ ب#وله « فليصمة » وبشيت التلاوة وهو فوله : « وان ونوا حير لكم 0 
والدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيئة التلاوة حكان مقصودان : أحدها جواز 
الصلاة ؛ والثانى النظ المح ؛ وبمد انتساخ المسكم الذى هو العمل به يق هذان 
المتكان وف استسوداقء الاترق أن التشاهى الث ان اا شت هذان المسكان 
فقط ؛ وإذا حسن ابتداء رسم التلكوة الحتنق اللكيوالقاة اول ويد" هنا ان 


)0020 وف الهندية - فكرف لصاح . 
(؟) وق العامة والهندية , 5 قل ٠‏ 


عت يزاعت 


الدليل الموجب لثبوت الك لا يكون موجبا للبقاء » وبالانتساخ إنما ينمدم بقاء 
الحك » وذلك ما كان مضافا إلى ما كان موجباً ثبوت الحكم » فاتتهاء المكر 
لا يمنع بقاء التلاوة من هدا الوحه . 

وأما نسخ التلاوة مم بقاء الحمكم فبيانه فما قال علماؤنا : إن صوم كفارة البين 
ثلاثة أيام متتابعة » بقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وقد كانت هذه 
قراءة مشهورة إلى زمن أَنى حنيفة بولكن / بوحد قيه النقل التوار الذى يشت 
عثله القران » وابن مسعود لا بشك فى عدالته وإتقاءه » فلا وحه لذلك إلا ان :#ول 
كان ذلك مما يتل فى القرآن م حفظه ابن مسعود رضى الله عنه م انتسخت تلاويه 
فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس » بصرف الله القاوب عن حفظها إلا قلل ابن 
و ليكون الك باقيا بنقله ؛ فإن خبر الواحد موجب لاعمل به وقراءته لا تكون 
دون روايته » فكان بقاء هذا لحك بعد نسخ التلاوة بهذا الطريق . والدليل على 
خوازة نا يننا أن ناه الحم لايكون ببقاء المبب الموجب له » فاتتساخ التلاوة 
لا نع بقاء الحسكم ؟ ألا ترى أن البيع موجب للك ثم لو قطع الشترى ملسكه بالبيع 
من غيره أو أ زاله بالإعتاق ل ينعدم ذلك البيع ؛ لأن المقاء يكن مضافا إليه . ثم 
قد بينا أن َ تعلق حواز الصلاة بتلاونه وحرمة قراءيه على الحنب والحائض 
مقصود » وهو مما يجوز أن يكون موقتا ينتعى بمضى مدته فيكون نسخ التلاوة بيان 
مد ذلك الحم كا أن نسخ الحم بان الدة فيه » وما نوهمه معي وعلط بن ظ 
فإن بعد مأ اعتقدنا فى المتلى” أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى لا نمتقد فه أنه لفق بقرآن 
وأنه ليس بكلام له تعالى حال من الأحوال » ولسكن بانتساخ التلاوة ينتعى >5 
تعلق جواز الصلاة به » وحرمة قراءته على الجنب والحائض لضرورة أن اله تمإلى رفم 
عنا تلاوته وحفظه وهو نظير ما يقول ؛ فإن رسول لله د لى لله عليه وسلم 5 
ما قر تنكل قله انه سول الله وأنه خاتم الأنبياء عليهم السلام على ماكان فى حال 
حماته وإن أشرضة الله من بيننا بانباء مدة حياته فى الدنا . وأيد ججيع ما ذ ذكرنا قوله 
تعالى : « ولئن شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك » ثم قد بينا أنه يحوز إثبات الحكم 
ابتداء بوحى غير متاو فلان يجوز بقاء السكر بعد ما انتسخ حكر التلاوة من الوحى 


المتلوً كان أولى . 
(5) 


م 

وأما الوجه الرابم وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معنى عندنا 
سواءكانت الزيادة فى السبب أو الى ؛ وعلى قول الشافمى هو بمزلة تخصيص العام 
ولا يكون فيه معنى النسخ حتى جوز ذلك بر الواحد والقياس . وببان هذا 
فى الننى مع اللد ؛ وقيد صفة الإيعان فى الرقبة فى كفارة الظهار والنهين . وحه قوله إن 
الرقبة اسم عام يتناول المؤمنة والكافرة » فإخراج الكاتزة وا كون تسيما لانيذا 
عتزلة إخراج نكن الاعيات من الاسم العام ؛ ألا ترى أن بنى إسرائيل استوصفوا 
البقرة وكان ذلك منهم طلب البيان الحض دون النسخ » وبمد ما ببنها الله لم أمتثاوا 
الآمر المذكور فى قوله : « إن الله يأمرك أن بدنحوا بهر : » وهذا لآن النسخ مكو 
برفم الحسكم الشروع وف اازيادة تقرير الحسكم الشروع وإلحاق ثىء اخرية وين 
الحاورة ؛ فإن إلحاق الئق بالجلد لا يمخرج الهلد م ن أن كوق مشروعا 6و الاق صفة 
الإيمان بالرقبة لا يخرج الرقبة من أن تكون مستحقة الإعتاق فى الكفارة . وهذا 
نظير حقوق العباد ؛ فإن من ادعى على غيره ألفا وخمسائة وشهد له شاهدان بالف 
وآخر ان ألم وجمسانة حتى قغىله بالال 70 مقدار الآألف ممضما به بشهادمم 
ججدما »والحاق الزيادة بالألف فى شمهادة اين يونوين تشرير الأصل فى كونه 00 
به لارؤعه . فتمان مهدأ أن الزيادة لا تتعمرضص لاس الل م الشروع فلا يكون فمهأ 
معنى النسخ بوجه من الوجوه ٠‏ ثم قد يكون بطريق التخصيص وقد لا يكون ؟؛ 
ولحدا لا يشترط فهها ان تكون متروة بالأصل كا يشترط ذلك فى دليل الخصوص » 
وحاجتنا إلى إثبات أن ذلك ليس بنسخ وقد أثبتناه بها قررنا . 

وححتنا فى ذلك أن أ كثر ماذكره الحصم دليل على أن الزيادة بيان صورة » 
ونحن لسلم ذلك ولكنا بدعى أنه لسميخ معنى ؛ والدليل على إ'مات ذلك 9 ما يحب 
حا لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يبحتمل الوصف بالتجزى وليس 
للمعض منه حكم الجلة بوحه ؛ فإن الركمة من صلاة الفحر لايكون:. كرا 
وازكمتين من صلاة الظهر فى حق القم لانكون ظهراً » وكذلك المظاهر 
إذا صام ثهر ا م عحز فأطعم ثلاثين ك0 لا يكو سخترا به بالإطمام 


. كاداف الأسول الثلائة والصواب شهادة الآخرين أو التهادة الأخرى ؛ وال أعلم‎ )١( 


نرت 
ولا بالصوم » ولمذا قلنا : القاذف إذا لد تسعة وسبمين سوط لا تسقط شهادته ؛ 
لأن الحد تمانون سوط فبمضه لا يكون حدا . إذا تقرر هذا فتقول : الثايت بآية الزنا 
جإر”'؟ وهو حد » فإذا التحق النق به يخرج الجلد من أن يكون حدا لأنه يكون 
بءض الحد حينئذ وبءض الحد ليس بحدء بمزلة بعض العلة فإنه لا يوجب شيا من 
الحكر الثابت بالعلة فكان نسخا من هذا الوجه » وكذلك فى الرقبة فإن مم الإطلاق. 
التكفير بتحرير رقية ؛ وبعد القيد نتحرير رقبة بعض ما يتأدى به الكفارة ٠‏ فعرفنا 
أنه نسخ وبه فارق حمّوق المباد ؛ فإنه ممايحتملالوصف بالتحزى فيمكن أن يمل إلحاق 
الزيادة به تقريراً للمزيد عليه » حتى إن فما لا بحتمل التحزى ع 
كذلك أدضا ؛ فإن البيم لاكان عبارة عن الإيجاب والقبول لم يكن الإيجاب المحض 
ديعا » ونسكاح أريع را كل موسا حرمة النكاح عليه ا شىء من 
ذلك بنكاح امرأة أو مرأتين لأنه لبس بنكاح أربع نسوة » وقد بينا فى قصة ببى 
أسراتيل ان ذلك كا زهان ووه كان اتسينا فق 15 أشاز اله امعان رقي 
له عنهما بقوله : شددوا فشدد الله علهم . بدل عليه أن النسخ لبيان مدة بقاء 
الحكم وإثبات حكم آاخر » ثم الإطلاق ضد التقييد فكان من ضرورة بوت التقييد 
انعدام صفة الإطلاق وذلك لا يكون إلا بعد انهاء مدة حك الاطلاق وإثبات حكم 
هو ضده وهو التقييد » وإذا كان إث.ات حكم عون الاوك عل وجه يع أنه ل يدق معه 
الأول يها فإثبات حكر هو ضدالاول أولى أن يكون نسخاً بطريق المى » وبه فارق 
التخصيص فإن التخصيص لابوجب حكن فها تناوله العام غير االحسكم الأول » ولسكن 
مان اذ الناها 1 بك جتناولا لاتير عموما ايه ولوز لذ كون التسيسن 
إلا مقارنا ؛ يقرره أن التخصيص للإخراج والتقييد للإائبات » وأى مشابهة نسكون 
بين الإخراج من الح وبين إثبات الح 3 الإطلاق يعدم صفة التقبيد 
والتقييد إيحاد لذلك الوصف » فيمد ما ثبت التقبيد لابتصور بقاء صفة الاطلاق » 
ولا يكون السك ا اك تار مون اود 0 تابثا بالمقيد من الافظ » 
فاما العام إذا خص منه شىء يبت ال؟ ا 1 وري تتهى تأققا االتموم اندع > 


ااال ا 


)03( ف الومانءة والهندية َ هو صولى الى 


حك 6ل انك 


وإذا كان بقاء الحكى ما كان النص العام متناولاً له عرفنا أن التخصيص لا يكون 
تون نا وراء الخصوص بشىء . وببان هذا أن قوله تمالى : « فاقتلوا الشركين » 
وإن خص منه أهل الذمة وغيرثم فن لا أمان له يحب قتله لأنه مشرك . وفى قوله : 
« فتحرير رقبة © إذا قيدنا بصفة الإيان لا تتأدى الكفارة بما يتناوله اسم الرقبة بل 
بما يتتاوله أ سم الرقبة الؤمنة . فمرفنا أنه فى ممنى النسخ وليس بتخصيص ؟؛ ولأن 
التخصيص يصرف فما كان اللفظ متناولاً له باعتبار دليل الظاهر لولا دليلالحصوص » 
والتقييد تصرف فيا ل يكن اللفظ متناولا له أصلا لولا التقيبد ؛ فإن امم الرقبة 
لايتناول صفها من حدث الإعان والكفر » فمرفنا أنه نسخ والنسخ فى الحم الات 
بالنص لا يكون يخبر الواحد ولا بالقياس . وعلى هذا قلنا : لا نتمين الفاتحة للقراءة ف 
الصلاة ركنا لأنه زيادة على ما ثبت بالنص » ولا تثبت الطهارة عن الحدث شرطا فى 
ركن الطواف لأنه زيادة على النص » ولا يثبت النو فى حدا مع الجلذ فى ذا لكر لأنه 
زيادة » ولا بثبت اشتراط صفة الإيمان ف كفارة اليين والظهار لأنه زيادة . وعلى هذا 
قال أبو خنلة واو نوست رعهها الله : شرب القليل من الطلاء الثلك لا يكون عراب 
لأن الحرم السكر بالنص » وشرب القليل بعض الملة فيا يمحصل به السكر فلا يكون 
مسكراً . وعلىهذا قال أحابنا : إذاوجد الحدث من الماء مالا يكفيه لوضوئه أو الجنب 
مالا يكفيه لاغتساله فإنه يتيم ولا يستعمل ذلك الماء ؟ ؛ لأن الواجب استعال المماء الذى 
هو طهور » وهذا بمنزلة بعض الملة فى حك الطهارة فلا بكون طهوراً فوجوده لا يمن 
٠ 5‏ وعل هدا قلنا : إذا شهد أحد الشاهدن بالبيع الك والآخر بالبيع بألف 
نه لا تقبل' الشهادة فى إثسات المقد الك وإن انفق عليه الشاهدان ظاهراً 
7 ا ونخحسمائة قد جمل الألف بءض الم وانعقاد البيع بحميم امن 
السمى لا بسءضه » قن هذا الوجه كل واحد منهما فى العنى شأهد تقد اخ والألف 
الذكور فى شهادة الثانىكان بحث يثبت به المقد لولا وصلشىء آخر به بمتزلة التخيير 
. فى الطلاق والمتاق امن قينا !حر إذا اتصل به التعليق بالشرط لك الزيادة يكون 
مهذه الصفة أيضأ . والذى يقرر جميع ما ذكرنا أن النسخ إعا ثبت با لو جهل التاررعخ 
نه كن هارما وهدا يتحّق فى الإطلاق والتقيبد ؟ فإنه لو جهل التارعم بين النص . 
الطلق والقيد يثبت التعارض بدْهما » فعرفنا أنه عند معرفة التارعخ بينهما يكون 


وم دا 
التقبيد فى النص الطلق نسخاً منحيث المنى » ويجوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ 
كا يحوز أن يرد النسخ على ما كان مشروعا ابتداء إذ العنى لا يوجب الفرق بينهما . 
وبيان هذا فما نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أن حرمة مفاداة الأسير الثابت 
بقوله تعالى : 0 ما كان لنى أن كو له اشرق ع«( قد أننسخ بشو له تعالى ع 0 فإما من 
بعد وإما فداء » أم قال السَدَى : هذا .قد انتسخ بقوله تعالى : « فاقتلوا المشر كين 
حرق وند وغ #الآن سور واه بي اين ل فكان ناسخا للحكم الذى كان 
قبله . وكذلك حك الحبس ف البيوت والأذى بالاسان فى كونه حدا قد اتنسخ بقوله 
عليه السلام : « خذوا عنى » الحديث . نم هذا الحكر انتسخ ينزه ول قوله تعالى : 
« فاجلروا كل واحد منهما مائة جلدة » وبرج اانى عليه السلام ماعز بن 
مالك رضى الله عنه » واستقر الحى على أن الحد الكامل فى حق غير الحصن ماثة 
حلدة وق حق الحم عن الرجم . 

وتمااختلفوا فى أله نسخ أم لاحك المراث » فد كان التوريث بالحلف 
واشحرة اها ةنق الأهراء ب ان قال 8-6 «والدق قدت أعانكم فآنوهم 
نصيهم » وقال تعالى : « إن الذين آمنوا وهاجروا » إلى قوله : « أولئك 
بعضهم أولياء بعض » والذين ص دم يهاجردا ( 0 5 0 هذا عند 
فى كتاب الله من المؤمنين والهاجرين» الآية . ومنهم من 39 : هذا 7 
بلسح ولكن هرأ تعديم وارث عل اث فلا يكون نسحا تقد الابن 
على الاخ فى اميراث لا يكون نسخ التوريث بالأخوة » وتقديم الشريك على 
الحار فى استحقاق الشفمة لا يكون نسخ حك, الشفمة بالجوار . والاصح أن 
تقول : هذا نسخ بعض الأحوال دون البعض ؛ فإن قوله تعالى : « فآنوهم 
القريب » ثم انتسخ هذا الحمكم بقوله تعالى : « وأولوا الارحام بعضهم 
أصلا . فعرفنا أن هذا الحكم قد اننهى فى هذه الحالة فكان نسخاً وإن كان 


ظ هم ل 
الإرث مبذا السبب باقيا فى غير هذه الحالة » وإلى ذلك أشار ابن مسعود رضى 
يموت الرجل فهم ولا يعرف له نسب منكم فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث 


أحس 5 وألله أعل , 
باب السكلام فى أفعال النى عليه السلام 


اعلم أن أفماله التى تكون عن قصد تنقسم أربمة أقسام : مباح » 
ومساعدرن © وواحب : وفرضص ٠‏ وهنا نوع خامس وهو الزلة » ولكنه غير 
داخل فى هذا الباب ؛ لابه لا يصلح للاقتداء به فى ذلك © وعقد الباب 
لبيان حكر الاقتداء به فى أفماله ؛ ولهذا لم يذكر فى اخلة ما يحصل فى حالة 
النوم والإنماء لآن القصد لا يتحقق فيه فلا يكون داخلا فا هو حد الحطاب . 
وأما الزلة فإنه لا يوجد فها القصد إلى عينها أيضا » ولكن بوجد القصد إلى 
أصل الفمل . وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل : زل الرجل فى الطين 
إذا ل .وجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بمد الوقوع » ولكن وجد 
القصد إلى المشى فى الطريق » فمرفئا هذا أن الزلة ما تتصل بالفاعل عند 
فمله مالم يكن قصده بعينه ) 0016 فاشتغل به عما قصد بعينه » والمصية 
عند الإطلاق قا شارل ها تسمه الا مسنة :وان كاق. :قد أطلق القبرع 
ذلك على الزلة حازا . ثم لابد أن يقترن بالزلة بيان من جهة الفاعل أو من 
الله تعالى » كا قال تمالى مخبراً عن موسى عليه السلام عند قتل القبطى : « هذا 
من عمل الشيطان » الأية » وكا قال تمالى : « وعصى أدم ربه فنغوى » الذية 
وإذا كان السان يقترن به لا محالة علم أنه غير صالح للاقتداء به . 


ثم اختلف الناس فى أفماله التى لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع 
الواجب هو الوقف فى ذلك حتى يقوم الدليل . وقال بعضهم : بل يحب أتباعه 
والاقتداء به فى ججيع ذلك إلا ما يقوم عليه دليل . وكان أبو الحسن الكرخى 


3 


3 
رحه الله يقول : إن عل صفة فمله أنه فمله واجباً أو ندا أو مباحا فإنه يتب 
فيه يلك الصفة » وإن ' بعلم فإبه يثنت فيه صفة الإباحة » 5 لا يكون الاتباع 
فيه مابتا إلا بقيام الدليل . وكان الحصاص رحه الله يقول بقول الكرخى 
رحمه الله إلا أنه يقول : إذا لم بعل «الاتباع له فى ذلك ثابت حتى يقوم 
الدليل على كونه مخصوصاً . وهذا هو الصحيح . 

فأما الواقفون احتحوا فقالوا : لما أشكل صفة فمله فقّد تعذر اتباعه 
فى ذلك على وجه الموافقة ؛ لآن ذلك لا يكون بالوافقة فى أصل الفمل دون 
الصفة ؛ فإنه إذا كان هو 'فمل فملا نفلاً وحن نفمله فرضا يكون ذلك متازعة 
لا موافقة » واعتبر هذا بفمل السحرة مم ما رأوه من الكلمم ظاهراً فإنه كان 
منازعة منهم فى الابتداء » لآن فملهم لم يكن بصفة فمله » فعرفنا أن الويف 
إذا كان مشكلا لا تتحقق الوافقة فى الفمل لا محالة » ولا وحه للخالفة 
فيجب الوقف فيه حتى يقوم الدليل . وهذا الكلام عند التأمل باطل » فإن 
هذا القائل إن كان ينم الأمة من أن يفملوا مثل فذعله مهذا الطريق 
ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر فى الاتباع » وإن كان لا عنمهم من 
ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة » فعرفتا أن القول بالوقف 
لا يتحمق فى هذا االفصل . 

ونا فرق انان نت اتخوار ا بالاستوهن: الرعية الؤقتدا سول اما 
الله عليه وسل فى أقواله وأفماله» نحو قوله تعالى : « اقد كان ل فى رسول 
الله ار حسنة » وقوله تعالى : « وأطد.موا الله واطيموا الرسول » »© وقوله 
تعالى : « فاتيسوتى يبي الله » وقوله تعالى : « الذبن يتبمون الرسول النى 
الاىى » إلى ره : اواجيرة لمعك ستدون » وقوله تمالى « فليحذر الذين 
مخالفون عن أمره » : اى عن سمته وطريمته . وقال تمالى : « وما اس فرعون, 
برشيد » ففى ممده النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى ان يقوم الدليل 
كنم من ذلك . 


فأما الدليل انا فى هذا الفصل أن تقول : سح فى الحديث أن النى عليه 
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- خلم نمليه فى الصلاة كلم الناس تمالى » فلما فرغ قال : « م 
خلسم نمالكم 4 الحديث . فلو كان مطلق فءله موحياً لاتابعة لم يكن لقوله : 
د مالك خلمم نالك 4 معنى . وخرج للتراوجح ليلة أو ليلتين فاما قيل له فى 
ذلك قال : « خشيت أن تكتب عليك؟ ولو كتبت عليكم ما قم ها » 
فلو كان مطلق فمله يلزمنا الاتباع له فى ذلك لم يكن لقوله : « خشيت أن 
تكتب عليكم معنى . لم قد بينا أن الوافقة حقيةتها فى أصل الفمل وصفته 
فمند الإطلاق إعا يثبت القدر التيتن به وهو صفة الإباحة » فإنه يترتب عليه 
الفكن من إيجاد الفمل شرعا » فيثبت القدر التيقن به ( وهو صفة الإباحة7"© ) 
50 ؛ ويتوقف.ما وراء ذلك على قيام الدليل » منزلة رحل يقول لغيره : 
وكلتك عالى فإنه علك الحمفظ ؛ لأنه متدقن لسكوة مراد الموكل » ولا يثبت 
دا :مواق ذلك من التصرفات حتى يقوم الدليل ؛ يقرر ماذ كرنا أن القمل قسمان ؛ 
أخذ » وثرك . ثم أحد قسمى أفماله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا 
إلا بدليل فكذلك القسم الآخر ...يبان هذا أله بخين كان“ الخر «مناحا قد 
ترك رسول الله صلى الله عليه وسل شربها أصلاء ثم ذلك لا يوجب علينا ترك 
الشرب فما هو مباح ؛ يوضحه أن مطلق فمله لو كان موجبا للاتباع لكان ذلك 
عاما فى جميع أفماله ولا وحه للقول بدلك ؟؛ لآن ذلك ,وجب 6 أن 
لا يفارقه ناء الليل والهار ليقف على جم بع أفعاله فقتدى به ؛ لآنه خرج 
عن الواجب إلا يذلك » ومعلوم أن 5 ا لذ ححدة دول شرل ا حل : 
فمرفنا أن مطلق الفمل لا يازمنا اتباعه فى ذلك . فأما الآيات فى قوله : « 
كان لكر فى رسول الله أسوة حسنة » دليل على أن التأسى به فى أفماله ليس 
بواجب لاه لو كان وا لكان من حق الكلام أن بقول عليك م » ففى 
قوله « لكم ؛ دليل على أن ذلك مباح لنا لا أن يكون لازما علينا . واللراد 
بالأعر إلاتباء التصديق والإقرا ر با حاء به 4 فإن الحطاب بذلك لأهل الكتاب 
وذلك بين فى سياق الآية » والمراد بالآعر ما يفهم من مطلق لفظ الأمر عند 


سس وياد ا سس ييا مه 


)10 هده اله دارة ساقطةءه ن العهانية والمندية . 
(؟) وف المهانية : أن ذاك . 


لمم عد سل سم سوشتي 


سوم ل ظ 

الإطلاق » وقد تقدم بيان هذا فى أول الكتاب . لم قال الكرخى 
خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشماء لاختصاصه عا لا 0 

من أمته 89 0 
اي هو به ويجوز أن يكون مما هو غير مخصوص به » وعند احمال 
الجانبين على السواء يحب الوقف حتى يقوم الدليل لتحقق العارضة . ولكن 
السحيح ما ذهب إليه المساص ؛ لأن فى قوله تعالى : « لقد كان لكر فى 
وسول اله أمتوة حعشطة 6 اتيس .عل حواة: الاح يورق انالك فسكون بهذا 
النص معمولا به حتى يقوم الدليل الانع وهو ما يوجب نخصيصه بذلك ؛ وقد 
دل عليه قوله تمالى : « فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على 
امؤمنين حرج فى أذواج أدعياهم » وى هدا سان نشوك ارق مه ينان 
دليل تنولة اق سوق الامة © أله رى أنه نص على صيصه فما كان هو مخصوصا 
به بموله تعالى : « خالصسة لك من دون الؤمنين »© وهو النكاح بغير ههر ؛ 
فلو لم يكن مطلق فمله دليلا للامة فى الإقدام على مثله لم يكن لقوله : « خالصة 
لك »© فائدة ؛ فإن اللخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة » والدليل عليه" 
أنه عليه السلام لما قال لمبد الله بن رواحة حين صلى على الأرض فى يوم قد 
مطروا فى السفر : « كن الاقق أسرة 61 اقتال 4 انك سس ةقد 
فكت وأنا أسمى فى رقبة لم يعرف فكاكها . فقال : « إنى مم هذا أرجو 
أن أكون أخشاك لله » ونا سألت امر أة أم سفة عن القبلة للصائم فقالت : 
إن رسول الله عليه السلام يقب وهو صالم . ذقالت لسنا كرسول الله قد فر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » سالك اميل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن سوّالما فقال : « هلا أخيرنها أنى أقبل وأنا صائم ؟ » فقالت : قد أخبرتها 
بذلك فقالت كذا . فقال : « إفى أرجو أن أ كون أتقا ك لله وأعلي بحدوده » 
فق هذا بيان أن اتباعه فها يثبت من أفعاله أصل حتى يقوم الدليل على كونه 
مخصوصا بفمله » وهذا لأن الرسل أمة يقتدى بهم » ك قال تمالى : 0 


. وف العهانية والمهندية : تمل الوضف يجوز‎ )١( 


08 
فيلك الناتى' اناما 07لالأسل اى ك افدن كوت توي راز الأفتة داعي 
إلا ما ثبت فيه دليل الخصوصية باءتبار أ<والطه, وعلواً منازهم » وإذا كارف 
الأسل م هذا ففى كل فعل يكون مهم بصفة الخصوص يحب بيان الخصوصية 
8ب اا ا 
هذا الآضز. -والمكوت عن التآن هن حمق الماحة وليل. النقى 6< فترك نيان 

الحصوصية يكون دليلا على أنه من جبلة الأفمال التى هو فها قدوة أمته . 


فصل فى بيان طريقة رسول الله صلى الله اليه ول 
فى إظهار أحكام الشر ع 

قد بينا أنه كان يعتمد الوحى فما بينه من أحكام الشرع . والوحى 'وعان : 
ظاهر » وباطن . فالظاهر منه قسمان : [ 59 "ابيا كرو هل لماوز الك 
عا يقع فى سمه بعد علمه بالبلغ أله لاقامة 6 وهو لاف لوك ادال 7ق 
زله روح القدس من ربك بالحق » وبقوله تعالى : « إنه لقول رسول كريم » 
الأية » والآخر ما يتضح له بإشارة اللك من غير ببان بكلام » وإليه أشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : « إن روح القدس نفث فى روعى أن 
2 ان تموت حتى تستوفى رزقها » فاتقوا الله وأججلوا فى الطلب »© والوحى 
الباطن هو : ا القآان على وحه لا يق فيه شعهه ة ولا ممعارض ولا مزاح حم © 
وؤللةبات ظاي لماخاق وزو اقليه ووه يتضح له حك الخادة نه + وإليهأشار الله 
قال كرا كم بن الناس عا أراك الله » وهذا كله مقروناً بالابتلاء » ومعنى 
الابتلاء هو : التأمل بقلءه فى حمّيقته حتى يظهر له ما هو اللقصود » وكل ذلك خاص 
سول اله ثبت به المحة القاطعة » ولا شركه للآمة فى ذلك الا أن كر الله به 
من شاء من أمته لحقه وذلك الكرامة للأولياء . وأما ما يشبه الوحى فى 
ن رسول الله صلى الله عليه وسل فهو استنباط الاحكام من النصوص بالرأى 


. ما سن الر بعين زيادة من الغمندية‎ )١( 
. زيادة من الحامية‎ )١؟(‎ 
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والاجهاد فإتما يكون من رسول الله مهذا الطريق » فهو بمنزلة الثابت بالوحى لقيام 
الدليل على أنه يكون ثواباً لا حالة » فإنه كان لا يقر على الخطأ فكان ذلك منه 
حجة قاطعة » ومثل هذا من الأمة لا يحمل بمتزلة الوحى ؛ لأن الجتهد يخطىء 
ويصيب » ققد عل اكاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة الكل ما لا حيط 
به إلا الله » فلا شك أن غيره لا يساويه فى إعمال الرأى والاجهاد فى الأحكا. . 
وعدا يتنى على اختلاف العلباء فى أنه عليه السلام هل كان يجتهد فى الأحكام ويعمل 
بارأى فما لا نص فيه ؟ فأنى ذلك بعض العلماء وقال : هذا الطريق حظ الأمة » فأما 
حظ رسول الله صلى الله عليه وسل هو العمل الوحى من الوخوه. الى ذ كرنا > وقال 
بعضهم : قد كان يعمل بطربق الوحى تارة وبالرأى تأرة » وبكل واحد من الطريقين 
كان يبين الأحكام . وأصح الأقاويل عندنا أنه عليه السلام فها كان يبتلى به من 
الحوادث التى ليس فها وحى مزل كان ينتظر الوحى إلى أن تمشى مدة الانتظار ؛ 
لم كان يعمل بالرأى والاجتهاد ويبين الح به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة 
قاطعة لاحك . 
نامآ القريق الأول فالكتكرا يتوه قدا لى :5ن وما علطاو عق المنوى اناغو الا وين 
بوحى » وقال تعالى : « قل ما وكون ل 9 له من تلقاء نفسى إن أتبع )8 ما بوحى 
إلى" » ولأنه لا خاذن أ كن أ فور احص الف وَسَول الله عليه السلام فما بينه 
من أحكام الشرع » والرأى قد بقع فيه التلط و سقة يوق دقفن # فلو كان .ينان 
الحم بالرأى لسكان يجوز مخالفته فى ذلك م فى أعس الحرب ؛ فقد ظهر أمهم خالفوه 
فى ذلك غير مرة واستصوبهم فى ذلك ؛ ألا ترى أنه لا أراد النزول يوم بدر دون 
الماء قال له الحياب بن النذر رضى الله عنه : إن كان عن وحى فسمعا وطاعة » 
إن اناغو راع نات انف الشموالي أن كل الما وام لاف اد 
رسول الله صلى الله عليه وسل برأيه ونزل على اللساء . ولا أراد يوم الأحزاب أن 
بعطى المشر كين شطر عار الدينة لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسمد بن عبادة رضى الل 
عنهما وقلا : إنكان هذا عن وحى فسمعا وطاعة » وإن كان عن رأى فلا تمطهم 
إل الست ةقد كنا نحن وثم فى الجاهلية لم يكن لنا ولا لحم دين فكانوا لا يطمعون 


ق مار الدبنة إلا يشرى أو بورى0'' فإذا أعزنا الله تعالى بالدين تمطنهم الدنية 
أيه نه امهم ا النسف 3 ودل عله السللام ) الى رأت ألأمرب قد هه عق ووس 
وأحدة 50 أ نأصرفهم عكر فإدا ا 3" وذاك . م قال تلدن حاءوا لسع . 
١)‏ اذهيوا ول" لط الا اك ( وأا قدم المد عه 4 أستفبح ما كانوأ استهوة من 
تله ح النخيل فها مم عن ٠‏ ذلك فاخت وقال 0غ عهدى ادك يللاف هدأ » ذمالوا : 
بن التلميح و اما كانت حودة الم راهن ذلك . قآل اه ون 
أعلم عن ديضك ») فتمين أن الرأى منه كا( راى من غيره فى أحمال الغلط ؛ وبالاتفاق 
لا حوز تخالفته خما ينص عليه من أحكام الشرع » ذمرفنا أن طريق وقوفه على ذلك 
ما ليس فيه نوهم الغلط أصلا وذلك الوحى » م الراى الذى فيه نوثم الغلط إما يجوز 
الصير إلنه عدب الضرورة وهده الفضرورة شدت 6 حى الامة له 6 حفةه ؟؛ فد كان 
الوحى ياتنه فى كل وقت»ء وما هذا إلا نظير التحرى فى أصي القبلة فإنه لا يجوز 
الصير إليه ل نكان بك معاينا للسكمبة ؛ ويحوز المصير إليه لمن كان نائيا عن السكمبة ؛ 
لان من كان معانأ والضرورة الموحة إلى التدرى ا تحمق 6 دمه و حود الطريق 
الذى لا يتمكن فيه تهمة الثلط وهو العاينة » وكذلك حال رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى العهل بالراى فى الاحكام ؛ ولاه عليه السلام كان ينصب احكام الشرع ابتداء 
والرأى لا يصلح لنصب الكر به ابتداء وإعا هو لتعدية حك, النص إلى نظيره 
يادي و ا ارأى فى : صب حكم 
ابتداء » فمرفنا أنه إنما كان ينصب الحكر | رالوس نوو الات 
وهذا لأن الحق فى أحكام القبرع لله تمالى 0 بكر حدق" الله تقال فنا يكون 
موجباً لام تنا وار أى لأ بوصى ‏ لق زهان رق أهن لاز والفووق ف الناناذت ؟* 
لحن ذلك عو ترق ق العباد » فالطلوب به الدفم عنهم أو الجر الهم فما تقوم ابه 
مصالمهم ل واستمال الرأى ار 6 مدله لحاحة المماد ان ذللك ؟؛ فإه لين 6 و سعهم 
فوق دلك » وله تعالى تعالى عم بوصف نه المياد >ن المخز أو الحاحة 6 م هو حى 
اله تعالى لا بثيت اتداء إلا عا يكون7© موحباً عل اليقين . 


. أى سوى أن يشتروا تار المديئة منا أو أن يأ كلوها إذا أضفناتم‎ )١( 
٠ وق العهائية 1 عا بواحجب‎ 2) 


والمحة لاقول الثانى قوله تمالى : « فاعتيروا يا أولى الأبصار » ورسول الله 
سل اله عليه وسلم أولى الناس هذا الوصف الذى ذكره عند الم بالاعتبار » فعرفنا 
ساكل نهدا الأطلاني كه قال كدان ايا وان دوه ال الأشول :ويك اول الادر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » وقد دخل فى ججلة الستنبطين من تقدم ذكره» 
فمرفنا أن الرسول من جملة الذين أخبر الله أمهم يعلمون بالاستنباط » وقال تعالى : 
د ففهمناها سلمان » وامراد أنه وقف على الحكر بطريق الرأى لا بطريق الوحى ؛ 
لأن ماكان بطريق الوحى فداود وسلمان علهما السلام فيه سواء » وحيث خص 
سلمان عليه السلام بالفهم عرفنا أن المراد به بطريق الرأى » وقد حك داود بين 
الحصمين حين تسوروا الحراب بالرأى ؛ فإنه قال : « لقد ظلك بسؤال سحتك إلى 
نماجه » وهذا بيان بالقياس الظاهر . وقال النى عليه السلام لاخثعمية : « أرأيت 
لو كان على أبسك دين فقضيت أ كان يقبل منك ؟ » وهذا بيان بطريق القياس 
وقال لعهدر رضى الله عنه حين ساله عن القملة للصاكم 0« رات ل يفيت عناء 
م محته أكان يضرك ؟» وقال فى<رمة الصدقة على ببىهائم : اراك او تمشت 
الناء ١‏ كنق :شار ؟ 6:وهذا يان تظرويق القراص فق خومة الأوساخ واستمال . 
الستعمل . وقال : « إن الرجل ليوؤّحر فى كل ثىء حتى فى مباضعة أهله » فقيل له : 
شغى احدنا شهونه نم يؤجر على ذلك ؟ قال ْغ» أدان لق وضع ذلك فما لا يحل هل 
كان يأم به ؟ » قالوا : نمم . قال : «فكذلك يوجر إذا وضمه فيا يحل » وهذا بيان 
بطريق الرأى وال . رالدليل عليه أنه كان مأموراً بالشاورة مع أعابه » 
قال تعالى : « وشاورثم فى الأءر ) وقد صعح أنه كان يشاور فى أعر الحرب وغير 
ذلك حتى روى أنه شاور أنا بكر وعمر رضى الله عهما فى مفادأة الأسارى يوم بدر. 
اح ان قلة ان كل بار ناا مهم ؛ ومال رأ للك ست ل قوله مالك : 
« ولا كتاب من الله سيق لمسكم فيا دن عذاب عظم تاد | خسم .الجا 
جوازه وفساده من أحكام اشر وتما هو حق الله تعالى » وقد شاور فيه أححابه 
وحمل فيه بالرأى إلى أن تزل الوحى لاف ما 3 رفنا أنه كان يشاور فى الأحكام 
كا فى اروب » وقد شاورث فما را 7 فى أوقات الصلاة لمؤدوها بالجاعة ؛ 
شم اننا عاد عه انه نزي برد اله 0 مارأى ف المنام مق أعز الأذان 


الخد به وقال : « اليا على بلال » ومعلوم ار بدلك بطريق ازأى دون طريق 
الوحى ؛ آلا ترى أنه لا أنتى عمر وأخيره أنه رأى مثل ذلك قال الله أ كبر هذا 
اثبت » ولوكان قد تزل عايه الوحى به لم يكن لهذا الكلام ممنى » ولا شك أن حكم 
الاذان مم هو )| حقى الله لم قد حور الحمل فنك بارأى 4 عر فئأ أن دلك 
وهدا لان فم كان الوحى فيه ظاحراً لها عا كاك ستشيرثم » وهما كان لستشيرثم 
ال إما أن كان يعمل برأمهم او لا يعمل ؛ فإن كان لا يعمل برأمهم وكان 
ذلك معلومأ لهم ليس 86 هده الاستشارة اطييب الئفس ولكنها من بوع 
الاستهزاء وظن ذلك يرسول الله صلى الله عليه وسم محال » وإن كان يستشيرجم 
ليعمل برامهم فلا شك أن رايه يكون أقوى من رأمهم » وإذا حاز له العمل برامهم 
فما لا نص فيه لخواز ذلك برأيه" أولى . ويتبين هذا أنه إنما كان يستشيرمم 
ندري الحو" وعويين الات » على ماكان يقول : « الشورة تلقيح المقول » 
وقال: « من الحزم أن تستشير ذا رأى ثم تطيمه » ثم الاستنباط بالرأى إنا يبتنى على 
الملر بمعانى النصوص » ولا شك أن درجته فى ذلك أعلى من درجة غيره » وقد 
كاقد مل بالخ ساد لذ تق "عن جزى « الأنة ,هده كل هفات 6 فدرقنا 
بهذا أن له من هذه الدرجة أعلى الهاية » وبمد الملل بالطريق الذى يوقف به 
وإا يليق بعلو درجته الإطلاق دون المحر . وكذلك ما يمل بطريق الوحى فهو 
خصور ا 4 وما بعلم بالاستنباط من فقا ف الوحى غير ودناءة , وقمل 0 
درجات المل للعباد طردق الاستنباط ؛ ألا ترى أن من يكون مستنيطا من الآمة 
فهو على درحة ممن يكون حافظا غير مستئيط » فاللقول يمأ يوجب سد باب 
ماهو اعلى الدرحات فى العم عليه شمه الال ؛ ولولا طءن التعنتين. لكان الاولى 
دنأ الف عن الاشتغال بإظهار هرا بالماحة 4 وهل كان درحديهة 6 العلل ماله 


. زيادة من الهندية‎ )١( 
(؟) وف العمانية.: كان أولى‎ 
٠ وحمس الراى : شدته وقوته‎ ٠ (؟) وفى العثهانية : و مير الرأى‎ 
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حيط به إلا الله » وتام معنى التعظم فى حق من هو دونه أن لا ؛ يشتغل عثل 
هذا التقسيم فى حقه » وإ ذكرنا ذلك لدفم طمن التمنتين . ثم ما بينه بالرأى 
إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به عل اليقين » بخلاف ما يكون من غيره 
من البيان بالرأى » وهو نظير الإلهام على ما أشرنا إليه فى بيان الوحى الباطن ؛ 
وأنه ححة قاطعة فى حقه وإن كان الإلهام فى حق غيره لا يكون مبذه الصفة 
على ما ندينه فى بابه . والدليل على هذه القاعدة ما روى أن خولة رضى الله عنها 
لماحاءت إليه تسأله عن ظهار زوجها مها قال : « ما أراك إلا قد حرمت عليه 6 
فقالت : إنى أشتك إلى الله فأنزل الله تعالى قوله : « قد عم الله قول التى تحادلك » 
الآية » فعرفنا أنه كان يفتى بالرأى فى أحكام الشرع وكان لا يقر على الخحطأ » 
وهذا لأنا أمرنا باتباعه » قال تعالى : « وما آنا كم الرسول 'ذوه» وحين بين 
بالرأى وأقر على ذلك كان اتباع ذلك فرضاً علينا لا محالة » فعرفنا أن ذلك هو الحمق 
التيقن به » ومثل ذلك لا يوجد فى حق الآمة » فالهنهد قد يخطى' ويقر على ذلك » 
فلهذا لم يكن الرأى فى حق غيره نوجباً علم اليقين ولا صالخا لنب الك به 
ابتداء » بل لتعدية حم النص إلى غير الخصوص عليه . والدليل عليه أنه قد ثبت 
بالنص عمله بالرأى فيا ل يقر عليه » وربما عوتب على ذلك وربما لم يماتب . 
فا عوتب عليه ما وقمت الإشارة إليه فى قوله تعالى : «عفا الله عنك ' أذنت له » 
وى قوله تعالى : « عبس وتولى أن جاءه الأممى » ومما لم يعاتب عليه ما يروى أنه 
لا دخل ببته ووضم السلاح صن بن عربت الأحزاب أتاه جبريل عليه السلام 
وقال : وضعت السلاح و تضعه الملائكة ا بأن يدهب إلى بنى قريظة . 
ومن ذلك أنه أمر أبا بكر رضى الله عنه بتبليغ سورة براءة إلى المشركين فى العام 
الذى أمره فيه أن يحي بالناس 6 فأتاء جبريل عليه السلام فقال : لاييلنها إليهم 
إلا رجل منك . فبعث على بن ألى طالب رضى الله عنه فى أثره ليكون هو 
المبلغ للسورة إلهم »؛ والقصة فى ذلك معروفة » فهذا يتبين أنه كان يعمل ا 
وكان لا يقر إلا على ما هو الصواب » ولهذا كان لا حوز مخالفته فى ذلك لأنه 
حين أقر عليه فقد حصل التيقن كون ن الصواب فيه » فلا يسم لآ مد أن خا لفه 
فى ذلك . فأما قوله : « وما ينطق عن الحوى » فقد قبل : هذا فما يتلو عليه من 


5 
القرآن » بدليل أول السورة قوله تمالى : « والنجم إذا هوى »6 : أى والقران 
إذا أزل . وقيل المراد بالهوى : هوى النفس الأمارة بالسوء » وأحد لا يحوز 
على رسول الله صلى الله عليه وسل اتباع هوى النفس أو القول به ؛ ولكن طريق 
الاستشاط وارأى غير هوى النفس . وهدا اننا تاويل قوله تمالى : « قل 
ما يكون لى أن أبدّله من تلقاء نفسى » ثم فى قوله : « إن أتبسم إلا ما يوحى إلى" » 
ما يوضح ججيم ما قلنا ؛ لأن اتباع الوحى إا ينم فى العمل با فيه الوحى بعيته » 
والنتشياظ الف فنن”؟؟ لإثبات الحم فى نظيره وذلك بالرأى يكون . ثم قد بينا 
أنه ما كان يقر إلا على الصواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحيا فى العنى وهو 
يشبه الوحى ف الابتداء على ما بينا » إلا أنا شرطنا فى ذلك أن ينقطم طمعه عن 
الوحى » وهو نظير ما يشترط فى حق الأمة للممل بالرأى المرض عل الكتاب 
والسنة » فإذا لم يوجد فى ذلك لخينئذ يصار إلى اججهاد الرأى . ونظيره من 
الأحكام من كان فى السفر ولا ماء معه وهو يرجو وجود اللاء فمليه أن يطلب 
الماء ولا يمحل بالتدم » وإن كان لا ,رجو وجود الاء خينئد ,تيمم ولا يشتغل 
بالطلل » لال غير رسول الله من يدلى بحادئة كال من لا يرجو وجود الاء ؛ 
لأنه لا طمع له فى الوحى فلا وخر العمل بالرأى والاحبهاد » ورسول الله سس 
الله عليه وسلم كان بأئيه الوحى فى كل ساعة7" عادة فكان حاله فما يبتلى به من 
الحوادث كال من يرجو وجود الاء ؛ فلهذا كان ينتظر ولا يمعجل بالعمل 
بالرأى » وكان هذا الانتظار فى جقه بمنزلة التأمل فى النص المؤول أو اللحى فى حق 
غيره » ومدة الانتظار ى ذلك أن ينقطع طمعه عن تزول الوحى فيه ؛ بأ ن كان 
يخاف الفوت طينئذ يعمل فيه بالرأى وبمينه للناس » فإذا أقر على ذلك كانت 

ححة قاطعة عزلة الثابت بالوحى . 
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قال علماؤنا رجهم الله : فمل النى عليه السلام وقوله متى ورد هواقمًا لا هو فى 
القران يحمل صادراً عن القران وبيانا لما فيه . وأسحاب الشافعى يقولون: يبحمل ذلك 
يان حك مبتدأ حتى يقوم الدليل على خلافه . وعلى هذا قلنا : بيان النى 5 
للتيمم فى حق الجنب صادر ما فى القرآن » وبه يتبين أن الراد من قوله تعالى : 
لامسم النسا »٠‏ الجاع دون الس باليد » وثم يحملون ذلك يان حم مبتداً ويحماون قوله 
«أأولاستم النماء» على الى لد ؛ قالوا : لأنه يحتمل أن يكون ذلك صادراً 
جما فى القران » ويحتمل أن كرو شرع الم اثداء وهو فى الظاهر غير متصل 
بالآية فبحمل على أنه بمان ّ مستداً باعشار الظاهر ؛ ولأن فى مله على هذا زيادة 
فائدة » وفى سمله عا لى ماقلم نأ كيد ماصار معلوما بالآية ببيانه مله على مايفيد فائدة 
حديدة كان وك . وححتنا فمه قوله تعالى : « إن هو إلا وحى بوحى 6 فى هدا 
تنصيص على أن قوله وفمله فى حم الشرع يكون عن وحى ٠‏ فإذا كان ذلك ظاهراً 
معلوما فى الوحى اأتلو عر فنا أنه صادر عن ذلك ؛ إذ لولم نجمله صادراً عن ذلك احتجنا 
إلى إثبات وحى غير متاو فيه وإثبات الوحى من غير الحاجة ومع الشك لايجوز . 
وقال تعالى : « فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول »6 : أى ردوه إلى كتاب 
الله وقال الى 2 وأن احم بيهم بما أنزل الله » الاير داسو جاده وذلك 
ا ما أل الله لأنه ماكان يخالف ماأمر 
به ؛ ولأن الصحابة رضى الله عنهم فهموا ذلك من أفماله » فإنهم ججلوا قطعه يد 
السارق على الوجوب وأداءه الصلاة فى مواقيها على الوجوب » وقد يبنا أن مطلق 
فمله لا يدل على ذلك » فلولا أمهم علموا أن فعله ذلك صادر عن الآيات الدالة على 
الوجوب نحو قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » وقوله تمالى : « فاقطموا 
أيدهما »© لاستفسروه وطلبوا منه بان صفة فذمله » وحيث لم يشتفلوا يذلك 
عرفنا - عدوا أن فمله ذلك منه صادر عن الأية2"2 » قاما دعواثم الا<مال 


٠ فى اأههانية : : عن الة رآن‎ )١( 


ا 
ساقط » فإن الظاهر أن ذلك منه مادر عن القرآن ؛ لأنه مأمور باتباع مافى 
القران كثيرء . وقال تمالى : « واتيّموا النور الذى أزل ممه أولثك ثم 
الفلدون » فسقط اءتمار الا<مال مع هذا الظاهر . وق وحم : فيه زيادة فائدة » ساقط 
فإن إشات هذه لزيادة لا يمكن إلا بعد إثيات وحى بالشك ومن غير حاحة 
إلنه » وقد بينا أن ذلك لايجوز . 
فصل 

قال علماؤنا رجهم الله : فمل النى عليه السلام متى كان على وجه البيان 
ا فى القران و<صل ذلك منه قي 50 زمان فالسان يكون وَاقنا بفعله وعا 
هو من صفاته عند الفمل » فأما الكان والزمان لايكون ثشرطا فيه . وأصصاب 
الشافعى بدولون : البيان منه بالمداومة على همل مندوب إليه فى مكان أو على 
فمل واجب فى مكان أو زمان يدل على أن ذلك المكان والزمان شرط فيه . 
وعلى هذا قلنا : إحرام النى صلى الله عليه وسل بالحج فى أشهر المج لا يكون 
نان فى أن الإحرام مختص حته بالوجود فى غير المج حتى 5 الاحرام 
بالحج قبل أشهر الحج . وكذلك فمله ركمتى الطواف فى مقام إبراهم لا يكون بيانا 
أن ركمتى الطواف تختتص بالأداء فى ذلك اللكان . وعلى قول الشافمى رحنه الله 
سي الزمان :قرط زنانة :والكرك فق :أحه الرديئى أينا قله لآن 
مداومته على ذلك فى مكان بعينه أو زمان بعينه لو لم حمل على وجه البيان لم 
ببق له -فائدة أخرى » وقد علدنا أنه ماداوم على ذلك إلا لفائدة » ثم قاس هذا 
بمداومته على فمل الصلوات الفروضة فى الأوقات الخصوصة والأّمكنة الطاهرة 
فإن ذلك ببان منه لوحوب مراءاة ذلك الزمان والكان فى أداء الفرائض 
فكذلك فى سار أفماله . ولكنا تقول : البيان إعا حصل بفمله والكان والزمان 
ليس من فمله فى شىء » فا كان الكان والزمان إلا بمنزلة فمل غيره © وغبره 
وإن ساعده على ذلك الفمل فإن البيان يكون حاصلا بفمله لا يفمعل غيره 


. وف المنديءة : لامجوز . وكلاما محتءمل‎ )١( 


هه ل 
فكذلك الكان الذى يوجد فيه الفمل أو الزمان الذى يوجد ذنه الفمل لايكون 
له حظ فى حصول الببان به » بل يحمل المبان حاصلا يفعله ذمّط إلا أن يكون 
فاك ابو مل اوضق (الزناة غتانها :إل ايان اول عق لكان يق 
باب الصلاة فإنا تمل رهما فض الأوقاك | لوي واختصاص جواز 
آفانا فين الأمكنة لتر 297 كرق فطل فق الأوفاك المدوضة والامكنة 
الطاهرة بيانا لحمل فى ذلك كله » فاما فمله فى باب الج بيان لقوله تمالى : 
« ولله على الناس -ج البيت » وذلك حاصل بالفمل لابالوقت » لاه ليس, فيه 
ذلك إلا نظير مباشرة الطهارة بالاه فى الوقت » فإن ذلك كان بباناً منه لأصل 
الطهارة الأمور مها فى الكتاب » ولم يكن بيانا فى التخصيص فى الوقت حتى 
تيحوز الطهارة بالاء قبل دخول الوقت بلا خلاف . 

فصل فى بيان شرائع من قبلا 

اختلف الماماء فى هذا الفصل على أقاويل . فنْهم من قال : ماكان شريمة 
لنى فهو باق أبداً حتى يعقوم دليل النسخ فيه وكل من باك فعليه أن يعمل 
به على أنه شريمة ذلك النى عليه السلام مالم «ظهر ناسخه . وقال بعضهم : شريمة 
كل نى. تامهيئ يندث: نى ار بعده حتى لايعمل به إلا أن يقوم الدليل على بقانه 
وذلك بسان من النى الممءوث. بمده . وقال بعضهم : شرائعم من قملنا يلزمنا العمل 
به عر أن ذلك شريعة لنبينا عليه السلام فما لم يظهر دايل النسخ فيه » ولا 
المسفين عما فى ضيه من الكتاب وبين ماثبت من ذلك ببيان فى القران أو 
ببيان من رسول الله صل الله عليه و-لم فإن علينا العمل به على أنه شريمة 
لنبينا عليه السلام مالم يظهر ناسخهء فأما ماعل بتقل أهل الكتاب أو بفهم السلدين 


ْ . زياد من الهندية‎ )١( 
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من كتتهم فإنه لايحب اتباعه لقيام دليل موجب للمل على أنهم حرفوا الكتب » 
فلا يمتبر تقلهم فى ذلك لتوثم أن النقول من ججلة ما حرفوا » ولا يمتبر فهم 
السفين ذلك مما 5 من الكتب لجواز أن يكون ذلك من جملة ماغيروا 
وبدلوا'. والدليل على أن المذهبي هذا أن تمداً قد استدل فى كتاب الشرب على 
جواز القسمة بطريق الهايأة فى الشرب بقوله تعالى : « ونبئهم أن الاء قسمة 
بيهم » ويقوله تمالى : « هده ناقة لما شرب ولك شرب يوم معلوم »© وإنما 
أخبر الله تعالى ذلك عن صالح عليه السلام ومعلوم أنه مااستدل به إلا بعد اعتقاده 
بقاء ذلك الحسكر شريمة لنبينا عليه السلام . واستدل أبو يوسف على جريان القصاص 
ين الذكر والأنتى بقوله تعالى « وكتبنا علهم فها أن النفس بالنفس © وبه كان 
يستدلالكرخى على جريان القصاص بين الحر والعبد والسل والذنى » والشافى فى هذا 
لايخالفنا » وقد استدل برجم النى صلى الله عليه وس الهودبين بك التوراة »كم نص 
عليه بقوله « أنا أحق من أحيا سنة أمانوها » على وجوب الرجم على أهل الكتتاب 
وعلى أن ذلك صار شريمة لنبينا . وتحن لا ننكر ذلك أيضا ولكنا ندعى انتساخ 
ذلك بطريق زيادة شرط الإحصان لإيحاب الرجى فى شريمتنا » ولثل هذه الزيادة 
23 النسخ عندنا . وبين الشتكلمين اختلاف فى أن الى عليه السلام قبل نزول 
الوحى إعليه©] هل كان متعبداً بشريمة من قبله ؟ فنهم من ألى ذلك » ومنهم 
من نوقف فيه » ومنهم هن قال كان متعبداً بذلك » ولكن موضم بان هذا 
القينل اضرلا توعد 14د كر هيعاها: عفدل باصول الفقة :. 

فأما الفريق الأول قالوا : صفة الإطلاق فى الشىء يقتضى التأبيد فيه إذا 
كان محتملا للتأبيد » فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثءاته إلا بالدليل » ثم 
ارسول الذى كان الح شريعة له ل مخرج من أن يكون رسولاً برسول آخر 
بعث بعده » فسكذلك شريعته لا تخرج من أن تنسكون مممولاً بها وإن مث بعده 
رسول آخر مالم يقم دليل النسخ فيه ؛ ألا ترى أن علينا الإقرار بالرسل كلهم ؛ 
وإلى ذلك وقعت الإشارة فى قوله تعالى : « والمؤمنون كل آمن الله ؤملائكته 


60 زيادة من الهدية . 


1 
وكتيه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله © فكذلك ما ثبت شريمة ارسول 
فا لم يظهر ناسخه فهو بمنزلة ما ليس فيه أحمال النسخ فى كونه باقياً معمولاً 
يه 4د اوتفنيفةا اوها فرك توية سول تق تقك ااقة فيو كر عرسا عند 
اه » وبءث الرسل لبيان ماهو مرغى عند الله فا عل كونه مرضيا قبل بعث 
رسول آخر لا رج م أن يكون مرضيا بسءعث رسول آخر ؛ وإذا بتى مرضيا 
كن مول" بد 6 “كان قبن تمسق الزسول الاق سيدا يناه 3 37 أن 
الأصل هو الوافقة فى شرائع الرسل إلا إذا تبين تغيير 2ك بدايل النسخ . 
فاما الفريق: الناى 'فقد: اسغدلوا'نقوله قال :80 الكل فليا شك اقرع 
لا »6 وبعوله : « وحملناه هدى اينى إسرائيل ») فتخصيص بنى الك 
9 ون التو رأة هدى هم يكون دليلة على أنه لا يلزمنا العمل عا فبه إلا 9 يقوم 
دليل يوحي العمل به فى شريعةنا ؛ وان نف" الرعقل .سان نا بالناس حاحدة 
إلى بيانه » وإذا لم تحمل شريمة رسول «ننهية ببءعث رسول آخر لم يكن بالناس حاجة 
إلى البيان عند بمث الثالى ؛ لان ذلك مبين عندثم بالطريق ألو جب لاعلم ؛ شن هدا 
الوجه يتبين أن بءث رسول اخر دليل النسخ لشريعة كانت قبله ؛ ولهذا جملنا هذا 
كالنسخ فما يحتمل النسخ دون مالا يحتمل النسخ أسلا كالتوحيد وأمل الدين ؛ 
الإ رف أن امتل عليم اطلام ما الكتايرا"ى شىه نون ذلك أساة ولا :وضفا 
ولا يوز أن يكون ينهم فيه خلاف ؛ ولهدا انقطم القول ببقاء شريمة نبينا عمد صلى 
الله عليه وسل إلى قيام الساعة لمانا بدليل مقطوع به أنه لا نى بمده حتى يكون 
ناسخا لشريعته ؛ يوضحه أن الأنبياء علهم السلام قبل نبينا أ كثرجم إعا بمثوا 
إلى قوم مخصوصين ورسولنا هو أأدء.وث إلى الناس كافة على ما قال عليه السلام : 
02 أعطيرت خسا ل يعطهن احد قبل : بعت إلى الأر والاسود » وقد كان النى 
قبلى يبعث إلى قومه » الحديث » فإذاثيت أنه قد كان فى الرسلين من يكون وحوب 
المفل بشريعتة على أهل مكان دون أهل مكان آخر وإن كان ذلك مرضيا عند الله 
تعالى عدنا أنه يحوز أن يكون وجوب العمل به على هل رَمَان دون اهل تمان 1ه 


. وى الها : عة واقتدة : يتين أن الأصل‎ )١( 


0 
وإن كان [ذلك”'"] مهيا بسعمث نى آخر وقدكان يجوز اجبماع نبيين فى ذلك الوقت 
فى مكانين عا , أن يدعو كل واحد منهما إلى ريمته » فمرفنا أنه يحوز مثل ذلك 
ق زمانين وأن الممموث ا يدعو إلى العمل بشردمته ا الناس باماعه 
ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قبله » فتمين الكلام فى نبينا فإنه كان يدعو الناس 
بمووطاا وريد سوه بالممل بشريمته فلو بقَست 
ايام هن قبلذا معمولا بأ بعد ميءثا لدعا الناس إلى العمل بدلك » ولكان حب 
عليه أن يمل ذلك أصحابه ليتمكنوا من العمل به ولو فمل ذلك لنقل إلينا تقلا مستفيضاً 
والتقول إلينا منعه إباهم عن ذلك ؛ د روى [ أنه عليه الصلاة والسلام0 | ناراف 
و على | افتال#"ن التوراة .اقنش عق الخررك وستتاء وقال:: 
و90 6ت كق: التيوو يو لئسا رف النواقه الل كان موينى ها بأاوضعة 
إلا اتماعى »© وببذا اللفظ يتين أن الرسول المتقدم سمث رسول آخر يكون 
كالواحد من أمته فى زوم اتباع شريمته لو كان حماء وعليه دل كتاب الله 
ما قال تمالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما | تيتم من ان وك 
“م حاءم رسول مصدق ل1 ممم لتؤمئن به » فأخذ اليئاق علهم بدلك من 
أبين الدلائل على أنهم عنزلة أمة من بعث آخراً فى وجوب اتباعه » وبهذا 
ظهر شرف فبينا عليه السلام فإبه لا نى بعده فكان الكل تمن تقدم ونمن 
َخر قَْ امتبع له وهو بمزلة القلل تطنية ال اسن يوققه كفل ... 
والفريق الثالك استدلوا بهذا التكلام أيضاً ولكن بطريق أن ما كان 
شريعة أن قبلنا يصير شريعة لنبينا صلى اله عليه وسلم » ومن تقدم فى العمل 
ه يألون متبعا له وفى حك المامل بشريمته من هذا الوحه ؛ فإن الله تمالى 
قال : «ملة أبيع إر اهم 17و وول شاك « قل صدق الله فاتبموا ملة إبراهم »6 
وقال تعال عر محسن واتبع مله إبداهيم دتيقا » وما يكون مهنا ا 
لا يكون متدماً © فهذه الهو قن شين 1ه منيع وأنه ملة إبراهم فل يق 
)١ )‏ زيادة من الهندية وا والممّانة . ()ازنادة دن المقدية" .+ 
(؟) «أمتهوكون أنم» بريد أمتحيرون . والحهوك الحق . ورجل أهوك » والموك والسقوط : 


هوة الردى - عاءش العمانية . 
(1) لعله يستعهد بقوله تعالى « ثم أوحينا إليك أن اتبم ملة إبراءيم -نيفا » . 


و عي 
طريق سوى أن تقول قد صار ذلك ششريعة لنبينا عليه السلام » ويحب على 
الئاس العمل به بط. بق أنه شريعة له حتى بقوم دليل نسخه فى شر يمته ؛ ألا رى 
أنه قد اجتمع نبيان. فى وقت واحد وفى مكان واحد فيمن قملنا على أن كان 
أحدهها تمعا للآخر نحو هارون مم مومى » ولوط مع إراههم كا قال تمالى : 
« فآمن له لوط »© فكانت الشريمة لاحدهم والاخر نى مرسل وهو مامور 
باتباعه والعمل بشريمته » ولا يحور القول باجّاع بين فى وقت واحد ومكان 
واحد على أن 005 لكل واحد مهما شرد.ة مخالف مُربمة الأخر ق وفت 
من الاوفات . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « اولثك الذين هدى الله فهداهم 
اقتده »© ومملوم أن المدى فى أسل الدين وأحكام الشرع ججيعاً . 

فإن قيل : الراد به الأم بالاقتداء مهم فى أسل الدين فإنه مبنى على ما تقدم 
من قوله تعالى : « فهها حن عليه الايل » إلى قوله « ولك ححتنا أتيناها 
إبراهم 4 إلى قوله تعانى : « أولثك الدذين هدى الله » والدليل عليه أنه 
قد كان فى الذ كورين من لم يكن نبا فإه قال « ومن ابالهم وذريامهم 
وإخوامهم » ومعلوم أن الأمر الاقتداء فى أحكام الشرع لا يكون فى غير 
الأنبياء وإتما يكون ذلك فى أصل الدبن ؛ ولأنه قد كان فى شرائعهم الناسخ 
والنسوخ » فلأمر بالاقتداء مهم فى الأحكام على الإطلاق يكون أمراً بالعمل 
شيئين مختلفين متضادين وذلك غير حاب . قلنا : فى الاية تنصيص على 
الاقتداء مهداثم وذلك يعم أصل الدين وأحكام الشرع ؛ ألا ترى إلى قوله 
سال :82 ل ذلك الكتاب رفت فنه هدى للِتَمين - يدلنا على أن 
المدى كل مايحب الاتقاء فيه وما يكون الهتدى فيه متقيا » وقال تعالى : 
« إنا أزلنا التوراة فها هدى ونور يحم مها النبيون » وال4-ك إنا يكون 
بالشرائع ٠‏ ولا سثل مجحاهد عن سحدة ص قال : سحدها داود وهو يمن 
3 نيم بان يقتدى به » وتلا قوله تعالى : « فهداحم اقتده » فهذا تبين 
ان هدا أهر «متدا غير ممنى على مأ سمق فعمومه يتذاول أصل الدين والشرائم 
جمعا . وقوله : فها باسخ ومنسوخ » قلنا : وف شرستنا أيضا باسخ ومنسوخ 
ثم ل بمنم ذلك إطلاق القول بوجوب الاقتداء علينا برسول الله صلى اله 


-_ غ8٠4‏ سم 


عليه وسلم فى شريءته . وقوله : قد كان ففهم من ليس بنى » لا كذلك 
ققد ألحق به من البيان ما يمل به أن الراد الأنبياء وهو قوله تمالى : 
« واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم » أولئك الذين اتيناتم الكتاب © 
مع أن الأمر بالاقتداء بعلم أنه لا يتناول إلا من يمل أنه مرضى الطريقة » 
مقتدى به من نى او ولى » والاولياء على طريقة الانبياء عللهم السلام 
فى العمل بشرائمهم » ففهذا يتبين أن المراد هو الأمر بالاقتداء بالأتبياء 
علهم السلام » ومعلوم أنه ما أمر بالاقتداء مهم فى دعاء الناس إلى شريعتهم 
وإنما أمر بذلك على أن يدعو الناس إلى شريعته » فعرفنا مهذا أن ذلك كله 
صار شريعة له » بمزلة اللك ينتقل من الورث إلى الوارث فيكون ذلك 
املك بسنه مضافاً إلى الوارث بعد ما كان مضافاً إلى الورث فى حياته » 
وإلى ذلك وقمت الإشارة فى قوله تمالى : « لم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 

من عبادنا » فأما قوله : « لسكل جبلنا 6 شرعة ومباحا » قد عرفنا 
قينا أنه ليس الراد به الخالفة فى الهاج فى الكل بل ذلك مراد فى البعض 
وهو ماقام الدليل فيه على انتساخه . وقوله : « هدى لينى إسرائيل ؛ لايدل 
على أنه ليس مهدى لغيرثم » كقوله تعالى : « هدى للمتقين » والقران 
هدى للناس أجع » وأيد هذا دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتوراة 
وطلب حت الرجم منه لاممل به » وقوله : « أنا أحق من أحيا سنة أماتوها » 
فإن إحماء سنة أميتت إعا يكون بالعمل مها »؛ فعرفنا أن التوراةر هدى لبنى 
إسرائيل ولغيرهم » وأيد جيع ماذكرنا قوله تعالى : « مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه »© ولا معنى لذلك سوى أن مافيه يصير 
شريمة لنبمنا عا ارل عليه من الكتاب إلا ماثبت نسخه » وهذا هو 
القول الصحيح عندنا » إلا أنه قد ظهر من أهل الكتاب الحسد وإظهار 
العداوة مع المسامين فلا «عتمد قوم فما .يزجمون أنه من شر بعهم وأن ذلك 
قد 3 إلهم بالتواار » ولا تقيل شهادمهم فى ذلك لثثبوت كفرثم وضلام 
1 بسى بو ذلك 0 سوى زول القران به أو بيان الخرد له © 


ل ه١.١ا‏ حت 


النسخ : وأيد ماذ كرنا قوله تبال +13 يوهت 0 الله فاوائك 
ثم الكافرون » . « فأولنك ثم الظالون »© ومعلوم أمهم ما كانوا عتنعون 
من العمل با<كام التوراة وإعا كانوا يمتنعون من العمل به عللى رو ا 
شريعة رسولنا فإنهم كانوا لا يقرون برسالته وقد سماهم الله كافرين ظاللين 
متنمين من الحك بما أنزل الله . وكذلك قال تعالى : « وليح؟ك أهل 
الاتحيل عا أزل الله فيه » ومن لم يحك5 عا أأزل الله فأولئك ثم الفاستون » 
وإعا سماهم فاسقين تركهم العمل با فى الإتجيل على أنه شريعة محمد صل الله 
عليه وسم » فهذا يتبين أن ذلك كله قد صار شريعة لنبينا عليه السلام 
وأنه يحب اتباعه والعمل به على أنه شريعة نينا . وق قوله تمالى : 


م 


و فك حكونك وعندهشم التوراة فهها 5 الله ) تنصيص عل انه 


سا 


معمول به . وقال تعالى : « شرع ل من الدين ماوصى به نوحا » إلى 
قوله : « أن أقيموا الدين » والدين اسم لكل ايدان الله به فتدخل 
الاحكام فى ذلك ٠‏ ويظهر أن ذلك كله قد صار شريمة لنمينا فيحب اتباعه 
والعمل به إلا ما قام دليل النسخ فيه . 
فصل فى تقليد الصحانى إذا قال قو لآ ولا دمر ف له مخالف 

حك أبو عمرو بن دانك(؟ الطرى عن أنى سعيد البردى رحمه الله أنه كان 
يول : قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله » وعلى هذا 
أدركنا مشايخنا . وذ كر أبو بكر الرازى عن أنى الحسن الكرخى رحمه الله : أنه 
كان يقول : أرى أبا يوسف يقول فى بعض مسائله : القناس كذا إلا أنى تركته 
للاثرء وذلك الأثر قول واحد من الصحابة . فهذه دلالة بينة من مذهبه على تقدي» 
قول الصحانى على الآياس . قال0؟ : وأما أنا فلا يمحبنى هذا الذهي . وهذا الذى 
ذكره الكرخى عن ألى يوسف موجود فى كثير من السائل عن أحابنا » فقد قالوا 
فى الشمضة والاستنشاق : إنهما سنتان فى القياس ف الجنابة والوضوء جميعا ركنا 

)١(‏ هو أد بن تحدين عبد الرحن الطيرى أ, و مرو . قال فى الجواهر : ابن داتكا , بلا 


' والذى يظهر لى أن الصواب دانيكا بالياء , وام أ 
(؟) يمنى أيا الحسن السكرخى - هامش 1 : 


لدت 
القياس لقول ابن عداس وقلوا فى الدم إذا ظهر على رأس الجرح ولم يسل فهو ناقض 
للطهارة فى القياس تركناه لقول ابن عباس » وقالوا فى الإخماء : إذا كان يوما وليلة 
أو أقل فإنه يعنم قَضَاءَ السلرارة قاتقنانى ركناء لفمل عا ان ناس رق لمعيه » 
وقالوا فى إقرار الربض لوارثه إنه حائز فى القياس تركناه لقول ابن حمر رضى الل 
علهما . وقال : أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن اشترى شيئا عل أنه 
| إن"'؟ ]لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بنهما فالمتّد فاسد فى القياس ركناه 
لأريروى عن ابن حمر . وقال أبو حنيفة : إعلام قدر رأس المال فما يتعلق المقد على 
قدره شرط لجواز السلم بلغنا حو ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ وخالفه 
أبو بوسف وعمد بالرأى . وقال أبو يوسف وعحمد : إذا ضاع المين فى يد الأجير 
الشترك با يمكن التحرز عنه فهو ضامن لأثر روى فيه عن على رش الددظنة:.. 
وقال أبو حذيفة : لا غمان عليه » فاخذ بالرأى مم الرواية بيخلافه عن على . وقال 
تمد : لا تطلق الحامل أ كثر من واحدة للسنة بلغنا ذلك عن ابن مسمود وحابر 
رقي افدعيها :ف وال ا بوحيقة وارو يرحك راف .إلا تظلق علاثا لبه 
فعرفنا أن عمل عمائنا مهدأ ف مسا ثلهم يتلف . وللشافعى قى امسالة فو لان كان 
يقول فى القديم : يقدم قول الصحالى على القياس » وهو قول مالك » وف الجديد 
كان يمول : يقدم القياس فى العمل به على قول الواحد والاثنين من الصحابة » م 
ذهب إلبه الكرخى . وبمض أهل الحديث يخصون بترك القياس فى مقابلة قولهم 
الحلفاء الراشدين » ويستدلون بقوله عليه السلام « عليكر بسنتى وسنة الخلفاء اراشدين 
من بعدى » وبموله عليه السلام : « اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر » فظاهر 
الحديثين يقتفى وجوب اتماعهما وإن خالفهما غيرها من الصحابة » ولكن يترك 
هذا الظاهر عند ظهور اللخلان بعيام الدليل » نِو, حال ظهور قولما من غير مالف 
لما على ما بنتضيه الظاهر . وأما الكرخى فقد احتيج وله تعالى : « فاعتبروا يا أولى 
الأبصار » والاعتبار هو العمل بالقياس والرأى فما لا نص فيه » وقال تمالى : « فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » يمنى إلى الكتاب والستة » وقد دل عليه 
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حديث معاذ حين قال له رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « بم تقغى؟ © قال : بكتاب 
لَه . قال : « فإن لم محد فى كتاب الله ؟ » قال : بسئة رسول الله . قال « فإن لم تحد 
فسنة رسول الله ؟ » قال : أجهد رألى . فقال : « الجد لله الذى وفق رسول رسوله 
سوى الرأى . قال : ولا حجة لك فى قوله عليه السلام : « أسمانى كالنجوم بأمهم 
اقتديتم اهتديتم » لآأن لمراد الاقتداء مهم فى الجرى على طريةهم فى طلب الصواب 
ف الاحكام لاق تقليدهم وقد كانت طر يقمهم العمل بالرأى والاححهاد ؛ أله ل 
اه شههم باانجوم وإعا مهتدى بالنجى من حيث الاستدلال به على الطريق بما يدل 
عليه لآان نفس النجىم بوحب ذلك ؛ وهو ناويل قوله : « اقتدوا بالذين من بعدى 6. 
و«عليم سنة الخلفاء من بعدى © فإنه إتما يمنى سلوك طريقهم فى اعتبار الرأى 
والاجهاد فيا لا نص فيه » وهذا هو العنى ؛ ققد ظهر من الصحابة الفتوى بالرأى 
ظهوراً لا يمكن إنكاره ٠‏ والرأى قد يخطىء فكان فتوى الواحد مهم محتملا 
متردداً بين الصواب والخطأ ظ ولا يحوز ترك الرأى بمثله كلا يتراه يمول التابعى »2 
ولا ترك اخد افيد ق عصر راث شول محمد آخر ١:‏ والدليل على أن الخطا 
حتمل فى فتواهم ما روى أن عمر سثل عن مسألة فأحاب فقال رجل : هذا هو 
الصواب . فقال : والله ما يدرى عمر أن هذا هو الصواب أو الحطأ ولكنى ل !ل 
عن الحق . وقال ابن مسعود رضى الله عنه فها أحاب به فى المفوضة : وإن كان خطأ 
مُنى ومن الشيطان . فعرفنا أنه قد كان جهة الحطأ محتملاً فى فتواثم » ولا يقال هذا 
فى إجاعهم موجود إذا صدر عن رأى لم كان ححة ؟ لأن الرأى إذا نايد الجاع 
تتمين جهة الصواب فيه بالنص » قال عليه السلام : « إن الله لا يجمم أمتى على 
الشلالة » ألا ترى أن إججاع أهل كل عصر يحمل حجة بهذا الطريق وإنم 
يكن قول الواحد منهم مقدماً على الرأى فى العمل به ؛ ولأنه لم يظهر منهم دعاء 
الناس إلى أقاويلهم ؛ ولو كان قول الواحد مهم مقدما على الرأى لدعا الناس 
إلى قوله كا كان رسول الله صلى الله عليه وسل يدعو الئاس إلى الممل بقوله ؛ 
وكا كانت الصحابة. ندعو الناس إلى العمل «الكتاب والسنة وإلى العمل 


لد هره ١‏ سه 


بإجاعوم فا أجموا عليه ؛ إذ الدعاء إلى الحجة واجب ؛ ولأن قول الواحد 
سم 0 دحة م عن لغيره غاافته بالرأى كاللسكتاب والسنة » وقد رأينا 
أن 0 يالف بمضا رأيه فكان ذلك شبه الانفاق منهم على أن قول الواحد 

هم لا يكون دما عل ارأئ .ولا يدخل على هذا إجاعهم » فإن مم بقاء 
1 معهم الفا لا يتمقد عه ؛ وبعد ماثبت الأججاع باتفاقهم لو يدا 
لاحدثم شالف بعتد خلافه أيضاً على مآايننا آنه اراق اللتضين ١:‏ افين ‏ تقترعا 
لثبوت حي الوجاع ؛ وأن مخالفة الإجاع بمد انءقاده كخالفة النص . 

وجه ماذهب إليه أبو سعيد البردعى وهو الأصح أن فتوى المحالى فيه 
احمال الرواية عمن ينزل عليه الوحى » فقد ظهر من عادمهم أن من كأن عنده 
نص فربًا روى ورعا 4 تى على موافقة التس للم من غير الرواية. ؛ ولا شك 
أن ما فيه احمال السماع من صاحب الوحى فهو مقدم على مخض الرأى ظ 
فن هذا الوجه تقديم قول الصحالى على الرأى بمتزلة تقديم خبر الواحد 
عن القياس » ولئْن كان قوله صادرا عن الرأى فرأيهم أقوى من رأى غير ؛ 
ا شاهدوا طريق رسول الله 0 الله عله وسلم فى سان أحكام الحوادث 
وشاهدوا الأحوال الق: ولت فيا النصوص و«المحال التى تتغير باعقبارها 
الأحكام ٠‏ فهذه المانى يترجح رأيهم على رأى من لم يشاهد شيئا 
من ذلك »© وعند تعارص الرأيين إدا ظهر لأحدهما نوع رجيح وحيب الاخذ 
بذلك » فكذلك إذا وقم التعارض بين رأى الواحد منا ورأى الواحد منهم 
يحب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة فى رأيه » وهكذا تقول فى المجهدين 
فى زماننا ؛ فإن على أصل ألى حنيفة إذا كان عند محتهد أن من يخالفه فى الرأى 
أعلم إطريق. ‏ الاحاف 6 وان مقدم عليه فى العل فإنه يدع رأيه رأى من 
عرف زيادة قوة فى اجتهاده »كا أنالعاعى يدع رأيه لرأى المفتى الجتهد لعامه بأنه متقدم 
عليه فا يفصل به بين الناسخ والمنسوخ والمحكم والتشابة » وعلى قول ألى .وسف 
وتمد لا يدع الجنهد فى زماننا رأيه لرأى من هو مقدم عليه فى الاجنهاد من أهل 
عصره لوجود الساواة نْهما فى الحال وفى معرفة طريق الاجتهاد » ولكن هذا 
لا يوجد فم بين الج-هد منا والمجنهد من الصحابة » فالتفاوت بينهما فى الحال لا فى 


ا 
وفى طريق العم كذلك فهم قد شاهدوا أتحوال من ينزل عليه الوحى وسمموا منه ؛ 
وإعا انتقل إلمنا ذلك ير ؟ ولاس احير كالماينة . 

فإن قل : ألس أن ول الصحانى لأخنص لا يكون دما عل 00 غيره و 
بعتيرفنه هذه الأحوال فكذلك فى الفتوى بالرأى ؟ قلنا : لأن التأويل يكون بالتامل 
فى وجوه الاغة ومماتى الكلام ٠»‏ ولا مزية لمر فى ذلك الباب على غيرثم من يعرف 
من هعاق الاسان مثل ذلك . فأما الاجتهاد فى الأحكام إنما يكون بالتأمل فى التصوص 
التى هى أصل فى أحكام الشر ع وذلك مختلف باختلاف الأحوال ولأحله تظهر لمر 
الزية بمشاهدة أ<وال الخطاب على غير تمن لم يشاهد » ولا يقال هذه أمور باطنة 
قاع اعرنا نينا الحم على ما هو الظاهر ؛ لآن بناء المي على الظاهس مستقيم عند نا 
و لكن اهو وضع بتعذر اعتمارهما جيه » فأءا عند المقابله لا إشكال أن اعتمار الظاهر 
والباطن جنيع يتقدم على محرد اعتبار الظاهر ١‏ وف الأخذ ول الصحانى اعتبارها وى 
العمل بالرأى اعتبار الظام 0©] فقط هذا مع ماهم ٠‏ ن الفضيلة0" بصحبة رسول الله 
05 الله عليه وسلم والتفقه ق الدين معاعا منه » وشهادة رسول الله صلل الله عليه وسلم 
هم بالخيرية بعده وتقدعهم فى ذلك على من بعدثم بقوله : « خير الناس قرلى » 
الحديث » وقال : « لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدثم ولا نصيفه » 
فمر فنأ انهم يوفقون لإصابة الرأى مالا يوفق غير أثله فيكون داعي أبعد عن 
احمال الحطأ من رأى من بعدثم ) ولااححة فى قوله تمالى : «فاعتيروا» لأن تقدم قوطم 
بهذا الطريق نوع من الاعتبار فالاعتبار يكون بترجيح أحد الدليلين بزيادة قوة فيه ؛ 
وكذلك قوله تعالى : « فردوه إلى الله واارسول » لأن فى تقديم فتوى الصحاف 
رد لحر إلى أمس الرسول علمه البلا ؛ لأن اارسول عليه السلام قد دعا 
الئاس إلى الاقتداء بأحابه شُوله « باهم اقتد.م أهتديم » .إنما كان لا يدعو 
الواحد منهم غيره إلى قوله لأن ذلك الفير إن أظهر قولا لاف قوله فمند 
تجارسن: التولن هما #تدنق: الناواة نيما ولنين. اندها .بان يدعو مناه 
إلى قوله ول من الآخر »؛ وإن لم يظهر منه قول لان ذلك فهو لايدرى 
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لمله إذا دعاه إلى قوله أظهر خلاهه فلا. يكون قله ححة عليه » فأما بعد ما ظهر 
القول عن واحد منهم وانقرض عصرثم قلى أن يظهر قول بخلافه من غيره 
ققد انقطم احمال ماثبت به الساواة من الوجه الذى قررنا فيكون قوله <حة ؛ 
وما ساع ع لبعظهم تخالفة البمض لوجود ااساواة بيهم فما يتقرى به ارأى » 
وغ مكاهذة أعوال القرين. ومدرفة اناه .» 

ولا خلاف بين أسحابنا التقدمين والتاخرين أن قول الواحد من الصحابة 
حجة فيا لا مدخل للقباس فى معرفة المكم فيه » وذلك نحو القادير التى 
لا تمرف إرأى ؛ فإنا الخد شول على رفى الله عنه فى تقدير الهر ««شرة 
دراهم » وأخذنا بقول أنس فى تقدير أقل الميض بثلاثة أيام وأ كتره بعشرة 
لد عون كد ع أن نس ىعر ١‏ كك ننس بأزننة ييا + 
فكو لعائفنة :رضي اه كنا :فى أن الرك: لوق و انلق ١‏ كتر.من سفن 
وهدأ لان أحداً لا يظن مهم المجارفة فى القرل »: ولا محوز أن حمل قوطم 
فى حم الشرع على الكذب ؛ فإن طريق الدين”'؟ من النصوص إنما انتقل 
إلينا بروايتهم » وى حمل قوط, على الكذب والباطل قول بفستهم » وذلك 
بطل روايهم ! سق إلا 1 أو اأسماع ممن بزل عليه الوحى ولا مدخل 
للرأى فى هذا الباب » فتعين السماع وصار فتواه سك عن رسول الله صلل 
اله عليه وسل » ولاشك أنه لو ذ كر سماعه من رسول الله لكانذلك حجة لإثيات ال-5 
به فكذلك إذا أفتى به ولا طريق لفتواه إلا السماع ؟ ولهذا قلنا : إن قول الواحد 
منهم قا لا يوافقه القياس يكون ححة فى العمل به كالنص يترك القياس 
به » حتى إن فى شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد المن أخذنا قول 
عانشة رشى الله عنها فى قصة زيد بن أرقم رضى الله عنه وتركنا القياس 
لأن القياس لماكان مخالفا لتولما تمين.جهة الماع فى فتواها » بي 
أخذنا بقول ابن عباس رضى الله عنهما فى النذر بذ الواد إنه يوجب ذيح 
شاة لأنه قول الف القياس فتتعين فيه جهة السماع 4 لخدا شول ابن 
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ححا ا ا هه 
مسهود رضى الله عنه فى مدير الحعل راد الابق من مسيرة س_فر 5 
درهماً » لأنه قول مخلان0© القياس وهو إطلاق الفتوى منه فما لا يعرف 
بالقياس فتتمين جهه السماع . 
فإن قبل : هذا المعنى بوجد فى قول التابمى ؟؛ فإنه لا يظن المحازفة 
فى القول بالجتهد فى كل عصرء ولا يجوز محل كلامه على الكذب قصفا ؛ 
ومع ذلك لا تتمين جهة الدماع لفتواه عند الإطلاق حتى لا يكون ححة 
فما لا يستدرك بالقياس م لا يكون ححة فما يمرف بالقياس . قلئا : 
فط يبنا أن اقول اامحاق. بكرن أبمن. عق أحتال: القلط وو التأمل: فيه مق 
قول غيره » ثم احمال اتصال قوطى بالسماع يكون بغير واسطة » ققد أبوا 
من كان ينزل عليه الوحى وسمموا منه » واحمال اتصال ثول من بمدهم 
بالسماع بكون بواسطة التقل ولك الواسطة لا يمكن إثياتها بخير دليل 
وبدومها لا يئبت اتصال قوله بالسماع بوحه من الوحوه » فن هذا الوحه 
بقع الفرق بين قول الصحاألى وبين قول من هو دويه فما لا مدل 
لياس فيه . 
فإن قيل : قد قللم فى القادير بارأى من غير أثر فَيْه ؛ فإن أيا حنيفة 
فدر مدة البلوع بالسن عا عقر امي أو سي عشرة سنة بالراى »© وقدر 
مدة وجوب دفع المال إلى السفيه الذى ل يؤنس منه الرشد مخمس وعشرين 
دنة رازاع 46د وقون ابو موسف بوه يده مكو الجل نو 1١‏ الولة 
ارينين بيؤما جالرائ :وقد أهاننا خا ناا طهر به الب امن اللذت. عبد 
وفوع الفارة فيه بعشرين دلوأ » فهدا يتين فساد تول من يقول إنه لا مدخل 
للرأى فى معرفة المقادير » وأنه تتعين جهة السماع فى ذلك إذا اله صمابى . 
قلنا : إنما أردنا بما قلنا اللقادير الى ثبت لق الله ابتداء دون مقدار يكون 
فما يتردد بين القليل والكثير واالصخير والكبير ؛ فإن المقادير فى الحدود 
ظ والصاذات. و اعواة ار كقات فى الصلوات مما لاشكل على أحد أنه لامدخل 
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لارأى فى معرفة ذلك ذكذلك م'يكو ن تلك الصفة مما أشر نا إليه مايا استدللم 
به فهو من باب الفرق بين التليل والكثير فيا يمتاج إليه » فإنا نمل أن ابن عشر 
سئين لايكون بالا وأن ابن عشرين سنة يكون باانا ثم التردد فما بين ذلك 
فيكون هذا استمال الرأى فى إزالة التردد » وهو نظير معرفة القيمة فى الخصوب 
والسهلك ومعرفة مهبر المثل والتقدير فى النفقة فإن لارأى مدخلا فى معرفة 

ذلك من الوحه الذى قلنا » ؛ وكذلك 0 دفع الال إلى السفمه فإن الله تمالى قال 
« فإن ع مهم رشدآ فادفموا إللهم أموال » وقال : ونا كلوها إعزانا 
وبدأ رأ أن كيروا »). فوقمت الحاحة إلى معرفة 53002 يتيقن معه بنوع 
من الرشد وذلك مما يعرف اارأى © فمدر أبو حشيفة ذلك مخمس وعشرين سنة 
لأنه يتواهم أن يصير جدا فى هذه الدة ؛ ومن صار ذ رعه أصلا ققد تناه الأميلية 
فيتيقن له بصفة الكبر ويعل إيناس الرشد منه باعتبار أنه بلغ أشده ؛ فإنه قيل "2 
فى تفسير الأشد اللدكور فى سورة يوسف عليه السلام إنه هذه الدة » وكذلك 
ما قال أبو بوسف وممد فإنه يتمكن من الذق بعد الولادة بساعة أو ساعتين لا محالة 
ولا يتمكن من النفى بمد سنة أو أ ذثر » فإنما وقم التردد فيا بين القليل والكثير 
ن المدة فاعتير الرأى'؟ فيه بالمئاء على أكثر مدة النفاس . فاما حك طهارة البثر 
ا فإعا عر فناه 1 ثار الصحابة ؛ فإن فتوى على وأ فى سعيد الخدرى رضى الله عمهما 
فى ذلك معروفة » مم أن ذلك من باب الفرق نين القليل من النْزح والكثير ؛ 
وقد بينا أن لارأى مدخلا فى معرفة هذا كله فى قول ظهر عن حانلى ولم يشهر 
ذلك فى أقراه ؛ فإنه بمدما اشتهر إذا لم يظهر النكير عن أحد منهم كان ذلك 
عنزلة الجاع وقد بدنأ الكلام فمه ؛ وما اختلف فيه الصحابة فد بينا أن الحق 
لابمدو أقاويلهم حتى لايتمكن أحد من , أن يقول الرأى قولا ارجا عن أقاويلهم ؛ 
وكذلك لا يشتغل بطلىي التا, رخ بين أَهَاه ويلهم لحمل ااتآخر باسخا لهتقدم 3- 
يفمل فى الآيتين والخبرين ؛ لأنه لما ظهر لحلاف بينهم ولم تحجر" المحاجة باع من 
صاءب الوحى ققد ل احمال التوقيف فيه وبق محرد القول بالرأى والرأى 


5 وؤواهندية : فاعتبار الرأى‎ )١( 
. (؟) وف ااممانية : ولم مجد‎ 


ا عد 
لذ كرق امنا ارا ل ل أحد القياسين بالآخر » ولكن 
طريق العمل طاب الترجيح بزيادة قوة لاحد الأفاويل » فإن ظهر ذلك وجب العمل 
بالراجح » وإن م يظهر يتخير المبتلى بالحادثة فى الخد بقول أيهما شاء بمد أن قم 
فى أ كثر رأيه أنه هو الصواب » وبعمد ما محل باحه الترلى لا كرون له أن فيل 
ارال الا حر اله دلرو ونين | ك0 ] هذا وات التارسة م هذا الاقورونا هر 
الهاية فى الأخذ بالسنة حقيقنها وشهنها ثم العمل بالرأى بمده » وبذلك يتم الفقه 
على ماأشار إلبه حمد بن الحسن فى أدب القاضى فقال : لاستقهم العمل بالحديث 
إلا بالرأى » ولا يستقم العمل بالرأى إلا بالحديث . وأحابنا ثم التمسكون بالسنة 
والرأى فى الحقيقة ؛ فد ظهر منهم من تمظم السنة مالم يظهر من غيرثم من يدعى أنه 
صاحب الحديث ؛ لأنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجنها » وجوزوا العمل 
بالراسيل » وقدموا خبر المجهول على القياس » وقدموا قول الصحانى على القياس ؛ 
لأن فيه شهة السماع من الوجه الذى قررنا » “م بمد ذلك كله عملوا بالقياس الصحيح 
وهو المنى الذى ظهر أثره؟ بقونه . فأما الشافمى رمه الله حين لم يجوز العمل 
بالراسيل فقد ترك كثيراً من السنن » وحين ل يبل رواية الجهول فقد عطل بعض 
السنة أيضا » وحين لم ير تقليد الواحد من الصحابة فقد جوز الإعراض عما فيه شمهة 
السماع » م جوز العمل بقياس الشبه وهو مما لا يوز أن يضاف إليه الوجوب بحال 
فا حاله إلا كال من ل يجوز العمل بالقياس أسلا9؟ 2‏ ثم يعمل باستصحاب الحال 
مله ماصار إليه من الاحتياط على العمل بلا دليل وثرك العمل بالدليل . ونبين أن 
أححابنا ثم القدوة فى أحكام الشرع أصولهما وفروعها » وأن بفتواهم انضح الطريق 
للناس إلا أنه بحر حمق لا يسالكه كل ساح » ولا إستجمع شرائطه كل طالل ؛ 


والله الوفق . 


)١(‏ القماىس يكون اعنى فىالورد وذلاك لا تمل التقدم و التأخر فلا تمل النسخ . هاءش الءمانية 
(؟) زيادة من المحندية . 1 
(؟) وف المهانية والهندية : ظهر قوله بالأثر . 
(4) وهو داود الأسمهاتى - هامش العمانية 
(81م) 


جكد عر الاج 


فصل ف خلااف التابعى هل العحد ابه 2 إجاع لصحا نه 


لاخلاف أن قول ااتابعى لا يكون ححة على وحه يترك القياس بقوله » فقد 
روينا عن ألى حنيفة أنهكان يقول : ماحاءنا عن التابعين زامناهم . ولا خلاف أن 
0 00 عصر الصحابة من التابمين أنه لايمتد يخلافه فى إجاعهم » فاما من 
أدرك عصر الصحابة من التابمين كالحسن وسعيد بن السيب والنخمى والشعى 
رضى الله عهم فإنه يعتد بقوله فى إججاعهم عتدنا <ى لا ين م إجاعهم مع 508 ظ 
وعلى قول الشافعى لا يعتد ب#وله مع اججاعهم . وعلى هدا وآل |خدقة لايثبت إجماع 
الصحابة فى الإشمار ؛ لان إبراهم النخعمى كان يكرهه وهو من ذو ا سن 
الصحاية فلا ثنت إجماعهم دون قوله . وحه قول الشافعى أن إجماع الصحابة ححه 
بطر يق الكرامة 4م ولا مشاركة للتأبمى معهم فى السب الذى استحهوا به زيادة 
الكرامة » وذلك صحبة رسول الله عليه السلام يانه وال الحن ؛ ولذا 
م تحمل التابمى الذى أدرك عصرم بمتزلنهم فى الاحتحاج بقوله » فكذلك لابقدح 
قزق إعاعيي '>الابتدح قول نين 1 ترك تسر المتحابة فى اهم #:ولان 
صاحب الشرع أعر نا بالاقتداء بهم بودن ال ذلاف توه عله ادلم اانا 
اقتديم اهتديتم وما لا وعد داق انان نوا أد [كعهير ا 
ىم ؛ وإعا يتعدم اتعقاد الإجماع باازاحى . 

وححتنا فى ذلك أنه للا أدرك عصرثم وسوغوا له اجتهاد الرأى واازاجة 
ممهم فى الفتوى والج؟ يمخلاف عه فك عاورهق كر اسوددعع فنا يكن عل 
احتهاد الرأى ؛ نم الإجاع لا ينمقد مع خلاف واحد مهم » ٠كذلك‏ لا يتعقد 
مع خلاف التابمى الذى أدرك عصرم ؛ لآنه من علماء ذلك العصر ؛ فشرط انمقاد 
الإجاع أن لا كو احديت اهل الدغير كاله لم ونان هذا ان عروعنا 
فى الله نيما قزرا قيضا الأضا عنما طهر مقة ا فى الرأى وإنا ةإداه 
القضاء لبح. 7 


فإن قيل : لا كذلك » بل قلداه القضاء ليحك بقوله) أو بقول بعض الصحابة 


ل ه١١‏ ا 


سواها . قلنا : قد روى أن عمر كتب إلى شري : اقض بما فى كتاب اه » فإن 
ل يحد فسينة رسول الله » وإن ل جد فاحسد برايك . 

هيده زبادة عل النص وى 10 2 النست2؟ا از 00 تأويلا » وقد صحح 
ان عليا رذى الله عنه بحا 5 إل شرح وقضى عليه بخلاف رايه فى شبادة الولد 
لوالده نم قلده القضاء فى خلافته » وابن عباس رغى الله عمهما رجع إل قول 
مسروقفالنذر بذ الولد فأوجب عليه شاة بمد ما كان يوجب عليه مائة من الإبل » 
عزفي الداعنة أمر ‏ وين سرد أن بحكم ريه بين الدوحين مل لما ليلة 
من أربع ليال وكان ذلك خلاف رأى عمر . قال أبو ساءة بن عبد الرحمن : نذا كرنا 
مع ابن عباس وآلى هرررة عدة هرات عدة الحامل المتوق عنها زوجها فقال 
ابن عباس : بعد ل الأحاين قلت 2 تمتك وضع الجل » ذمال أو هريرة : 
عفد اق بن سوه كرت ااسائن 6 نوكاق ان عبان معان" فى -يعطن"كتاوية 
فا منمهم من أن يردوا عليه ترد على طعامه . وسئل ابن عمر عن مسالة مال : 
سلوا عمها سميد بن جبير فهو اعل مها منى . وكان انس إن مالك إذا سئل عن مسالة 
ذمهال سلوا عنها رك الحمن . فظهر أمهم سوغوأ احمهاد اراق مرق ادرك 
عمس ثُ ولا معمير بالصضحيه 6 هدأ الناب أله 5 0 إجماع أهل كل 4س 
حجة وإن انمدمت الصحبة له » وأنه قد كان فى الصدابة الأعراب الذين لم يكونوا 
من أهل الاجنهاد فى الاحكام فكان لا يمتبر قوم فى الإججاع مم وجود الصحبة » 
فعرفنا أن هذا الحك, إنما ييتنى على كونه من علهاء المصر © ومن ينهد 
فى الأحكام ويعتد بقوله . ثم الصحابة فما ينهم كانوا متفاضلين فى ١‏ الدرجة ؛ 


- ا اذ 
دعاء ععة ‏ اانه وميه 


.. وف الممائءة واهندية : فا«مهد رأيك‎ )١( 

. كان فى الأسل : وهو يتنزل مغزلة النص‎ )١( 

(؟) هو كهب بن سور بن بكر الأزدى قاضى اليصرة , قيل أدرك اانى صلى الل عليه وسلم 
وقتل بوم الل 0 ريد : 

(4؛) الحسن كان من آمة لأم سامة , وإءا سمى مولى لهذا سل هامش الممانية . 


1١5‏ سس 
فإن دردة الخلفاء الراشدبن فوق درجة غير فى الفضيلة ولم يدل ذلك على أن الإجاع 
الذى هو ححة بثبت بدون قولهم ٠وكا‏ أمر رسول الله بالاقتداء بالصحابة فقد أمر 
بالاقتداء بالحلفاء الراشدين اسائر الصحابة بقوله عليه السلام : « عليك, بسنتى 
وسائه اخلفاء من رمدي ( ا الاقتداء بف بك و#ر موله عله السلام ٠:‏ 2غ افتدوأ 
اللذن :عن مدق ان بكر وجمر » لم هذا لايدل على أن إجاءهم يكون حجة 
قاطعة مع خلاف سائر الصحابة . 


فصل ف حدوتث اماف لعد الأججاع 1 تأر مهى حادث 


ففذهب علائنا أن الاتفاق متى <صل فى ثىء على حكر م حدث فيه ممنى 
اختلفوا لأجله فى -ككه فالإججاع المقدم لا يكون حجة فيه . وقال بعش الملماء 
ذلك الإجاع حجة فيه بيجي الْمَسك به حتى يود إجماع اخر مخلافه . وببان هذا 
فى الاء الذى وقم فيه نجاسة ولم يتخير أحد أوصافه ؛ فإن الإجاع الذى كان 
على طهارنه قبل وقوع النحاسة فيه لا يكون ححة لإثبات صفة الطهارة فيه بمد 
وقوع النجاسة فيه » وءند بمضهم يكون حجة . وكذلك المتيه, إذا أبصر اللا.ء 
فى خلال الصلاة فالا جماع النمقد على ححة شروعه فى الصلاة قبل ان يمصر ألماء 
لايكون ححة ليقاء صلانه بعد ماأبصر الاء » وعند بعضهم يكون ححة . 
وكذلك بع أم الولد فالإجاع النعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون 
حجة لجواز بيمها بعد الاستيلاد عندنا » وعند بمعضهم يكون ححة . ويقولون : 
قد انمقد الإجاع على حكر فى هذا المين فنحن على ما كنا عليه من الإجماع ' 
حتى يممقد إجاع آخر له ؛ لأن الثىء لايرفءه ما هو دونه ولا شك أن الحلاف 
دون الإججاع ؛ يوضحه أن المْسك باليقين ورك الشكوك فيه أسل فى الشرع ؛ 
فإن النى عليه السلام أمر الشاك فى الحدث بأن لا بنصرف من صلانه حتى 
يستيقن بالحدث ؛ لأنه على يقبن من الطهارة وهو فى شك من الحدث . وكذلك 
أمر الاك فى الصلاة بان ياخذ بالأقل لكر ست عنن و أذلك ف الأحكام 
تقول اليقين لايزال بالشك حتى إذا شك فى طلاق اءرأنه لم يقم الطلاق علها . 
وكذلك الإقرار بإلمال لا يثبت مع الشك ؛ لأن راءة الذمة يقين باعشار الأصل 


جد 06 هد 
فلا يزول التيّن”2 بالشك ؛ وهذا لآن اليقين كان معلوما فى «فسه ومع الشك 
ا 1 يحوز ترك العمل بالل لأجل ماليس بعلم . 

وأحعابنا فألوأ : هدا مدهب بأطل : ؛ فإن 3 كان كاتا عين على حك 

يا انه عن و اعا كان دلك لمنى وقد 22010 معنى أ خر خللاف دلاك وهم هرا المنى 
الحادث ل يكن الإجاع قعل فكيك يستقم استصحابه ؟ وبه نبطل تحن على ما 7 
عليه ؛ ذإنا لى سكن على الإجماع مع هذا المنى قط . نم لا يخلو : إما أن تكون 
الحجة نفس الإجاع » أو الدليل الذى نشا منه الإجماع قبل حدوث هذا العنى 
فيه ؛ فإن كان نفس الإججاع فيمد الألان الإجماع » وفى الموضع الذى لا إججاع 
لا بتحةق الاحتحاج بنفس الإجماع وإن كان الدليل الذى نشأ منه الإجماع » لهال 
عدت رقأء ذلك الدليل دعل أاءعراض المنى الحادث له تعدى الاستدلال بالإجاع . 
م بحتج علهم بعين ما احتحوا به فنقول : قد ةنا بالحدث المائم من جواز أداءالصلاة 
فىأعضاء الحدث قبل استمال هذا الاء الذى وقمت فيه النحاسة فتحن على ما كنا عليه 
من اليقين » والإجاع لا يترك بالحلاف عند استممال هذا الماء » واتفقنا على أن أداء 
الصلاة واجب على من أدرك الوقت فنحن على ذلك الاتفا قلا نتركه باداءيكونمنهبالتيهم 
بعد ما أبصرالماء ؛ لأن سقوط الفرض بهذ الأداءء شكوك فيه » واتفقناعلى أنالأمة بعد 
ما حبات 7 مولاها قد أمتنع سعهأ »؛ فحن على ذلك الاتفاق لا 5 باالجلاف 
فحواز سعهأ لعك م أنفصل الولد عمها 4 وكل كلام كن أن حامج نه 6 الخمم ل(فمنهة 
ف أثمات ما رام إبطاله يه ذهو باطل 6 نقسية »؛ وهو دظير احتحاحنا 0 من شول 
لا دليل على النافى فى أحكام الشرع وإنا الدليل على الثبت كا فى الدعاوى ؟ فإن اابينة 
تكون عل ااثبت دون النافى ؛ فنقول : من فال لا حكم فهو يثرت صحة اعتقاد نق 
لحك ؛ وهدا منه إثبات ح<؟ شرعى » وخصمه ينق كة هدا الاعتقاد فينبغى 
فى موضعه ؛ لم نستدل بقوله تعالى : « فإن عاءتموهن مؤمنات فلا رجموهن إلى 
الكفار 6 وفى هذا تنصيص على “رك العمل بما كان متيقنا به عند حدوث مه 


ى 


اميا نسم ساسم ما 


٠ وفى العمانية والهندية : اليقيب‎ )١( 


0 
آخر وإن ل يكن ذلك المنى متيقناً به ؛ فإن كفرها قبل الحجرة كان متيقنا به وزوال 
ذلك بعد المحرة إعا نعرفه بغالل الرأى لا باليقين » وليس هذا نظير ما استشهدوا 
به ؛ لأن هناك عند الشك فى الطلاق لا نحد دليلا نمتمده فى حك الطلاق سوى 
ما تقدم » وكذلك عند الشك فى وجوب الال لا حد دليلا نمتمده سوى ما تقدم ؛ 
وكذلك عند الشك فى الحدث وعند الشك فى أداء بمض الصلاة <تى إذا وجدنا فيه 
دليلا وهو التحرى تقول بأنه يج العمل بذلك الدليل » وهنا قد وجدنا دليلا نستدل 
به على الحسكر بعد حدوث المعنى الحادث فى المين فيجب العمل بذلك الدليل ؛ 
ولا يحوز الصير إلى استصحاب ما كان قبل حدوث هذا المعو ؛ فاليقين إنما كان 
قس وجود الدليل الثير ومثله لا يكون يقينا بمد وجود الدليل الثير » وعلى هذا 
الأصل استصحاب العموم بعد حدوث الدليل المثير لاحكم ؛ فإنه لا يجوز لأحد أن 

يستدل عل إباحة قتل المستأمن بقوله تمالى : « فاقتلوا الشركين » لآن - 

العام كان ثابتا قبل وجود الدليل الغير فلا يحوز الاستدلال به بمد ذلك فى موضع 
فيه خلاف » وهو أن الستأمن إذا جمل نفسه طليمة للاشركين يخبرجم بمورات 
امسامين ذإنه لا يباح قتله استدلالاً بقوله :الى : « فاقتلوا الشر كين » عندنا » وعند 
بعضهم يحوز قتله باعتبار هذه المحة » والكلام فى هذا مثل الكلام فى الفصل 
الاول » والله أعلم . 

باب القباس 
قال رض ىالله عنه : مذهي الصحاية وهن بعد من التابعين والصالين والماضين 
من أعة الدبن رضوان الله عللهم حواز القياس الرأى عل امول التى 0 أحكاءها 
بالنص لتمدية حك النص إلى الفروع ا مستقم يدان الله به » وهو مدرك من 
مدا 2 أ<كام الشرع ولكنه غير صالح لوثنات الحكى به ابتداء » وعلى قول ماب 
الظواهر هو غير ساح لتعدية حكر النص به إلى مالا نص فيه والعمل باطل أصلا 
فى أحكام الشرع . وأول من أحدث هذا القول إبراهم النظام » وطءن فى السلف 
لاحتحاحهم بالقياس وتسهم تهوره إلى حلاف ما وصغهم الله به » للع به ريقة 
الإسلام من عنقه » وكان ذلك منه إما لاقصد إلى إفساد طريق السدين عللهم ؛ 


5 


أو للحهل منه بفقه الشريمة ؛ لم تممه على هذا الول وفك لكان 131 
ولكنه ترز عن الطمن فى السلف فراراً من الشئمة التى لقت النظام » فذكر 
1 خياد لويذ وما لقاع عد 1 عل جهله » وهو أنه قال : ماجرى 
بين الصحابة ل يكن على وجه الاءتحاج بالقياس داعا كا 217 عل توح 
الصلح والتوسط بين الخصوم وذكر السائل لتقريب7 ما قصدوه من الصا 


ر 


6 
إلى الافهام . وهذا مما لا يم فساده على من 7أمل أدنى :أمل فما تقل عن الصحابة 
فى هذا البأب . نم نشا مده رجل متحاهل يقال له داود الاسمالى فانطل 
المهل بالعياس ن عير أن ووم عل م هو مراد كل كردق من كان مله 4 
ولكته أخذ طرفا هن كل كلام ول يشتغل بالتامل فيه ليتين له وه فسادء© 
قال : القياس لا يكون ححة » ولا يحوز العمل به فى أحك شرم 
وتاسه على ذلك أصعاب الظواهر الذين كانوا مثله فى ترك التأملن » وروى 
0 هرأ الدهن عن وتأدة ومدروق وان نه 34 وهو افتراء علممم 
وأسحابه فما هو طريق 1 الشرع بعد ما ثبت تله عنهم 
نم قال بعض نفاأةااقياس : دلائل المقل لا تصاح اعرفة ثى ان 3" وقد 0 
وإن كان 0 هأ 6 المقليات 8 وقال مك مهم 5 يد تعمل ءا الا عمل الغرورة 
ولاذرورة فى أحكام الفتورع لإمكاق الول #الأميل "الف هو تهات الال .وهذا 
أفر ب أقاويلهم إل المعيد وفيحتاج 6 سين وحه الفساد مه ل اثنات أن الها 0 <عده 
أصلية ق يديه 'الأحكاد لا حجة غرورية » وإلى أنه مقدم فى الاحتحاج به على 
استصحات الخال . ولكن 0 سان شح مهم فإمهم استدلوا بظاهر أيات من 
الكتاب »منها قوله تعالى : « أولم يكفهم أنا أنزانا عليك السكتاب ل 
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وق أأصير أل اراع لتنا فى محل قول أن الاتان :قير كانه و وفال 


٠ 


. وفى اهندية : وإعا كان دلاك‎ )١( 
(؟) كذاف العثانية والهندية : وفى الأصل : لتقرر‎ 
. (؟) وق العها: نية والحندية : الفساد‎ 


ا 
تعالى : « وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وقال تعالى : « ما مرطنا 
فى الكتاب من ثىء » وقال تعالى : « ولا رعلب ولا بابس إلا فى كتاب مين » 
ففها سان أن الأشاء كلها فى السكتاب إما فى إشارته أو دلالته أو فى اقتضائه 
أوفى نصه ؟؛ فإن ْ بوحد فى شىء من ذلك فبالابقاء على الاحمل الذى علم شدوته 
باحكات وهو دليل مستقم ؛ قال :الى : « قل لا أحد فم) أوتقى إلى محرما 
على طاعم اميه 6 "لاه فقن اءدة 00 باضل الإباحة فما لا بحد فيه 
دليل 0 فى الكتاب » وهذا مستمر عللى أصل من يقول الإباحة فى الأشياء 
أصل » وعلى أصانا الذى نقول : إنما نمر ف كل ثىء بالكتاب » وهذا معلوم بقوله 
تعالى : « هو الذى خَاوَ ق لكر ما فى الأرض جيما » فإن الإضافة بلام المَليك 
كرون أدل على إثبات صفة الحل من التندصيص على الإباحة فل ف ال اك سعد 
هذا إلا لتعرف السكة والوقوف على الصلحة فيه عاقب وذلك ما لا محال للرأى 
فى معرفته ؛ فإن الصساحة فى العاقبة عبارة عن الفوز والنحاة » وما به الفوز والنجاة 
فى الآخرة لا يمكن الوقوف عليه بالرأى » وإنا الرأى اءرفة الصالح العاجلة التى 
بعلم حنسها الحواس ثم نستدرك نظائرها بالرأى » وهذا مثل ما قلم إن تعليل 
التصوص بعلة لا يتعدى إلى الفروع باطل ؛ لأنها خالية عن إثبات الك بها فالحكم 
فى النصوص ثابت بالاص فلا يكون فى هذا التمليل إلا تعرف وجه الحكمة والوقوف 
عل الصلحة ف العاقبة والرأى لا يتدى إلى ذلك . ومنها قوله تعالى : « يأيها الذين 
أمنوا لا تقدموا بين بدى الله ورسوله »© وقال تعالى : « ومن لم بحم عا أزل الله 
فاولئك ثم الكافرون »6 « الظالون » « إلفاسةقون »6 والعمل بالرأى فيه تعدم 
بين بدى الله ورسوله وهو ح5 غير ما أزل الله » فإن طريقة الاستنباط بآرائنا 
5 آرائنا لا يكونثما أنزل الله فى ثشىء» إنما النزل كتاب 

الله وسنة رسوله »؛ فقّد ثبت أنه ماكان ينطق إلا عن وحى » كا قال تعالى : « إن هو 
إلا وحى يوحى » وقال تعالى « لتمين للناس ما زل إلهم ») واإعا السك بالرأى من 
عغلةنها قال الله تفال نزولا تقرلوا نا تصف الستتك الكذب هذا حلال وهذا حرام» 
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الأبة» واستدلوا بآثار : فن ذلك حديث أفىهربرة رضى الله عنه أن رسولالله قال : « لم 
ل بنو إسرائيل على طريقة مستقيمة حتى كثُر فنهم أولاد السبايا » فقاسوا مالم يكن با 


هت 


قد كأن تشاو اا طلا : وفى حديث ألى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
« تعملهذهالأمة برهة بالتكتاب ثم برهة بالسنة ثم برهة بالرأى » فإذا فعلوا ذلك ضلوا » 
وقال حمر بن الاطاب رضي ألشهعنه :را ك5 وأسماب الرأى فإنهم أعداء الدين » أعيتهم 
السئة أن محفظوها فمَالوا 5 قار وأكلزا ...وقال أن تتموه رفى اشرعنة ." 
1 وراك وأرأدت افإعا هلك من كان بلك ف اراتك وأرادت ٠.‏ وقال النى 
عليه السلام : « من فس القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » وإها أراد به إجمال 
ارأى للعمل به فى الأحكام ؛ فإن إجمال الرأى للوقوف على معنى النص من حيث 
اللسان فته مستقم دو كون التمن معنف بانس له بالر اع دوكان: هذا في 
اختلف فيه ابن عباس وزيد رضى الله عنهم فى زوج وأبوين فقال ابن عباس : 
للام ” جيم الال ؛ فإن الله تعالى قال : « فلامه اأثلث »6 والمفهوم من 
إطلاق هذه العبارة ثلث جميع الأل . وقال زيد : نلآم ثلث مابق ؛ لأن فى الاية 
بيان أن للأم ثلث ما ورنه الأبوان ؛ فإنه قال : « وورنه أبواء فلامه الثلث » وميراث 
الأبوين هو الباق بعد نصيب الزوج فللام ثلث ذلك . هذا وتحوه حمل بالكتاب 
لاباارأى فيكون مستقها . 


ومن حيث العقول يستدلون بأنواع من الكلام : أحدها من حيث الدليل وهو 
أن فى القياس شهة فى أصله ؛ لأن الوصف الذى تمدى به الك غير منصوص عليه 
ولا هو ثابت بإشارة الاص ولا بدلالته ولا عةتضاه » 0000 من بين سار 
الأوصاف بالرأى لابنفنك عن شهة ؛ والحكر الثابت به من إيجاب أو إسقاط 
أو محليل أو نحريم محض حق الله تمالى »ولا وجه لاثبات ماهو حنى الله 
بطريق فيه شعهة ؛ لآن من له الحق موصوف يكال القدرة يتعال عن أن يننسسب 
إليه المح أو الحاحة إلى إثبات حقه بما فيه شسهة » ولا وجه لإنكار هذه الشسهة 
فيه ؛ فإن القياس لا يوجب العلل قطما بالاتفاق وكان ذلك باعتبار أله » وعلى هذا 
التقرير يكون هذا استدلالاً بقوله تعالى : « ولا قف ما ليس لك به علم » وبقوله 
تعالى : « ولا تقولوا على الله إلا المق » ولا يدخل على هذا أخبار الأحاد ؛ فإن 


. وف المعمانية : فتميين وصف من‎ )١( 


20111 
اله قول: اؤضي ول أنه صلى الله عليه وسلم وهو مو<ب لاعل قطما » وإعا تتمكن 
الشهة فى طريق الانتقال إلينا ؛ وقد كان قول رسول الله حجة قبل الانتقال إلينا 
مهذا الطريق ؛ فلشهة تتمكن فى الطريق لا يرج الحديث من أن يكون ححة 
' موجبة لامم ؛ وهو كالنص الؤول ؛ فإن الشمهة تتمكن فى تأويلناء فلا رج النص 
من أن يكون ححة موجبة للملم . 
ومنهم من قرر هذا اكلام من وجه اخر وقال : تميين وصف فى المنصوص 
بارأى لإضافة ال إلنه بشيه قناس إبلدس لعنه الله على ار الله تعالى عنه : 
0 ا اماع ان خلكةت 5 ») وكذلك المييز بين هدا الوصف وياد الأوضات ف 
1 إثبات حك الشرع أو النزجيح الرأى يشسه مافمله إبليس كا أخير الله تعالى عنه : 
« خلقتنى من نار وخلقته من طين » فلا رشك أحد فى أن ذلك كان ناطلا و يكن 
ححة » فالعمل بالرأى فى أحكام الشرع لذ كرون عاذ بالاحة ايشا 
ونوع آخر من حيث الدلول فإنه طاعة لله تمالىولامدخل للرأىفىمءرفة ما هو طاعة 
له ؛ ولهذا لا يحوز إث.ات أصل المبادة بالرأى ؛ وهذا لان الطاعة فى إظهار العبودية 
والانقياد » وما كان التعيد مبنيا على قعذية الرأى بل طريقه طريق الابتلاء ؛ ألا ترى 
أن من الشروعات مالايستدرك بالرأى [أصلا2'؟ | كالقادير فىالءقوبات والعبادات »: 
ومنه ما هو خلاف ما يقتضيه الرأى وما هذه فته فإنه لا يمكن معرفته بالرأى فيكون 
العمل بالرأى فيه عملا بالههالة لا بالعلم ؛ وكيف يمكن إتجمال الرأى فيه والمشروعات 
متبايئة فى أنفسها يظهر ذلك عند التأمل فى ججميعها » والقياس عبارة عن رد الشىء 
إلى نظيره ؟ يقال : قس النمل بالنمل : أى احذه به . فكيف يتأتى هذا مع التباين ؟ 
وشح أن الملن الى تمد الى م بها من المنصوص عايه إلى غيره متعددة مختلفة 
حكنت النداء ن حارو القسدة وما كز بره المقة ناله كدر تمن 
واحد منها للعمل إلا بما يوجب الملل قطما وهو النص ؟ وطَذا جوزنا العمل بالعلة, 
النصوص علها » م فى قوله عليه السلام : « الهرة ليست بنحسة إعا هى منااطوافين 
عليك, والطو افات'» فاثبتنا هذا الك فق لهاسم جتقتر اكد بدت الآن: الملة 


لا - لاسي للبمت يي ككميس هي تشي. جمر. ممم 


10 زيادة من ل امندية . 


٠ 


منصوص علمها 3 اما بالرأى ولا عكن ألو فوء 03 على : أهو عله عن 9 00 العمل نه 
باطلا . ولا يدخل عليه الاخمار فإنه لااختللاف فمبا فالاسل 0 كلام سول 8 
صل الله اودر ونلا بيه أنه قال ذلك عن وحى ٠‏ وقد عاءنا باانص ابه اك 
فما هو من عند الله ؛ قال تعالى : « ولو كان دن مقر انال دوا فيه لخثلاما كيرا 

واعما الا<تلات قى الاعياز من دهه ألرواء وأطده هو المر لا ايو 5 
وماكان الاختلاف فما بين الرواة إلا نظبر اشتياه الناسح من النسوخ فى كتاب اف 
وإنْ دلاك مى 2 عا هو الطر دى 86 مور وه 3 العمل 0 ايا 5 
لون ذلك عملا بالخنص لاا التاررح » فكذلإك : فى الأخمار . ونحت ماقررنا 
فائدتأن مهمأ قوأم الدين وعاة الومنن : إحداها اغافناة عل صوص أأشر نمه : 
فإنها قوال الأحكام . والثاتى التبحر فى معان الاسان : فإن معانيه جمة 
نائرة لاهسل عر الرعزعن التامق. فا إذا آراه الرقوف علنياء لابلا درغ 
للعمل بالهوى الذى ينشا منه الزبغ عن الحق والوفوع فق الندعة » وما حصل به 
التحرز عن البدع واحيا أحكام الشرع فلا شك أن قوام الدين واضاة ودين 
لوق لمن وله كن عرد ع 3 البإ مال الراذق اع اك رسوم و1 


د 1 
3 


هدا ا ل ن حقوق العباد 0 ويلدق حالم م العجز والاشثناه وم العو 3 9 ال 
الماحلة عدر شه ارس ينعا عامهم 0 الل امد 6م هنى| غير أحس 1 


التلفات وهور النساء وأله وقوف عل ديه الشكسة 8 أما 3 


ظاغي و كذلك فق أعر القدلة اذفان الأسيق فيه معرفة جهات أقاللم الأراضن: ذلك 
حتوق«الناك موعن التاق قلا الاصال فياتهور مق حفوق الشادها يكن 


35 


د 
مستدركا بالمواس وبه يثبت علم القن 6 كيف اكاك والنيية © الخدرع 
أن الكمية حومما تكن سد وده 8 حى من عايهأ 4 وام المعد مدأ بإتمال 
اأق10؟ كك افورورها الاسوينة او كدان ابر اللاي :ا اتسوك شيانة 


م 


النفس عما يتلفها أو قهر الخصم واصلل ذلك محسورس », وما هو إلا نقاير التوق 
عن بكاوك 0 الا 006 أنه متاف 4 وااتوق عن | وفوع 1 اأصدعت 


. قوله « بإعمال الرأى » أى النظر فى دلائلها‎ )١( 
وه : أى بإضافة الم إلى الزعاف والأظهر أن يكون ازعاف صفته‎ 0 8 
السم الذى 0 ال دن دا ع4‎ ١ : والزعاف‎ ٠ ن غعر آل‎ 


ا ل 

والسكين لمامه أنه ناقض لدنية » فعرفتا أن أصل ذلك محسوس » فإعمال الرأى 
فيه للدمل يكون فى معنى العمل ما لاشهة فى أصله . ثم فى هذه المواضم الضرورة 
تتحقق إلى إعمال الراى » فإبه عند الإعراض عنه لا جد طريةًا آخر وهو دليل 
العمل به » فلاجل الضرورة جوزنا به العمل بالرأى فيه » وهنا الضرورة لا ندعو 
إلى ذلك لوجود دليل فى أحكام الشرع لاعمل به على وجه يمنيه عن إجمال الرأى 
فه وهو اعتمار الأسل الزى قررنا . ولايدخل على شىء مما ذ كرنا اعمال 
ارأى والتفسكر فى أحوال القرون الاضية وما لهقهم من الثلات والكرامات ؛ 
لأن ذلك من <قوق المباد » فالقصود أن يعتنموا ما كان مهلكا لمن قبلهم حتى 
لاملكوا » أو أن يباشروا ما كان سببا لاستحقاق الكرامة لمن قبلهم حتى يتالوا 
مثل ذلك » وهو فى الأصل من حقوق العباد بمنزلة الأ كل الذى يكتسب به اأرء 
سبس إبقاء نفسه » وإئيان الإناث فى محل الحرث بطريقه ليكتسب به سبب إيقاء 
النسل . ثم طريق ذلك الاعتبار بالتامل ونان النفاق#فإن: اسل اكير ١‏ ذلك 
مما يمل بحاسة السمع » ثم بالتأمل فيه يدرك القصود وليس ذلك من حم 
الشريعة فى ثىء ؛ فقد كان الوقوف على ممالى اللغة فى الهاهلية وهو باق اليوم 
بن الكفرة الذين لا يمدون ّ الشريمة . وعلى هدا مخرج اه ما أمر به 
رسول الله عايه السلام من المشورة مع أحابه ؛ فإن المراد أمر الحرب وماهو من 
رق الفراة> الا رت ان لأروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه شاورهم 
فى ذلك ول يتقل أله شاورمم قط فى حقيقة0© ماهم عليه ولافيا أمرثم به 
من أعكام الشرع ؛ وإلى هذا المنى أشار بقوله عليه السلام : « إذا أتيسكر 
بشىء من أمر دينكر فاتملوا به ٠‏ وإذا أتبتكر بشىء من أمر دنيا كم فأنم أعل 
بأمر دنياك » أوكلاما هذا ممناه . وهذا بيان شبه الخصوم فى |أسالة . 

والمحة لجهور العذاء دلائل الكتاب والسنة والمقول» وهى كثيرة جدا 
فل امو 1 كتره التهدمون من مقاعيا 4 ولكنا نكر من كل نوع طرف 
مما هو قوق فى الاعماد عليه . 


قبسام | سسشحياء ا سا م يسم سم - مم مس م حي لس سمس مس سس ا د جيه 


٠ وفى افهندية : حقية‎ ٠ وف الءانية : فى حقه‎ )١( 


نذا 2 

فن دلائل الكتاب قوله تعالى « فاعتيروا يا أولى الأبصار © حكى عن ملب 
قال : الاعتبار فى الاغة هو : رد حَكٍ القوية إل تارف واقة ين الأاضنا الدف ترف اانه 
النفلار عبرة » ومن ذلك قوله تعالى « إن فى ذلك لعيرة لاولى الابصار » واالرجل 
شرل:3 اعتيورك هنا اذو سردا لقو ا سويقه ةق التقدين + وهنا غود سد 
القنان: » اتظمق أنه مامون يهعيذا:الامن د يؤقيل الاعاء :© التدين بومنة قرا 
تعالى : « إن 0-37 لارؤيا تميرون » : أى تمينون » والتسين الذى 505 مضافا إلدنأ 
قر ناا للد لب الصوسي وازعد ج1010 في ليد + 

فإن قبل : الاعتمار هو التأمل والتفكر فما أخبر الله تعالى مما صنعه 
الأزون: الحاكية ا اقلنا» هذا تكله ومكية ع امون بد لكف 1 تين تحال 
بحالهر فيتزجروا عما استوحبوا به ما استوجبوا من الءقاب » إذ القصود من 
الاعقان .هق أن يتفظ بالمرة :«وقم: يقال اللتعيف من وعظ ثيه .. وبننان 
باااقننا فى القعاضى 4 لان امد لال ل 501 3 فى اللقصاص حماة » 
وهو فى الميان ضد الحياة » ولكن فيه <ياة بطريق الاعتيار فى شرعه 
والمتتقا له 4 آنا" لمانا و هودق تددن لضن اقل قي ذا كر ا 
تقعنة انف ام 35ل كن يدا رع يل زد لاتكوق: عحرناة: جراد والناة: فق 
استبقائه أن القاتل عمداً يصير حربا لأولياء القعيل لحوفه على نفه منهم » 
الظاهر أنه يقصد قتلهم ويستعين على ذلك بأمثاله من السفهاء لزيل 
الكوف عن نفسه ؛ فإذا استوى الولى القصاص منه أندفم شره عنه وعن عشيرته 
فيسكون حياة لمر من هذا الوجه » لأن إحياء الحى فى دفم سبب الهلاك عنه ؛ 
قال تعالى : « ومن أحباها فكا نما أحيا الناس ججيعاً » وإذا تبين هذا المنى فتقول : 
لا فرق بين حكر هو هلاك فى محل اعتمار معنى ل ؛ ونان حك هو حرم 
أو تحليل 6 محل باعتيار معنبى هو قدر وحنس ؛ فالتخصيص على الاص بالاعتمار 
ن اجف الرسون وان اعدف على الأمر به فى اموضم الآخر . 

فاون الكتراى كر دفرة انا برجو توص عليه ركرك ندا 
فى كونه علة لاقصاص » ومن لا نتسكر: هذا الاعتبار فى الملة التى هى منصوصة 


155 لم 


فذلك نحو ماروى أن ماعراً رذى الله عنه زنا وهؤ مخصن فرحم » فإنا نندت هدا 
الحكر نا عت الاعضان: نسو قي نال زو عا مكركذا وعرة ميل بارا 
نحو اللكيل والجس فإنكم تحمملونه علة الريافى الحنطة بالرأى ؛ إذ ليس فى نص الريا 
قا دوعن لين هذا اررض فق عار اوضاق الحلدلالةولا إشارة + قلذا : من 
ع حك الربا فى الفروع بعلة القدر والخنس إلا من الوحه الذى ثبت حكم الرجم 
فبقطق فين مادق يبدلة لاحت الأعمانة نان ا 2 سياه كان بموخؤدا 
قبل الزنا ثم لماظهر منه الزنا سأل رسول اله صلى الله عليه وسل عن إحصانه فلا 
ظهر إحصانه عنده أص يرجه فعرفنا يقدنا أن علة ما امس به هو ما ظهر عنده والزنا 
يصلح أن يكون علة لذلك » لأن الأمور به عقوبة والزنا جريمة يستوجب ها العقوبة » 
والإ<صان لا يصلح أن يكون علة ؛ لأنها خصال ميدة » ومها يستفيد المرء كال الحال 
وتم عليه النعمة » فلا يصاح علة لامقوبة » ولكن تتناظ الناية بالإنا بعد وجودها ؛ 
لآن محسن زنادة النعمة وُداد قلظ المرعة ؟ آلآ ترق أن الله 'ثمال هده الساء رسوله 
اذك :ها شدى ينان[ ندا شال ذال ارق بأت منسكن بفاحشة » الآية وكان 
ذلك زيادة النعمة علمن وتفلظ الجرعة ##فال المقوبة قبصير 5 بعد أذ كان 
حلداً فى حق غير المحصن » فعرفتا أن الإحعان حل فى الزاتى يصير الزنا بإعتياره 
رخا لارجم فكان شرط ؛ وبمثل هذا الطريق تثبت علة الربا فى موضم ال: 

“م تعدى المع به إلى الفروع ؛ فإن النص قوله عليه السلام : « الحئطة 
الحنطة »4 : 7 ببعها » وقوله : « مثل عثل »6 تفسير على معنى 7" اعا .دكن 
5 فى حال ما يكون مكلا 0 اقواافك ره اع عرانا سب اننا فكرت 
بالنص أن الفضل محرم » وقد علمك أنه ليس امراد كل فصل » البيع ما شرع 
إلا للاستفضال والاسترباح » وإئما الأراد الفضل الخالى عن العوض ؛ لأن البييع 
3 شروع اممأوضة قلا محوز أن م به فضلا خالما عن العورضص » 9 خلو 
الفظل عع الموطن الا يظاهر نلآينا شه الات واطننا 1 ؛ ولا يظهر إلا 
بمد ثبوت الساواة قطما فى الوصف الذى ضار به محلا للبيم وهو المالية » وهذه 
المساواة إعا يتوصل إلى معرفنها شرعا وعرفا ٠‏ والشرع إعا أثدت هده المساواه 


فل*٠سسسسس‏ السساللسسا لط اده 


وق الثاقة والمتةية ولا اتات 


جر ذا عد 

تكن ل اتات والأقياف. ‏ وإسول + د كلا كيل © وكذلاك فى عررك 
التحار إنما يطلىي المساواة بين الحنطة والنطة بالكيل » وعند الإتلاف يحب 
صعان الثل بالئنص ويعتير ذلك الكيل ؛ فثبت مهد! الطريق أن الملة الوعنة 
درم با كرو فز راف الماواة عق ناهر وعد انون الال يالا لله 
بكوو اما 6 ةا نار الاقباء الخ الا :طول ,وشرفق :]ذا قورل بواحد 
لك فق أل - وب اعد اا وين كلوق عانعن اللقا بلقي ع القاوا: 
من حيث الذات لا تعرف إلا بالحنس » ومن حرث القدر على الوحه الذى 
فى يعن لتر عا بوغو اعدو 1ل بالق وهاه طاوللا دق هذا 
الذ .جهن منقوط قتية 1و3 وا جتولد اليو اللروة: إننبا غيت القابلة ضما 
بالنص » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « حيدها ورديها سواء » 
وبدليل شرعى وهو حرءة الاعتياض عنها بالنص ؛ فإنه لو باع قفيز حنطة 
جيدة #فيز حنطة رديئة ودرم على أن يكون الدرث عقابلة المودة لا محوز » 
وما كوق نالا نوما شوو الاقاضن .فيه قرعا ال إن إنقانا قية” اود 
بكرن قرعا (5 6 لاله لابن لحان حداف الناواة بق لحل وى 
الثابت بالنص وجوب المساواة» فكان يمتزلة الإحصان لإيجحاب الرجم » 
والساواة التى 0 الحسكر نا كان كدت امقر والجخنس عر فنأ 0 هدن 2 
الوصفين ها الملة ؛ وقد وحد التخصيص علا فق حديث « الربا عمزلة الزنا » 
فإنه تتشفوض علة ىق دوك مااع 6 وهو مز .اما ال حسكر ) فعرفئأ 
اه إل دع 2 ديك تيف اناو كلها فق سئقة البوالنة ايان القكاو إذ! كان 
فح الحاننين فضل ذهو خال عن العوض فيكون زايا حر اما لا حوز ان دن 
مستحقا بالبيم » وإذا جمل مشروطا فى البييع للا لخم ؛ وهذا فضل ظهر 
000 باع من ار عبداً بمبد على أن يسم إليه مم وللخانوء 
قل عبنه من غير أن ون عقأ دلة الثوب عوص فإنه لا حوز ذلك البييع فكذلك !| 

؟ ألا . عق 3 عات شرعا ادتعدماق صفة ااسلامة عن العيب . 


الميم وإذا ات ذلك شءت حى 5 00 ماهو ثأدت رطا 37 دشترى عندا على 


لس ع مص دنه 


)١(‏ وق الأءما, ا والمساواة الذى هوء 


لم؟١ا‏ ب 


أنه كاتب فيجده غير كاتب » وبهذا تبين أن ماصرنا إلبه هو الاعتيار اللامور به ؛ 
فإنه تأمل فى معنى النصوص لإضافة الحكر إلى الوصف الذى هو مور فيه » بمتزلة 
إضافة الهلاك إلى الكفر الذى هو مور فيه » والرجم إلى الزنا الذى هو مؤر فيه ؛ 
وكل عاقل يعرف أن قوام أموره بمثل هذا الرأى » فالأدى ماسخر غيره تمن فى 
الأرض إلا مهذا الرأى ؛ وما ظهر التفاوت ينهم فى الأمور العاجلة إلا باللتفاوت فى 
هذا الرأى ؛ فالنكر له يكون متمنتاً . 


وما قرلة شنال ::الاتولر زدوة إل الاسول: وال أوى: :لاس مهم لمامه الذين 
يستنيطونه منهم » والاستنباط ليس إلا استخراج الممنى من المنصوص بالرأى . وقيل 
المراد باولى الأعس أمراء السرايا » وقيل المراد العلماء وهو الأظهر ؛ فإن أمراء السرايا 
إءا يستنيطون بالرأى إذا كانوا علماء » واستنباط المعنى من المنصوص بالرأى إما أن 
يكون مطلوبا لتعدية حكه إلى نظائره وهو ءين القياس ٠‏ أو ليحصل به طمانينة 
القلب وطمانينة القلب إنما تمحصل بالوقوف على الممنى الذى لأجله ثبت الحكم فى 
التسوصس :© وهذا لآن انه تقال غدل هده الشترينة توراً وقترجا السدور فقال. : 
أن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه 6 والقلب يرى الغائب بالتامل 
فبه » كا أن المين ترى الحاضر بالنظر إلمه ؛ ألا ترى أن الله تعالى قال فى بان حال - 
ف ارك النامق الافاتيا لآ فين الأ سار وتكن تتمى 'اقلو الى لق السكون» 
نم فى رؤية العين لا إشكال أنه محصل به من الملما ننه فرق هآ دك راطو وال 
أشار رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله : « ليس الخبركالماينة » ونحن نمم أن 
الضال عن الطريق [ العادل0© ] يكون ضيق الصدر » فإذا أخبره مخبر بالطريق 
واعتقد الصدق فى خبره يتبين فى صدره بمض الانشراح » وإعا بم انشراح صدره 
إذا عاين أعلام الطريق العادل » فكذلك فى رؤية القلب ؛ فإنه إذا تأمل فى 
المنئى الخصوص حتى وقف عليه يم به انشراح صدره » وتتحقق طمانينة 
قلبه » وذلك بالنور الذى حمل الله فى قلب كل مسل » فالنم من هذا التامل 
والأمر بالوقوف على مواضم النص من غير طلب العنى فيه يكون نوع حجر ورفما 


. زيادة من الهندية‎ )١( 


ا 2 
لتحقيق معنى انشراح الصدر وطمأنينة القلب الثابت بقوله تعالى : « اماه الذين 
ستتنطونه معهم ( 

فإن قيل : كيف يستقم هذا وعند؟ القياس لا بوجب الملم والمجهد قد 
يخطىء وقد يصيب ؟ قلنا : نمم ولكن يحصل له بالاجتهاد العم من طريق 
الظاهر على وحه يطمان فليه وإن كان لايدرك ماعو الح يا<مهاده لا محالة » 
حت الظاهر 5 

فإن فيل : 5-7 إستهم هدأ ك2 القع وعات مخلاف المهود المتاد 
دين الناس ؟ فلنا : لهم هو لاف المهود المتاد عند 0 هوى النفس 
وإشار ما م6 وأما إذا ا ذلك ورجم إلى ف تلم ى للعاقل أن ل جم إلنة 
فإنه تكن دك قافنا ا هو المهود الممتاد عدد المملاء م فماعتبار هذا 
التأمل يحصل الميان على وحه يطمئن القلب إليه فى الاتهاء » واعتقاد الحقية 
اا 5 فيه حسن كا أخبر الله 
تعالى عن اليل صلوات الله عليه : « قال بلى ولكن ليطمئن قلى »© 

روجا قولة #ثال. :نك الانفإن: جارعم فى ثشىء فردوء إلى الله والرسول » 
لكك هنا آنا راد به القياس الصحيح » والرجوع إليه عند اأتارعة » وفيه 
بان أن الرجوع الف توق بعتن تدواع سول بددولة :غود انه بال 
الراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ؟؛ لأنه علق ذلك المنازعة » والامر 
العمل بالكتاب والسئة غير متعلق بشرط النازعة ؛ ولأن النازعة بين الؤمنين 
فى أحكام اللشر ع وها هع فم شه نص فق اكتانة 7 سائة © فمرفئا أن 
المراد به النازعة فما ليس فى عيئنه نص » وأن الراد هو الأمر بالرد إلى 
الكتاب والسنة بطريق التأمل فما هو مثل ذلك الشىء ءن النصوص »؛ 
وإنما تمرف هذه المثلة بإجمال الرأى وطلب المنى فيه 


م الأخبار عن رسول الله على الله عليه وسلم وعن الصحابة فى هذا 


الياب أ كثر دن أن حصى م6 وأشهر من أن 030 8 
(ه) 


0 72: 


فوجه من ذلك ما عامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق القايسة » على 
ما روى أنه قال لعمر حين سأله عن القيلة فى حالة الصوم : « أرأيت لو عضمضت عاء 
ثم محته أ كان يضرك ؟» وهدا تملم المقايسة فإن بالقيلة يفتتح طريق اقتضاء 
الشهوة » ولا يمحصل بعيته أقتضاء الشهوة 8 أن بإدخال الاء ى الهم 
يفتتح طريق الشرب ولا يحصل به الشرب . وقال لاخثعمية : « أرأيت لو كان 
0 أسك دين أ كنت تقضينه ؟ »© فقاات : : نم ء قال : « فدين الله أحق »© 
وهذا تملم المقابسة وببيان بطريق إمال الرأى . وقال للذى ساله عن قضاء 
رمضان متفرقا 0غ أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرثم والدرهمين أكان 
بقبل منك ؟ © قال : نمر » فقال : « الله أحق بالتحاوز » وقال لامستحاضة : 
« إنه دم عرق انفحر فتوضى لكل صلاة » فهدا تعلم لفقايسة بطريق أن 
النجحس لما سال حتى صار ظاهرا ووجب غسل ذلك الوضع للتطهير وجب 
تطهير أعضاء الوضوء به . وقال عليه السلام : « الهرة ليست بنجسة لأنها 
من الأواين علي والطوافات » وهذا تلم لفماسة باعتمار الوصف الذى 
هودق رق الك فإن الطوف مؤر فى معنى التخفيف » ودفع صغة النجاسة 
لأجل جموم البلوى والضرورة ©» فظهر أنه علمنا الفياس والمعمل بارأى 3- 
علمنا أحكام الشرع » ومعلوم أنه ما علمنا ذلك تعمل به فى معارضة النصوص» 
فمرفنا أنه علنا ذلك لتممل به فمالا نص فيه . 

ووضة اح ا عليه الصلاة والسلام أمى أحابه بذلك ؛ فإنه قال لماذ 
رضى الله عنه حين وجهه إلى المِن : « بم تَقَمى ؟ »© قال : يكتاب الله 
قال : « فإن لم نجحد فى كتاب اله ؟ » قال : بسنة رسول الله . قال « فإن لم 
نجد فى سنة رسول الله ؟ » قال : أجنهد رألى . قال : « الجد لله الذى وفق 
رسول رسوله لا برضى به رسوله »© وقال لأنى موسى رضى الله عنه حين 
وجهه إلى المين : « اقض بكتاب الله ع فإن لم نحد فيسنة ستول لله » 
فإن لم نحد فاجتهد رأيك © وقال لعمرو نن الماص رفى الله عنه : « اقض 
بن هذين »© قال : على ماذا أقضى ؟ فال « على أنك إن اجتهدت فاصبت 


00 ا 
فلك عشر حسنات »© وإن أخطات فلاث <سئة واحدة ) فلو ' يكن احهاد 
الرأى ف" للا دص ونه ميدكا من اك احكام الشر ع لا أعر به رسول الله 
صلل الله عله وسلم #شرة:: 
ووحه ا أنه عليه السلام كان شاور أحابه 86 اموز لحرت دأرة 6 


ع 


الأذان والقصة شه 


لمم 


8 

ملموؤافة: :وها ورغ اق نفاواة: الأمتارك يبوم يدن عن لحان ابن كز رضى 
عنه عليه بالفداء وأشار عمر رضى الله عنه بالقتل فاستحسن ماأشار به 
واحد منهما برأيه حتى شبه أبا بكر فى ذلك بإبراههم و الأنياء حنك قال 
« ومن عصانى فإنك غفور رحم » وعبكائيل من اللاتكة فإنه ينزل بالرجمة ؛ 


وق أحكام الشر ع تأرة ؛ ألا ترى أنه شاورثم فى 


أ 


وسشية مر بنوح من الأنساء علهم السلام حت قال : : ( يا كر 0 الأرض 
ن الكافرن دارا ع« وجير بل من الملا؛_كة فإنه سزل بالمدابت 4 م قال إل 
رأى لن بكر 


فإن قيل : فق ا 0 
فما أخذلم » الآية » ولو كان مستحسناً لا عوتبوا عليه . قلئا : المتاب ماكان 
فى الشورة بل فها نص الله عليه بقوله : « لسك فم أخذتم » ثم هذا إما 
يازم من يقول إن كل نهد مصيب وتحن لا تقول هذا » ولكن تقول إممال 
ازأى والغورة مسةحسن. © ثم الجهد قد خطى"” وقد يضيب 5 قى هذه 
الحادثة » فقد شاورها رسول الله واجتهد كل واحد منهم راشع :امات 
أحدها دون الآل: ظ ومبدا ثمين أن قوله : « وشاورشم ف الأمر ) ليس 
فى الحرب خاصة » ولكن يتناول كل ما يتأتى فيه إعمال الرأى ٠‏ وقال 
رسول الله صل الله عله وسلم لأبى كك وعمر رضى الله عمهما ويا وقد 
شاورها فى شىء : « قولا فإنى فبا لم يبوح إلى مثلكا » وقد تركهم رسول 
لله على المشاورة بعده فى أمر الحلافة حين لم يدص على أحد بمينه مع عاءه 
أنه لابد لم من ذلك » ولما شاوروا فيه تل , كل واسور اال أن امد 
الأمر على ماقاله عمر بطريق المقاسة واارأى ؟ فإنه قال : ألا رضون لأمر 


2 


دنيا مم عن رضى به رسول الله لأمر دينكم ٠‏ لعنى الإمامة للصلاة » واتفقوا على 
رأنه ظ واه الخلافة ف أعم مأ بترتت عليه أحكام الشر ع » وقد اتذمرا على 
جواز العمل فيه بطريق القياس » ولا ممنى لقول من يقول إن كان هذا 
فياسا فهو منتفقض ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسل قد استخلف عبد الرحمن 
أبن عوف ليصلى بالناس ول يكن ذلك دكن كوه خليقة ينوه 4 :ودلك: لان 
حمر رضى الله عنه أشار إلى الاستدلال على وجه لا يرد هذا النقض وهو 
أنه فى حال توفر الصحابة وحضور جماعتهم ووقوع الحاجة إلى الاستخلاف 
خص أبا بكر بآن تصلى بالناس يمد ماراجعوه فى ذلك وسموا له غيره » كل 
هذا قد صار معلوما بإشارة كلامه وإن ل بنص عليه » ولم بوجد ذلك 
فى حق عبد الرحمن ولا فى حق غيره. م محر حمل الأمر شورى لعده 
بين ستة نفر » فاتفقوا بالرأى على أن يلوا الأمر فى التميين إلى عبد الرحمن 
بعد ما أخرج نفسه منها فمرض على على أن يعمل برأى ألى بكر وعمر فقَال : 
أعمل بكتاب الله اتؤمنة وول اله م سيد رأنى » وعرض عل عمان 
هذا الشرط أيضا فرضى به فقلده » وإنما كان ذلك منه عملاً بالرأى لأنه عل أن 
الناس قد استحسنوا سيرة العمرين ؟ فتبين مهذا أن العمل بالرأى كان مشهوراً 
متفقاً عليه بين الصحابة ؛ ثم تحاجتهم بالرأى فى المسائل لا مق على أحد ؛ فإنهم 
تكووا نف هماه الجد مع الإخوة » وشبهه بعضهم بواد يتشعب منه نهر » 
وبعضهم بشحرة تنبت غصنا » وقد بينا ذلك فى فروع الفقه . وكذلك اختلفوا 
فى المول وفى التشريك فقال كل وأحد معهم فيه بالرأى » وبالرأى اعترضوا على 
قول جمر رغى الله عنه فى عدم التشريك حين قالوا : هي أن أبانا كان سماراً » 
حتى رجم عمر إلى التشريك » فعرفنا أنهم كانوا مين على جواز العمل بالرأى 
فها لانص فيه » وك بإجاعهم ححة . 

فإن قيل : كيف يستقم هذا وقد قال أبو بكر رضى الله عنه : أى سماء تظلنى 
وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله تعالى برأنى . وقال مر رضى الله عنه : 
إيا كم وأسحاب الرأى . وقال على رضى الله عنه : لوكان الدين بالرأى لكان باطن 
الك أول بالمسح من ظاهره . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : إيا كم وأرأيت 


ست ### 9 عب 


فدات . قلنا : أما القول بالرأى عن إلى بكر رضى الله عنة فهو أشهر من ان 
يمكن إنكاره ؛ لأنه قال فى الكلالة : أقول قولاً برأنى» فإن يك صوابا فن 
الم وان يك نقطا :فى .ومين القيطان + عوها رووا هفه قد اخدلفق فيه الرواية 
فقال فى بعضها : إذا قلت فى كتاب الله تعال مخلاف ما أراد الله . ولثن ثبت 
مارووا فإنما استيمد قوله بالرأى فما فيه نص يلاف النص » وهذا لا يجوز 
منه ولامن غيره ولايظن به. وأمار رغى الله عنه : فالقول عنه بالرأى أششهر 
ن الشمس »؛ وبه يتبين أن عراده يذم الرأى عند مخالفة النص أو الاعراض 
عن النص فما فيه نص والاشتغال بالرأى الذى فيه موافقة هوى النفس » وإلى 
ذلك أشار فى قوله : أعيتهم السنة أن يمحفظوها”'' . والقول بالرأى عن على 
رضى الله عنه مشرور ؛ فإنه قال : اجتمع رألى ورأى عمر على حرمة ببع امات 
الأولاد لم رأبت أن أرقهن . وبمذا يتبين أن عراده بقوله : لو كان الدين 
بارا : ادا موضوع الشرع » وبه تقول ؛ فإن اما أحكام الشرع غير مبنى 
على الرأى ولحذا لايجحوز إثبات الحكر به اكداء .وقد :أشني القول. بالراف 
عن ابن مسعود حَدث قال فى الفوضة : أجتهد رأفى . فعرفنا أن عراده ذم السؤال 
على وحه ااتمنت بعدما يتبين الحق أو التكلف فما لا يحتاج الرء إليه » وهو نظير 
قوله عليه السلام : « ذروتى ما ركتك فإعا هلك من كان فبك ا سو طحم 
واختلافهم على العامة » والآثار التى ذكرها ممد فى أول أدب القاضى كلها 
دليل على ا ١‏ كانوأ ين حممين على العمل بالرأى ؛ فإنه بدأ حديث حمر حين 
كت الأ عوسي "قر ننه الاكا ليو الاقياة وقدن الامون عن لود 1 
عن ان ممسدردى الضف اتفال« أنه ا نيعلا ونان انها تحال ونيا هتالت 
الحديث . فاتضح بما ذ كرنا اتفاقهم على العمل بالرأى فى أحكام الشرع . 

فأما من طمن فى السلف من نفاة القياس لا<تحاجهم بالرأى فى الأحكام 
فكافية كاقالات تنال ١:‏ قوت كله مط فى أفواههم إن نقورة الا كدي 


| 


٠. وف الحندية : أعيتكم اسنة أن محفظوها‎ )١1( 
٠ (؟) زيادة من اطندية‎ 


حت 158 جب 

لان الله تعالى أئنى علمهم فى غير موضم من كتابه يا قال تعالى : « تمد رسول الله 
والذءن ممه » الاية ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم ا خير الناس 
فقال : « خير الناس قرتى الذين أنا فهم » والشريعة إتما بلنتنا بنقلهم » 
ثمن طمن فهم فهو ماحد منابد للاسلام دواؤه السيف إن يتب . 

ومن قال منهم إن القول بالرأىكان من الصحابة على طريق التوسط والصلح 
دون إلزام الحم فهو مكار حاحد 1[ ا هو معلوم ضرورة ؟؛ لان الذين نقملوا المنا 
مااحت<وا به من الراى فى الا كام قوم عالون عارفون بالفرق بين القضاء والصلح 
فلا رظن هم أعهم اطلتّوا لفظ القضاء فما كان طريقه طريق الصلح بانْمم يعرفوا الفرق 
ينهما أو قصدوا التلبيس » ولاينكر أنه كان فى ذلك ماهو بطريق الصلح . 
كا قال ابن مسعءود حين محا كم إلنة الأعرانى مع عمان : أرى أن بأ هدا 
واديه فيعطى به ثم إبلا مثل إبله وفصلانا مثل فصلانه . فرضى بذلك عمان . 
وفى قوله درغى به » بيان أن هذا كان بطريق الصلح » فمرفنا أن فمالم يذ كر 
مثل هذا اللفظ أو ذكر لفظ القضاء والحكر فالمراد به الإإزام ؛ وقد كان بعض 
ذلك على سبيل الفتوى » والفتى فى زماننا يبين الحك للمستفتى ولا يدعوه 
إلى الصلح إلا نادراً » فكذلك فى ذلك الوقت » وقد كان بمض ذلك بيبانا فما لم 
يكن فيه خصومة أولا تحرى فيه الخصومة كالميادات والطلاق والمتاق » نحو 
اختلافهم فى ألفاظ السكنايات » واعتبار عدد الطلاق بالرحال والنساء وما أشبه 
ذلك ؛ فعرفنا أن قول من قال ل يكن ذلك منهم إلا بطريق الصاح والتوسط » 
«نكر من القول وزور . 

ومنهم من قال : كانوا تخصوصين حواز العمل والفتوى بالرأى كرامة لم2 
كال ومو ل اله هوا تبان قوله موجب للم بقل 4 اله تر أ نة قد لمر 
منهم العمل فما فيه نص لاف النص بالرأى وبالاتفاق ذلك غير <ائز لاحد 
بمدحم » ذعرفنا أنهم كانوا مخصوصين بذلك . وبيان هذا فما روى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج لصلح بين الأنصار فأذن بلال وأقام فتقدم أبو بكر 
رضى الله عنه للصلاة » ذاء رسول الله وهو فى الصلاة - الحديث » إلى أن قال : 


ا عد 
.فاشار عل ألى بكر أن ابت فى مكانك » ورفع و رضى الله عئة بديه 
وحمد الله م استاخر وتقدم رسول الله » وكانت سنة الإمامة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فغلوما بالتضن © ثم تمد ابو بكر ببالرأئ ».وقد أمره أن يثث فى مكانه 
نصا م استأخر بالرأى . ولا أراد ردول الله أن يتعهدم للصلاة على 
ابن ألىّ المنافق جذب تمر رغى الله عنه رداءه » وفى رواية استةبله وجمل نمه 
من الصلاة عليه والاستذفار له وكان ذلك منه بالرأى » لم نزل القرآن على 
موافقة رأيه » يمنى قوله تعالى :.2 ولا تصل على أحد منهم مات أبداً » ولا أراد 
على أن يكتب كتاب الصلح عام الحديبية كتب : هذا ماصالح محد رسول الله 
وسهيل بن عمرو على أهل مكة . قال سهيل : لو عرفتاك رسولاً ماحاربناك » 
اكتب محد بن عبد الله »فأمر رسول الله عليا أن يمحو رسول الله فأنى على 
رش الله عنة ذلك حتى اعرف انا قية عريققه ساد وول اليد كر 
الإباء من على بالرأى فى مقابلة النص . وقد كان الكم للمسبوق أن يبدأ 
قضاء ماسبق به م يتابع الإمام ؛ حتى جاء معاذ يوماً وقد سبقه رسول الله يعض 
الصلاة فتابمه فما بتى ثم قضى مافاته » فكال له رسول الله : « ما ملك على 
ماصتمت ؟ © قال : وجحدتك على شىء فكرهت أن أَخالفك عله . فال : 
سن لك معاذ سنة حسنة فاستنوا ها » وكان هذا منه عملا باارأى فى موضع 
النص ثم استصوبه رسول الله فى ذلك . وأبو ذر حين مقا وير لالد مع إبل 
الصدقة إلى البادية أسابته جنابة فصلى صلوات بغير طهارة إلى أن حاء إلى رسول الله 
الحديث إلى أن قال له : « التراب كاقيك ولو إلى عشر حجج مالم نحد اللماء» 
وكان ذلك منه عملا باأرأى فى موضم النص . و كذلك عرو بن الماص أصابته جنابة 
فى ليلة باردة فتيمم وأم أحمابه مع وجود الاء وكان ذلك منه عملاً بارأ فى موضم 
النفن ل يكن عليه سول اندضلة الله علية وسلم ذلك ؟ فعرفنا أنهم كانوا 
خصوصين بذلك . وكذلك ظهر منهم الفتوى بالرأى فما لا يعرف بالرأى 
من المقادير حو حد الشرب "ا قال على رفى الله عنه فإنه ثبت بآرائنا . ولا وجه 


لذلك إلا الحل على معنى الخصوصية . 


ب احضو ١‏ - 

والحواب أن تقول : هدأا الكلام عند التامل فيه من جنس الطمن 
علهم لا بيان الكرامة ل ؛ لأن كرامتهم إنما تكون بطاعة الله وطاعة 
اطوع الناس له » واظهر الناس انقيادا لامره وتءظما لاحكام الشرع » ولو حاز 
إثبات مخالفة الأمر بالرأى الى بطريق الكرامة والاختتصاص بناء على الخيرية 
الى وصفهم بها رسول الله لجاز مكل دلك أن بعد ثم دناء سل ما وصدهم الله نه 
وله تمالى : « كنم خير أمة الست للناس © الآبة » ولو حاز ذلك 
6 فتأومم لجاز فم تلوأ إلمنا من أحكام الشرع ؛ وتمين أ هدأ من حدس 
الطمن » وأنه لا بد من طلب التاويل فا كان مهم فى صورة الحلاف ظاهر| 
ما هو تعظم وموافقة فى الحقيقة . 

ووحه ذلكبطريق الفقه أن تقول : قدكان من الأمور ما فيه احمال معنى الرخصة 
وال كرام أو معنى المزعة والإلزام ؛الفينهوا أن :نا اقتزن 37 دمن دلالة الخال او غير: 
مما يتدين به أحد الحتملين » ثم رأوا السك عا هو المزية أولى لمم هن الترخص 
اارخصة » وهذا أصل فى أحكام الشرع . وبيان هذا فى حديث الصديق ؛ فإن إشارة 
الا كرام له ومعنى الإازام 6 وعلم بدلالة الخال أنه عل سبيل الترخحخص 
والإ كرام له » مد الله تعالى على ذلك » ثم تأخر تمسكا بالمزعة الثابتة بقوله 
تعالى : « لا تقدموا بين يدى الله ورسوله » وإلمه أشار بقوله : ما كان لابن 
ألى قدافة أن يتقدم بين يدى رسول الله ص الله عليه وسلم : وكذلك 
كان تقدمة لالامامة قبل أن شين وسوال الله فإن التأخير إل ان شن كن 
رخصة » ومراعاة حدق لله 6 اذا الصلاة فى الوقت الممعهود كان عزعة 6 
فإغا قصد القّسك بما هو المزعة لملمه أن رسول الله عليه السلام كان يستحسن 
ذلك منه » فمرفنا أنه ما قصد إلا تمظم أعر الله وتعظم رسول الله فها باشره 


الام 
بارأى . وكذلك فمل عحر رضى الله عنه بالامتناع من الصلاة على من شهد 
لله بكفره وهو المزيمة ؛ لأن الصلاة على اليت السم يكون إكراما له وذلك 
لا يشك فيه إذا كان الصلى عليه وسول اله ص الله علية وسلم ء إلا أن التقدم 
للصلاة عليه كان بطريق حسن المشرة » ومراعاة قلوب المؤمنين من قرابايه ؛ 
كذ غر وداه 2 نا هو النوعة #«وتقا)) رسول ات الأ قسدا نه إلى 
غالفته . وكذلك حديث على فإنه أنى أن بحو ذلك تمظما رسول الله وهو 
المزيمة » وقد على أن رشول الله .مااقضد با أمر به إلا تتمم السلم لا رأى 
فيه من المظ امساهين بفراغ قلومهم » ولو عل على أن ذلك كان أمرا بطريق 
الإزام لحاه من ساعته ؛ ألا ترى أنه قال ارسول الله صلى الله عليه وس : 
إنلغة.ستيفن. ق أمر أفا كون . فنه كالبكة الحية- أم: الشاهد يز مالا يرق 
الغائب ؟ فقال :« بل الشاهد يرى مالا يرى النائي » فهذا تبين أنه عرف 
بأن ذلك الأمر منه ل يكن إإراماً ورأى إظهار الصلابة فى الدبن بمحضر من 
الشركين عزعة فتمسك به ء ثم الرغبة فى الصلح مندوب إليه الإماه”" 
شرط أن يكون فيه منفمة لهسدين » وتمام هذه النفمة فى أن يظهر الإمام 
المسامحة والمساهلة معهم فما يطلبون » ويظهر السلهون القوة والشدة فى ذلك ؛ 
يمل العدو أنهم لا يرغبون فى الصلح لشمفهم » فلاجل هذا فمل على رضى 
اله كه ها فيلك 11 و كا تافزل قرله تعالى : « ولا عهنوا ولا محزيوا » 
وكذاف» خديك مماذ :زفق الله عله ؛ فإن ب النسة الى كانك ىمدق السو 
من البداية يما فاته » فها امال معنى الرخصة ليكون الأداء عليه أبسر »: 
فوقف معاذ على ذلك وعرف أن المزعة متابمة رسول الله صلى الله عليه وسل» 
واعتقاد الننيمة فما أدركه ممه » فاشتغل بإحراز ذلك أولا تمسكا بالمزيعة 
لا مخالفة لانص . وكذلك حل دث ان در أن صحح أنه أدى صلانه ىق تلاك 
الحالة بغير طهارة ؛ فإن فى حك الت.م”“ لاحنب بعض الاشتباه فى النص 
باعشار القراء نين « أو سم » « أو لا مسم النساء » فلمله كان عنده أن 


٠ ركذا فى شرح البزدوى مءزوا إلى السسرخسى‎ ٠ وف الغندية : للامام‎ )١( 
٠ (؟) وفى العمانية : فى حدق التيمم‎ 


مم0 سا 


الراق الى بالنسيواء ا قوز الليي “لحن 16 هو دافن عر وان تيوه 
رضى الله عنهما » م رأى أن سس المحز سقط عنه فرض الطهارة 
فى الوقت » وأن أداء الصلاة فى الوقت عزعة » فاشتفل بالأداء تمظما لأعر 
الله وتمسكا بالمزيمة . وكذلك حديث عمرو بن الماص ؛ فإنه رأى أن فرض 
الاغتسال ساقط عنه لما يلحقه من الحرج سبي البرد أو لحوفه الحلاك 
على نفسه » وقد ثبت بالنص أن التيم مشروع لدفم الحرج ؟؛ فعرفنا أنه 
لبس فى ثىء من هذه الأثار معنى يوثم مخالفة النص من أحد منهم » وأمهم 
ف تعظم رسول الله يم وصفهم الله به أن حد الشرب (إعا من ٠‏ 
استدلالاً بحد القذف » على ماروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر : 
باأمير الؤمنين إذا شرب هذى وإذا هذى افترى » وحد الفتريئ فى كتاب 
الها قالون لله .5 الك الثابت بالإجاع لا يكون عالاً به على الرأى » 
وقد ينا أن الإجاع يوجب عل اليقين والرأى لا بوجب ذلك » ثم هذا 
وشو ١‏ اللسؤاسنيية - ون فين للق ٠‏ 6 تومن برقي" النينالت قو درب التداين 
فكيف يرى إشبات محردثا؟ الادعوى من غير دليل والكتاب يشهد بخلاف 
ذلك ٠‏ فالناس فى تكليف الاءتبار المذكور فى قوله تمالى : « فاعتيروا 
! أولى الأبصار » سواء » وثم كانوا أحق هذا الوصف ٠‏ وهذا أقوى ما نمتمده 
من الدليل المعقول فى هذه السالة ؟؛ فإيه لافرق بين التامل فى إشارات 
النص فما أخبر الله به عن الذين لحتهم المثلاث بسبب كفرثم كا قال تعالى : 
« هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب © الأية » لنمتبر بذلك 
ونتزجر عن مثل ذلك السبب » وبين التأمل فى إشارات النص فى حديث 
اأزبا ليعرف به أن المحرم هو الفضل الخالى عن الموض » فثبت ذلك الك 
بعينه فى كل محل يتحقق فيه الفضل الخالى عن الموض مشروصاً فى البيع 
كالأرز والسمسم والجص وما أشبه ذلك وقد قررنا هذا ؛ يوضحه أن التأمل 
فى اتنس الاق بإغارة عاخن الت ب بمنزلة التأمل فى معنى اللسان 


ف عا سسا 1 


1١‏ وف المهائية واهندية َ زثماته اعرد الدعوى 


اوخ١‏ - 
الثابت بوضم واضم الاغة » ثم التأمل فى ذلك للوقوف”") على طريق الاسستمارة 
ىق تحمل كاك الافدظ كنار ا 6 َل اح لطر دقة 6 ار مسة 4م من عمل 
الراسخين فى العم ف كدلاق التاول. و نان الأ 'الاثات سك النعن 
فى كل ودع عنم أنه مثل اأخصوص عليه 3 وهدا لنوعين من الكلام 3 
أحدمما أن الله تعالى نص على أن القران تبيان لكل شىء بعوله تمالى : 
« وؤلنا ملك الكتاب ينانا لكل شىء » ولا تمكن 5 من أن يقول 
03 شىء فى الشرآن باسعه اللوضوع له فى الاغة » فعرفنا أنه تبيان لكل ثىء ععناء الذى 
را به حك ؛ وماثدت بااتص (إمأ أن تقال هو ثادت دصورة القخنص لا غير ) 
0 ءءء فى الذى م 1 0 بإشارة لوي اقل ررد الله تعالل و : 

دول اش واشرب . كذ قوله 1 ولا يدون نقيراً » وكزاله 55 
0 من أن اق بماطار بوده ده إلنك ومعهم >ن إن تأمنه يدنار («( فمرفنا أن * سوت 
الحكى إعتيار المنى الذى وقمت الإشارة إليه فى النص . ثم ذلك المنى توعان : 
عل وحنى ؛ وبوهف 0 الل باعتبار الظاهم ,2 ولا بوفف على الحئى إلا بزيادة 
وإن 0 صرغة النص 508 ؛ أ رق أن 3 5 ع ماع: د : 
حك عل عير ه باءعثمار صور نه ولكن باعتار ١‏ لمنى الذى لأحله بوحه الحم 
عليه بالرجم كان ذلك بيانا فى حق سائر 07 بالنص . والثاتى أنه ما من 
حادية إلا وفها احم نه تمالى من تحليل أو تحريم أو إبحاب أو إسقاط » 
0 ان كل عاد ية لا يلاحل فها نص : فالنصوص معدودة متناهة ولا مبابة 
لبا يمع من الحو اوث ان قيام الساعة » وق تسميته جاده إشارة إلى 5 لانص 

فا » فإن ما فيه النص يكون أصلا معهوداً . وكذلك الصحابة ما اشتغلوا 
اءماد ص فى كل تخا د نه |طليا و رواية » فمرفناأ 53 لا بوحد نص فى كل 1 

. كذا ف الحندية وفى الأصل : لاوقف‎ )١( 

(؟) ما بين الم بعين زيادة من العمانية ٠‏ 


ا 
وقد ازمنا معرفة حكم الحادئة بالحجة بحسب الوسم فإما أن يكون المحة استناط اللممنى 
من النصوص » أو استصحاب الحال كا قالوا » ومعلوم أنه ليس فى استصحاب 
الحال إلا عمل بلا دليل ولا دليل جهل » والجهل لا يصاح أن يكون ححة 
باعتبار الأصل » وهو أيضاً مما لا وقف عليه » فن الحتمل أن لا يكون عند 
بعض الناس فيه دليل ويكون عند نمعضهم » والقياس من الوجه الذى قررنا ححة 
وإن كان لا«وجب عل اليقين ؛ ألا ترى أن الشرع جوز لنا الإقدام على الباحات 
لقصد محصيل المنفمة » يمنى السافرة للتجارة والحاربة للعدو والغلية على الأعداء 
"“نتاك ازاى + :والاجتياد ق أضن القبلة “والاشتثال المعالمة لصيل ضيفة البرء» 
< وكل ذلك إقدام من غير بناء على ما بوجب على اليقين » نم هو حسن فى بعض 
الواضع واجب فى بعض الواضع . وكذلك تقويم التافات » واعتقاد المعروف 
فى التنفمقات والتعة » فإن ذلك متصوض عليه » م الإقدام عليه بالرأى حابز 
فكان ذلك عملا بالحجة ؛ فتبين أن القياس من نوع العمل بما هو ححة 
فى الأصل ولكنه دون الثابت من المكر باانص فلا يصار إليه إلا فى موضم 
لذ وعد قوفن .نايا استمحات المال فهو مر عاطيل: قلا قوز الصير 
إلله إلا عند الضرورة المحضة يتزلة تناول المتة . وسنقرر هذا فى بابه إن شاء 
الله أعالم ع فهدأ التقرير 00 أن نفاة القناس 0010 بالجهل 5 وَأ 
كيك الاتمان ارق هو :انلق دوذ اسن لت إل اذل + وان 
استدلاطهم بقوله تعالى : « أولم يكفهم ؟ » قلنا ين تقول بأن ما أنزل 
من الكتاب كاف » ولكن الاحتحاج بالقياس مما أل فى الكتاب إشارة 
وإن كان لا بوجد فبه نصا فإه الاعتار المامور به من قوله تمالى : « فاعتبروا » 
اا لاد كر بها أنزل الله فيضمف به استدلالهم بقوله تعالى : 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله » وبه يتبين27© أنه من ججلة ما تناوله قوله تعالى : 
2 يان لكل ثىء » وقوله تمالى : « ولا رطب ولاعانهن الا فى كتاب مسين ») 
وقد قبل المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ؛ و.هذا يتبين27 أن العمل بالقياس 


)000 وفاهندية ّ آبين 0 


حد 8ك 


لا يكون تقدما بين يدى الله ورسوله بل هو اثمار بأحس الله وأص رسوله » 
وسلوك طريق قد عم رسول الله أمته بالوقوف به على أحكام الشرع » وهذا 
لأنا إنما نشبت الحسكم فى الفروع بالملة المؤئرة » والعلة ما صارت - اتنا 
بل تحمل الله إداها مؤرة » وإعا اعمال ارأى 6 عييز الوصف الور من سار 
أوصاف الأصل وإظهار التاثير فيه فلا يكون العمل فيه عملا بالرأى » إنا التقدم 
بين يدى الله ورسوله فها ذهب إليه الخدم من القول بأن العمل بالقياس باطل » 
لأنه لامحد ذلك فى كتاب الله نضا ».وهو لا يحو الاستشاط ليقف به عل 
إشارة النص فيكون ذلك قولا بثير ححة » لم يكون عاملا فى الأحكام بلا دليل : 
وقد بينا أن هذا لا يصلح ان كلوق حفط اضلئة وان فرك ”تيت 
ما ليس لك به على » فالمذ كور هو عم فتكر ف موضع النى والذكرة فى موضع 
الزئى نعم »؛ فاستمال ارأى حت وع عم من طردق الظاهر وإن كان لا بشت عم 
الدقين » وبالا:فاق عل اليقين ليس بشرط لوحوب العمل ولا لوازه » فإن ل 
يخبر الواحد واجب ولا ثبت به عل اليقين » والممل الرأى 3 0100000 
وفى باب القملة عند الاشتياه واحى » وفى المالحة بالادوية 01 وإن كان ثىء 
من ذلك لا وجب علم البقين » وهذا لأن الشكليف بحسب الوسم وليس فى وسعنا 
تحصيل عل اليقين فى حك كل حادثة » والحرج مدفوع » فى إثبات الجر عن 
إجمال الرأى فى الحوادث التى لا نص فا من الحرج مالا يخفى . ثم لا إشكال 
أن ما ينبت ءن العلل بطريق القياس فوق ما يقبت باستصحاب الال ؛ لآن 
استصحاب الخال إتما يكون دليلا عندجم لمدم الدليل الثير وذلك تما لا يمل 
يمنا » قد نحوز و 00 الدليل الذير ابت وإن م ياغ المستلى به » ولهذا لا تقبل 
الببنة على النفى فى باب الدصومات وتقبل على الإثات باعتبار طريق لا بوحجب 
عل اليقين ؛ فإن الشهادة باللك لظاهر اليد أو اليد مع التصرف تسكون مقبولة 
ا 6 لا بوحب علم اليقين اما قوله تعالى : « ولا تهولوأ على الله )ع الحق ( 
فنا رفاو قن امسعفال الوا" الست الل صق تنا ان كنا لا نعل أنه 
هو الحق عند الله تعالى ؛ ألا ترى أن التحرى فى باب القملة يازمه التوحه إلى المهة 

التى يستقر علها الرأى اواو 611ل امةاموي ا سملن عق عياف 


د 0 سن 

فعرفنا أنه حق عندنا وإن كنا لا نقطم القول بأنه الحق عند الله تمالى » 
فقّد يصيب الجسهد ذلك باجهاده وقد يمخطىء ؟ ثم التكايف بحسب الوسم وليس 
فى وسعنا الوقوف على ما هو <ق عند الله لا محانة » وَإِنما الذى فى وسمنا طلبه 
بطريق الاعتبار الذى أمرنا به وعد إصابة ذلك الطريق يلزمنا العمل به فكذلك 
6 الأحكام ؛ وما أشاروا ل ن القرق بين ماهو محص دق الله تعالى وبين 
مافيه حق المباد ليس بقوى ؛ لأن الطلوب هنا جهة اليرَ لأداء ماهو محض 
حق الله تعالى والله تعالى موصوف يكال القدرة » ومع ذلك أطلق لنا العمل 
بال أى “قله إما لفحقيق ين الاعاقد» أى لآنه "لنن فوشا ما هن اكور 
من ذلك بمد انقطاع الأدلة الظاهرة » وهذا المنى بعينه موجود فى الاحكام ؛ 
م الاحمال الذى يبتى بعد استمال الرأى بمزلة الاحمال فى حبر ألواحد ؛ فإن 
قول صاحب الشرع موجب عل اليقين وإنما يثبت فى حقنا العم والعمل به إذا 
بلغنا ذلك » وفى البلوغ والاتيال. رسول آنه جز الله عليه وسل احمال » 
فكذلك لحك فى المنصوص ثابت بالنص على وجه بوجب عل اليقيينا 02 
وفيه معبنى هو مور فى الحكى شرعا ولكن فى بلوغ الأراء وإدراك ذلك الممنى 

بوع احمال » فلا عنع ذلك وجوب العمل به عند :نعدام دليل هو أقرى منه ؟ 
ولهذا شرطنا للعمل بالرأى أن تكون الحادئة لا نص فها من كتاب ولا سنة ؟ 
فتبين أن فما قلنا مبالفة فى الحافظة على التنصوص بظواهرها وممانها ؟ فإنه 
مال يقف على النصوص لا يعرف أن الحادثة لا نص فها ومال يقف على معاتى 
النصوص لا يمكنه أن يرد الحادئة إلى ما يكون مثلها من النصوص » ثم مم 
ذلك فيه تمميم العنى فى الفروع وتمظيم ماهو حق الله تعالى ؟؛ فإن اعتقاد 
الحقية فى الحكى التسومن ادك بالتعن © .ومدن. شرع الفتون توطنا هنا 
القلب ثابت بالوقوف على المنى . ولا ممنى لاستدلالهم باحتلاف أحكام 
النصوص ؛ لأنا إنها تحوز استمال الرأى عند مهرفة 8 النسوص وإنما 
يكون هذا فما يكون معقول اللمءنى 0 فما لا يسقّل العنى فيه فنحن 
لا تحوز إححال الرأى لتعدية لحك إلى ما لا نص فيه ؟؛ وسياتنك 
بيان هذا فى شرط القياس ٠»‏ ويتبين مبذا أن عراد رسول الله صلى 


د كد اسه 


لله عليه وسلم بيذم ازأى فها رووا مرى الأثار الرأى الذى ينشأ عن 
متابعة هوى الئفس » أو ارأى الذى يكون القصود مئنه رد النخصوص نحو 
فته إبلجن :اناما آز أئ الاق يكون: التستوو د إقلفان الكو مت الوحة الا 
قلقلا كون مدموما 4 الارق: أن اه ثفال أع كا المان قينة الست نقرله:: 
« يحكم به ذوا عدل منكم ) فإن رسول الله صلى الله عليه وس قد علم ذلك أححا به 
والصحابة عن آخرثم أجموا على استماله من غير نكير من الخد مسهم على 
من استعمله » فكيف يظن مهم الاتفاق على ماذمه رسول الله أو جعله مدرجة 
٠‏ الصلال » هذا ثىء لا يظنه إلا ضال » وال أءل”"2 . 


فصل فى بين مألا بد للقياس من معر فته 


قال رضى الله عنه : وذلك معنى التنافى :لنة الور زمغ ركزرن «فاسدا 
من الدعوى ؛ ثم ثسرطه فإن وجود الشىء على وحه ايكون ممتبراً شرعاً لا يكون 
إلا بوجود شرطه ؛ لم ركنه فقوام الشىء يكون ركنه ؛ ثم حككه فإن الشىء 
إعا مخرج من حد العبث والسفه إلى حد المسكمة بكونه مفيداً » وذلك إعا يكون 
بحكه ؛ ثم بالدفم بعد ذلك فإن تمام الإلزام إما يتبين بالعجز عن الدفع . 

فاما الاول فهو معرفة القناس أغة » فنقول : للقياس تفسير هو اأراد بصيفته ؛ 
ومعنى هو المراد بدلالته » بمتزله فمل الضرب فإن له تفسيراً هو الملوم بصورنه 
وهو إيقاع المشبة على جسم » وممنى هو الراد بدلالته وهو الإبلام . 

فاما تفسيرصيذة القياس فهو التقدير » يقال : قس الثعل بالنمل : أى قدره به » 
وقاس الطبيب الجر ح إذا سير ه بالسبار ليعرف مقدار غوره » ومبذا بتبين أن معناه لغة 
فى الأحكام : رد الثىء إلى نظيره ليكون مثلا له فى السك الذى وقمت الحاجة 
إلى إثياته ؛ ولهذا يسمى ما يحرى بين المناظرين مقايسة » لآن كل واحد مهما يسعى 
ليجمل جوابه فى الحادئة مثلا ١‏ اتفقا على كونه أصلا بينهما ؛ يقال : قايسته مقايسة 
وقياسأ » ويسمى ذلك نظراً أيضا إذ 2" لا يصاب إلا بالنظر عن إنصاف © ويسمى 
ذلك اجهاداً محازاً أيضاً لأن سذل الجهود يحصل هذا القصود . 


سس لس مه 


)١(‏ وف المئائة والحادية : وال التونيق . (؟) وف الميانية : لأنه 


حدخ 18 

امأ المنى الذى هو المراد بدلالته » وهو اه مدرك من مدارك أحكام 
ل ٠‏ ومفصل من مفاصله » وإعا يتبين هنا ببسط الكلام دول : إن 
أله َال اتلانا ناستغرال ارأى والاعتمار 4 وحهل دلك موصو عا على مثال 
ف ون بين المياد ما سصرعة - ن الدعوى والمينات فالنصوص هود ع 
حتوق: أله ال وا حكافة قزل الشيوة. فق الدعا 1 :6 بومفق ‏ التسوض 
[ شهادته ( عتزلة30 | شبادة الشأهد » م لا بد من صلاحية الشأهد يكونه 
حرا عاقلاً بإلناً » فكذلك لا بد من صلاحية النص لكوته شاهدا يكونه 
معقول المنى » ولا بد من صلاححية الشهادة بوحود لفظها » فكذلك لا بد 
من صلاحية الوصف الذى هو بمزلة الشهادة » وذلك بأن يكون ملام 
للحكر أو ورا فبه عل ما ننين الاختلاف هيه ©» ولايد ثما هو قاكم مقام 
الطاال فيه وهو القائْى » ولابد من مطلوب وهو الحك, الشرعى » 
فالقصود تعدية الحكر إلى الفروع » ولا بد من متغنى عليه وهو عقّد القلب 
ليترتب عليه العمل بالبدن إن كان يحاج نفسه ٠»‏ وإن كان محاج غيره فلا بد 
من حهم هو كالمضفى عله من ع أنه دلو مه الا كماد له © ولا بد من 
قاض فيه وهو القلب يمتزلة القاضى فى الخصومات » تم يعد اجماع هذه المانى 
تمكن امشهود عليه من الدفع 3 ف الدعوى الدهود عليه سكن » من الدفع 
لعد ظهور الجمحة فإن عام الالزام إعا شين بالمحر عن الدفم 6 ورعا الفنا 
ى>تمطن. ذا القافى .وغيره مق العذاء: ايشا + 

فصل فى تعايل الاصول 

آل فريق دن البناء ‏ م غير معلولة فى الأصل مالم يم الدليل على 
ع معلولا 5 فى كل أصل . وة قال فرق اخر .هن معلولة إلا بدليل مانم ؛ 
والاشه مدهي الشافعى رحمه لله دنا معلولة فى الاصل إلا أنه لا بد كواز 
التعليل فى كل امل من دليل مميز ؛ والدذهب عند علمائنا أيه لا بد مع 
هذا من قيام دليل بدل على كونه معلولاً فى الحال » وإنما يتبين هذا فى مسالة 


. زيادة من الندية وفها : النص مكان التصوص‎ )١( 


هع| سا 


الذهب والفضة ؛ فإن استدلال من يستدل من عابنا ع 3 ال الات 
فهما مملولاً بأن الأصول فى الأصل مملولة لا يكون7؟ صميحا حتى يثبت. 
بالدليل أن النص الذى فهما معلول فى المال . 

وعة الفروق الأول أن المكم فى النصوص قبل التمايل ثابت بصيفة 
النص وف التمليل تغيير لذلك المسكم حتى يكون ثاءا بالوصف الذى هو العنى 
فى الخصوص » فيكون ذلك عمزلة لجاز من الحقيقة » ولا يوز المدول عن 
الحقيقة إلى الجاز إلا بدليل » بل أولى ؛ فالمجاز أحد نوعى اللسان والمنى الذى يستنبط 
من المنصوص ليس من نوع الاسان فى ثىء ؛ يوضحه أن المانى تتمارض 
فى الخصوص واءتمبار المارضة لا يتعين وصف مما بل كل وصف محتمل أن 
يكون هو المنى الوجب للحكم فيه والحتمل لا يكون حجة » ولابد من ترجيح 
بعض الأوصاف عند الاشتفال بالتلميل » والترجيح بعد المارضة لا يكون إلا 
بالدليمل ؛ على انا نفهم من خطاب الشر ع 0 نفهم من مخاطماتنا ؛ ومن 
يقول لئيره أعتق عبدى هذا لم يكن له أن يصير إلى التمليل فى هذا الأمر ؛ 
فكذلك فى مخاطبات الشرع لا يوز الصير إلى التمليل حتى يقوم الدليل . 


وححة الفريق الثانى أن الدليل الذى دل على حة القياس وحواز العمل به 
يكون دليلا على جواز التمليل فى كل أصل ؛ فإن ماهو طريق التعليل وهو 
الوقوف على معنى النص والوسف الذى هو صالح لأن يكون ءلة لاحكر موجود 
فق كل,القق © السكوق عنواة التدلتل. عاد فى كل نوكو سدة 
الصلاءية أصلا فى كل وصف » فميكون التعليل به أصلا مالم يظهر المانع » 
بمنزلة العمل بالأخمار ؛ فإن وجوب العمل بكل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو 
الأصل حتى كنم منه مانم ؛ ولا تتدمق الءارضة اأوحمة للتوقف .رد ا<تلاف 
الأثار عفد إمكان العمل بالككل » فكذلك لا تبت الممارضة الموجبة للتوقف 
عند كثرة أوساف الأصل مم إمكان الءءل بالسكل إلا أن ينع من ذلك مانم » 
ولس هذا نظير خطاب العساد فى مماملاءهم » فإن ذلك ثما لا نشتغلل فيه 


(1) كذا فى العمااة والحندية وفى الأصل له فكون ميسة . 
)٠١(‏ 


2 
بطلي المنى ؛ لحواز أن كرون غال] عن معنى 07 وعن 1 حمدة بخلاف 
غلاب اشير الأدترق ان غناك وان كان القوزرن انه ضرفا لا تصار 
إلى التعديه ؟؛ فإه لو قال أعقق عندى هذا فإنه وا لم يكن له أن تمدى السك 
هذا التعليل إلى غيره ء وفى خطاب الشرع فيا يكون التعليل هخصوصا يثبت حكم 
التمدية بالانفاق »كقوله عليه السلام : « الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين 
عليسكم والطوافات » ودعواثم أن فى التعليل تذيير الحكم كلام باطل ؟؛ فإن 
المي فى النصوص بعد التعليل ثابت بالنص كا كان قبل التمليل » وإعا 
العلل لتعدية الحسكم إلى حل آخزا لا نص“ فيه على ما نبينه فى فصل الشرط ؛ 
00 در فى اأخصوص من حيث شرح الصدر وطمائينة القاى © 
وذلك تمرير لحك لا تغيير كالوقوف على معنى اللسان . وقول م إن ل 
وصضف ال ؛ قلنا : لا كذلك 0 0 فى التصوص وحوب التمليل لتعمم 
الح على ما قررنا » فبعد هذا فى كل كه ليس عراد بعد 5 
الدايل على كر ححة | وما ثبت ححة بالدليل فإنه لا يخرج بالاحمال من 
ايكون ححة” '؟ ] وإعا يثبت ذلك بالدليل اللانم . 


وأما الشاففى فإنه يقول : قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه 
لا كل وصف منه ؛ فإن الصحابة اختلفوا فى الفروع باذتلافهم فى الوصدف 
الذى هو علة فى النص » فكل واحد مهم ادعى أن العلة ما قاله ٠‏ وذلك اتفاق 
مهم أن أحد الأوصاف هو الملة ؛ ثم ذلك الوسف مجهول والجهول لا يصاح 
استعاله مع الجهالة لتعدية الح فلابد من دليل المبيز كة وياق سار الأوضاف 
تى جوز التعليل به ؛ فإنه لا يجوز التعليل بسار الأوسات لانفاق الصحابة على ذلك 
وعلانا ببطلان التمليل فى مخالفة الإججاع . ثم على أصله التمليل تآرة يكون لهنم 
ف ادي اوثارة كوق؛ لات التمدية” ونوا خف أن الرست” الذى. + 
ثبت الحجر عن التمدية غير الوسف الذى يثبت به خكر التمدية » فا لم يتميز 
احد الوصفين من الاخر بالدليل لا يجوز تمليل النص . 


)1 م يت المر دمن زيادة من اهندية والعمانية : 


اباج١‏ ل 

وأما عداؤنا فد شرطوا الدليل الميز » ولكن بطريق آخر سوى 
ما ذ كره الشافى على ما نذكره فى بابه [ إن شاء الله ] وشرطوا قبل 
ذلك أن يقوم الدليل فى الأصل على كونه معلولاً فى الحال ؛ لآن النصوص 
توعان : معلول » وغير معلول ؟ والصير إلى التعليل فى كل نص » بعد زوال 
هذا الاحمال » وذلك لا يكون إلا بدليل يقوم فى النص على كر ارك 
فى الخال . وإعا نظيره محهول الحال إذا شهد ؛ فإبه مالم نثبت حريته بعهيام 
الدليل عليه لا تكون شباديه ححة فى الإإزام » وقيل ثبوت ذلك بالدليل 
الحرية ثابتة بطريق الظاهر » ولكن هذا يصاح للدفم لا للا ازام » فكذ لك 
الدليل الذى دل فى كلل نص على أنه معلول ثابت هن طريق الظهر وفيه 
امال » فالم يثبت بالدليل الموحب لكون هذا النص معاولاً لا يجوز المصير 
إلى تعليله لتمدية الحكم إلى الفروع » ففيه ممنى الإلزام » وهو نظير استصحاب 
الحال » فإنه يصلح حجة للدفم لا للاازام لبقاء الاحمال فيه . 

فإن قيل : أليس أن الاقتداء برسول الله سلى الله عليه وسل فى أفماله 
ار ما م بهم الدليل الانم ؛ وقد ظهرت خصوصيته فى بمعضص الأفمال ؛ ثم 
بوجي ذلك الاحمّال فى كل فمل حتى يقال لا يوز الاقتداء به إلا بعد قيام 
الدليل ؟ قلنا : رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مقتدى به » ما بعث إلالياخذ الناس 
هديه وهداء » فيكون الاقتداء به هو الأصل وإن كان قد يجوز أن يكون 
هو مخصوصا ببمض الأشياء » ولكن اللخصوصية فى حقه بمنزلة دليل التخصيص 
فى العموم والعمل بالعام مستقيم حتى يقوم دليل التخصيص » فكذلك الاقتداء به 
فى أفماله . فأما هنا فاحال كون النص غير مملول ثابت فى كل أصل مثل أحهال 
كونه معلولاً » فيسكون هذا بمنزلة الجمل فا يرجع إلى الاحمال » والممل بالمجمل 
لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان » فكذلك تعليل الأسول7" ؛ يوه أن هناك 


1 زيادة من الحندية‎ )١( 
. (؟) وف الهندية : الأصل‎ 


لمعأ 
دقام اليل الوجب لعل التين على جواذ الاقداء به مطلقًء وهو قوله تعلق : 
«لند كان لك فى وسول اقه أتوة خينة 4 .وهينا اذل نهو متلاسة الراسنك 
الوجود فى النص »؛ وذلك إعا يمل بالرأى فلا ينعدم به احمال كون النص غير 
معلول ؟؛ لأنا قد بينا أن فى تمليل النص ممنى الابتلاء » والابتلاء يما يكون 
غير معلول من النصوص أظهر » وبعد ما تحققت المساواة فى معنى الابتلاء 
لابد من قيام الدليل فى النصوص على أنه معلول للحال . وببان هذا فى الذهمب 
والفضة ؛ فإن حك الربا ثابت فهما بالنص وهو معلول عندنا بعلة الوزن . وأنكر 
الشافنى هذا فيحتاج إلى أن يدبت بالدليل أنه معلول . وفيه نوءان من الدليل : 
احدها فوله عليه السلام : 2« يد بيد » فذيه حاب التءيين وهو متمد إلى الفروع 
لأنه لابد من تعيين أحد البدلين فى كل عقد ؛ فإن الدين بالدين حرام بالنص 
وذلك ريا ء كا قال عليه السلام : « إعا الربا فى النسيئة » نم وجوب التميين 
ى اابدل الأخر هنا لاشتراط الساواة » فالمساواة فى البدلين عند اتفاق الجنس 
شرط بدوله عليه السلام « مثل عل » وعند ا<تلاف الجذس المساواة فى العينية 
شرط بقوله عليه الصلاة والسلام : « وإذا اختلف النوءان فبيموا كيف شم 
نهد أن بكز قدا بد » وهذا 9 متمد إلى الفروع ؟ فإن الشافمى يشترط 
التقايض فى .بيع الطمام بالطمام مم اختلاف الجنس بهذا النص » ونحن لا يجوز 
ببع قفيز من حنطة بميها بقفير من شعير بغير عينه غير مقبوض فى المجهلس 
وإن كان موصوفاً وحل التفاضل بينهما ؛ لأن بترك التعبين فى الجلس ينعدم 
الساواة فى اليد باليد ؛ وشرطنا القيض فى رأس مال السل فى الجلس اتحقيق 
معنى التعيين » فعرفنا أنه معلول ٠‏ والتعليل بِالدنية منع التمدية » فباعتبار كونه 
مداولا يكون: مدي إلى الفروع ٠‏ فالوصف الذى ينم التمدية لا يقدح فيه 
ولامخرجه من أن يكون شاهداً » بمزلة سفة الهل فى الشاهد فإنه لا يكون 
طمن فى شهادته لأنه لايخرج به من أن يكون أهلاً لاولابة » والشهادة تبتنى على 
ذلك » بخلاف صفة الرق فإن الطمن به يمنم العمل بشهاديه حتى تثبت حريته 
بالححة ؛ لأنه مخرج به من أن يكون أهل الولاية والصلاحية للشهادة تبتني على 


غ١‏ سس 


. ومثال هذا أيضًا ماقاله الشافعى فى محري الجر إنه معلول من غير قيام 
0 فيه على كونه معلولا ٠»‏ بل الدليل من النص دال على أنه غير معلول » 
وهو قوله عليه السلام : « حرمت الجر لعينها » و « السكر من كل شراب » وإثيات 
الحرمة وصفة النحاسة فى بءعض الأشرية السسكرة لا يكون تمدية لحك الثات 
فى الجر ؛ ألا ترى أنه لاشت على ذلك الوحه <ج تى لا يكفر مستحله ؛ ولا يكون 
التقدير فى الئحاسة فيه كالتقدير فى الجر ؛ وإعا تلك حرمة ثابتة باعتبار نوع 
من الاحتباط » فلا يتبين به كون النص ال 
م تعليل النص قد يكون تارة بالنص » محو قوله تمالى : « كيلا يكون 
دولة بين الأغشاء مك 4 وقول النى عليه السلام لبريرة : « ملكت بضعك 
فاختارى » وقد يكون بفحوى النص كتو ل النى عليه السلام فى السمن الذى 
وقءت يه فارة : « إن كان حامدا فألقوها وماحولها وكلوا ما بق ٠‏ وإن ماما 
فأريموه © فإن فى هذا إشارة إلى أنه مملول بملة محاورة النحاسة إباه . وَكذلك 
خبر الربا من هذا النوع كم بينا ؛ وقد يكون بالاستدلال بك النص كقوله 
عليه السلام فى دم الاستحاضة : « إنه دم عرق أنفحر فتوضى لكل صلاة » .٠‏ 
وقد يكون على"'' اتفاق القائلين بالقياس على كونه معلولاً ؟ فمند وجود ثىء 
من هذه الأدلة فى النص سقط اءتبار احمّال كونه غير معلول . 
فصل فى ذ كر شرط القياس 
وإما قدمنا الشرط لأن الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل وجوو2؟) 
الشرط ؛ ألا ترى أن من أراد النكاح فلابد له من أن يبدأ بإحضار الشهود 
ومن أراد الصلاة لى يحد بدا من البداية بالطهارة وستر المورة . 
وهذه الشروط خمسة : أحدها أن لا يكون حك الأصل مخصوصاً به بنص 
آخر» والثانى أن لا يكون معدولا به عن القياس » والثالك أن لا يكون التعليل 
للحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه حتى يتعدى به إلى فرع هو نظيره ولا نص 


٠ وف العمانية والحندية : فى اتفاق‎ )١( 
٠ وفى العمانية والهندية : قبل شرطها‎ )١( 


اع 
فيه » والرابم أن يبتى الحسكر فى النصوص بمد التعليل على ما كان قبله » والحامس 
أن لا يكون التمليل متضهنا إبطال ثشىء من ألفاظ ااعسوض:+ 

أما الأول : فلآن التمليل لتمدية السك ء وذلك بيبطل التخصيص الثابت 
بالنص » فكان هذا تمليلاً فى ممارسة النص لدقم كةو التاتن و .ممارظة 
النص باطل . 

وأما الثاتى : فلان التعليل يكون مةايسة والحسكر المدول به عن القياس الثابت 
بالنص لامدخل لاقياس فيه على موافقة النص » ولا معتبر بالفياس فيه علل 
تالفة النس ؛ لأن القصود بالتعليل إثبات الحكر به فى الفرع والقياس ينقى 
هذا الحسكم ؛ ولا يتحقق الاثبات محة النى م لا يتحقق التحليل ما هو 
ححه التحر.م . ظ 

وأما الثالك : فلأن القايسة إنما نكون بين شيئين لبمل به أنهما مثلان 
فلا تصور له فى ثىء واحد ولا فى شيكئين مختلفين لا تتحقى الماثلة بيهما » فإدا 
جه الك بالتعليل عن المنصوص عليه يكون شيئاً واحداً لا تتحقق فيه 
القايسة » وإذا كانا مختلفين لا بصيران بالتمليل مثلين » ومحل الانفعال شرط 
كش وترن كن هو ع افانه قرظا 'الكون ديه خرريا وقطيه اا + 
واشتراط كونه حك شرعيا ؛ لأن الكلام فى القباس على الأسول الثابتة 
شرءاء وبمثل هذا القياس لا يعرف إلا حكر الشرع ؛ فإن الطب والاغة لا يعرف 
عثل هدا القياس . 

وأما الرابم : فلن العمل بالقياس يكون بعد النص » وفى الحكر الثابت بالنص 
لا مدخل لاقياس فى التشيير كا لامدخل له فى الإبطال ؛ فإذا ل ببق حك النس 
سد التعليل فى التموص على ما كان قبله كان هذا بيبانا" مغيراً لكر النص 
أو سطلا له » ولا ممتبر بالقياس ق معارضة النص . 

وأما الخامس : فلآن النص مقدم على القياس بلفظه وممناه » فك لا يعتبر 


يسكت-مش سستينس مه 


٠ وى المندية : قياسا‎ ) ١ 


القياس 6 معارضة النصس بإدطال 1-8 يا العمير 6 ها راف 2ه بانطال إوظه 5 وى 056-865 


هده الفصول مالفنا الشافعى رمه الله على 8 نلمئة 1 


فانا قال الأول وهو أن الندذتضه ق القياذات لاعالقة بالنضن ».وقق فقتس 
الله تعالى الشاهدين برحلين 3 رحل ا ان وذلك شصيص عل أدق 0 
من المحة لإثبات الحق » ثم خض رسول الله صلى الله عليه وسلم خزية 
رضى الله عنه بقبول شهادءه وده :+ ا فكان كحك “نت بالخص اختصاصه به 
5 امة له فل يحز تعامله أسنلا حتى لاا شت ذلك. الحسكم ف شهادة غير دزعه 
قن شو كله اود ووه أو دافم ل ا الاتشميلة لأن«التقل “وهال حتمرت هه 
وكذلك وشو ل الله صل الله عليه وسلم كان فعيوها أن <ل .له لسع نسوة 
ققد ترك النص "أن الأل «المكات اقتسير عل الأريية 2 يريع حسومة 
زيول اكه عليه الصلاة والسلام بالزيادة بنص آخر فل يكن ذلك قابلا للتعليل . 
وكذلك ظهرت خصوصيته بالنكاح [ إغير مهر بالنص فلم يكن ذلك قابلا 
للتعليل . وقال الشافمى : قد ظهرت خصوصيته بالنكاس"'؟ ] بلفظ الهبة 
النص وهو قوله تعالى : « خالصة لك من دون الؤمنين » ' بحز التمليل 
فبه لتعدية الحكى إلى نكاح غيره . ولكنا تقول : المراد بالخص الوحب 
للتخصيص ملك اليضم نكاحا بغير عبر ؛ فإنه ذكر فمل الهبة وذلك يقتضى 
تستدرا 8 ل قولف العال. 8 اخااينة الاك المت ذلك الصدر :4 آى: لإذ وعدت 
نفسها للنى هبة خالصة ٠»‏ بدايل قوله #مالى : «قد عفنا ما فرضنا علمهم قى 
أرواع 1 اف جو الأسفاء الال :قور م الف عن بعتا ر دض لسار 
وذلك فى الال يكون لا فى لفظ النكاح والتزويم ٠‏ أو الراد اختصسامفه 
الراء حتى لا نحل لاحد إعده فنتادى هو بكون الغر شركا له فى راثا 
من حيث الزمان » وعليه دل قوله تالى : « وما كاز ل؟ انقي دنا 


الكر امة بالاختصاص إعما تظهر فما يتوهم فيه الحرج بإلزامه إياه وذلك 


. ما بين ار بعين زيادة من المائية والحندية‎ )١( 


6م6١‏ د 

لا يتحقق فى الافظ » فد كان أفصح العرب لا يلحةه الحرج فى لفظ 

النكاح والتزوجم . 
ومن هذه الخلة اشتراط الاجل فى السل ؛ فإنه 5 ثابت بالفص فى هذا 
المقد خاصا » وهو قوله عليه السلام : « من أسل فليسل فى كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى احل مملوم » . فلا وز الصير فيه إلى التمليل حى يجوز 
السلم حلا بالقياس على البيم نهلك 2 وع بيع لآن الأسل. فى ,هوا 
ابيع اشتراط قيام الممقود عليه فى ملك الماقد والقدرة على التسلم » حى 
لو باع ما لا علكه ثم اشتراه فسلمه لا يحوز ؛ ثم ترك هذا الأسل فى 
السلم رخصة بالنص وهو ما روى أن النى صل الله عليه وسلم : ١‏ مهبى عن 
بسع ما ليس عند الإنسان ورخص فى السلم ») وهذا لان الس فيه غير 
مقدور التسلم لاعاقد عند المقد » ولا يصير مقدور التسلم له بنفس العقد ؛ 
لان العقد سبب للوجوب عليه وقدرته على التسلم يكون بما له لا بما عليه 
ولكنه محتاج إلى مباشرة هذا الءقد لتحصيل البدل مع مجزه عن تسليم 
الممقود عليه فى الخال وقدريه على ذلاك بعد مضى مدة معلومة بطريق العادة 
إما بان يكتسب أء يدرك غلاته يمجىء أوانه » فدوز الشرع هذا المقد 
مع عدم المقود عليه فى ملكه رخصة لحاجته ٠,‏ ولكن بطريق يقدر على 
التسلم عند وجوب التسلم عادة وذلك بأن يكون موجلا » فل يز التعليل 
فه لكونه حكماً خاصا ثبت الخصوصية فهه بالنصَ ا بينا . وكذلك قلنا : 
النافم لا تشمن بالإتلاف والنصب ؛ لآن وجوب الغمان يستدعى الالية 
والتقوم فى المتلف وذلك لا يسبق الإحراز ولا تصور للا حراز” “فى النافم » 
ثم ثبوت الالية والتقوم فمها بالعقد 6 غاص ثبت 27 بالنص” فم يكن ابلا 
للتململ . وكذلك إثنات المعادلة بيهما وبين الاعمان فى موجب المقّد الفاسد » 
والصحيح حك خاص فنها ؛ لاله لا مماثلة بين المنافم وق الاعياق بقار 
الأصل » قالمين جوهس يعقوم به المرض » والتفمة عرض يقوم بالجوهر » 


)010 وى الم.دية : ولا #صور الإ<راز . 
رئ وف الممائة والهندية : ثابت ٠‏ 


دا ةثمهم| مده 


واأنافع لا تسق وقتين والعين تبق » وبين مابيق وبين مالا سقى تفاوت ؟؛ 
فعرفنا أن بوت الساواة بينهما فى مقتفى المقد حك خاص ثابت بالنص”") 
فلا يقبل التعليل . وكذلك إلزام المقد على الناقم قبل وجودها حكم خاص 
ثبت للحاحة أو للغشرورة من حيث إنه لا يتصور العقد علها بعد الوجود ؛ 
لآن: الوغوة لايق ال وقفه القان وما لا بتانى فيه التسلم بحكر المقد 
لا يكون محلا للمقد » فلا يحوز تمدية هذا الحكر بالتعليل إلى الحل الذى 
تور العقد عله سد الوحود »© وهو نظير حل المتة عند الخمصة ؛ فإن ثمويه 
لاكان بطريق الغرورة لم يحز تعليله اتمدية ذلك الحكم الدخن :اغر 

ومثال الفصل الثاتى ما قال أبو حنيفة رحمه الله فى حواز التوضى بنسيذ 
الغر ؛ فإنه حكم معدول به عن القياس بالنصُ فل يكن قابلا للتعليل حى 
لا يتعدى ذلك الحكم [ البسان الاندة وسوس الطواوة بالتيقية :فى الملاء 
حك معدول به عن القياس بالنص فلم يكن قبلا للتعليل حى لا يتعدى 
الحكم 50 | اك غلا اللنارة: وسيضية ' الكلؤوة: 4 لأن: النفن ووط الى عاذ 
مطلمة وق .ناا تتعمل. عل جيع أركان الصلاة . وكذلك بقاء الصوم مم 
الأ كل والشرب ناسيا ؛ فإنه معدول به عن القياس بالنصُ ؛ لأآن دكن 
الصوم ينعدم بالا كل مع النسيان » والركن هو الكف عن اقتضاء الشهوات» 2 
وأداء الميادة .ىد فوات ركنا لا يتحقق ؛ فعرفتا 2 عن معدول به عن 
لفان فز عر اليية اللتكر انيه إلى الختق». بوالتكرع :انام يسيب !ف 
حلقه بطريق اير | 

فإن قيل : قد عديتم حر انس إل كع ؛ وقد ورد فى الأ كل 
والشرب وكان ذلك بطريق التعليل . قلنا : لا كذلك بل قد ثيت بالنص 
المساواة بين لكل والشرب واجماع ف 5 السوم » وإن ركن الصوم هو 
الكف عن اقتضاء الشهوتين جميعا فيكون الحكى الثابت | بال: 0 


)١(‏ وهو قوله د على أن رق 0 الآبة : وقوله علية الام 0 أعطوا الأحير أحره دل 
أن يدف عرقه » هامش المهّانية . 
(؟) زيادة من العمانية ٠‏ (؟) زيادة من الهندية . 


سف 001 يي 
ف احدها انا لاخر لفن أرما لمالفانية 2-(ؤنه لسن نيما فرق 
فى حي الصوم الشرعى سوى اختلاف الاسم ؛ فإن الإقدام على كل واحد 
صهمأ شه تقويت ركن الصوم ؟ اانه حنايه عل حل الفمل من عتمم أو طعام ؛ 
وهو أظير جز الرقبة مم شق البطن فإنهما فملان مختافان فى الاسم وكل 
واحد منهما قتل موجب للقود بالنص لا بالقياس . و كذلك من به سلس البول 
شونا لوقك كل صلاة كالستحاضة » وكان الحم ك1 و اع اانا 
بالنص لا بالقياس ؛ لأن النص ورد عند استدامة المذر . وعلى هذا قلنا : 
من سبقه الحدث فى خلال الصلاة بأى وجه سبقه فإنه يتوضا ويبنى على 
صللا به بالنص وذلك 6 معدول به عن القماس » وإعا ورد النص ق القىء 
وازءاف ثم جمل ذلك وروداً فى سائر الأحداث الوجبة للوشوء ولم يحمل 
ويا فى الحدث الموجب للاغتسال لتحةّق الغايرة فما بينهما . 
فإن قيل : فكذلك نقول فى الكره والخاطى' » فالمساواة بنهما وبين 
النامى ابت من حيث إن كل واحد منهما غير قاصد إلى الجناية على الصوم . 
قلنا : نعم ولكن هذا إنما يستقم إذا ثبت أن القصد معتبر فى تفويت 
القصد لا يمنم تحقق فوات ركن الوم » وكذلك مع عدم القصد قد يتحقق 
وبق كذلك إلى آخر الند فإنه لا يكون ضاعما وإن انعدم منه القصد إلى 
و الصوم 6 م لا مساواة اا دان الخاطى" والكره ودن الناسى فم د جع 
إلى عدم القصد فإن الخاطى”' إما أنعدم القصد منه باءار قصده إلى الضمضة » 
وإما ابتلى بالشرب <طأ بطريق يكن التحرز عنه . وأما الناءمى فانشدم 
القصد منه لدم علمه بالصوم أسلا وذلك بنسيان لا صنم له فيه » وإليه 
المدر ممن له الحق على وجه لا صنع للمباد فيه استقام أن يحمل الركن باعتباره 


قاما حكاء فأما فى المكره والثائم سبي المذر حاء من حهة المباد » والحق 
قا آذاة العوس له / كل هداق | مق .سوب كان من له لمن 
ألا ترى أن الريض يسل فعدا لم لا تلزمه الإعادة إدا برااء والمقيد يسلى 
قاعداً لم تلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه . وعلى هذا قال أبو حنيفة وحمد 
رحمهما الله : الذى شج ق سلانه لا بدى بعد الوضوء » «الذى ابتلى بتىء 
اوعرقا فق ع ماقف يمه انطوم 24 ليا أن ذلك 2ك ممدول به عن 
القياس بالنص فلم يز التمليل فيه » وما ينتنى على صنم المياد ليس نظير 
مالا صنع للمباد من كل وجه . 

ومن هذه الجلة قلنا : حل الذبحة مم رك السمية ناسيا 5 
معدول به عن المياس «لخص فلم يح عله لتمديه الح إلى العامد ولا 
سطاواة يها 4 انان عدون قو قرفن عو د تر 3 القه ‏ عاك 6<فاا عام 
حان مء ض عن ذكر اسم اله #مال عل «اللتوحة .. دون أحابنا :من ان ان 
االتععينات» كلها - الصفة ولبس م ظطن »© فالمستدسن قد يكون 000 به 
فق الثانن دوق ايكون انا" سرع دمن #القبانى اله ا فيان دق عل 
ذا كه ا ند إن اانه ماق .اقم كايا عن طن ان فى الحى 
الذى يكون ثابتا بالنص نه ممنى ممقول إلا أنه يمارض ذلك المنى معان 
35 تخالفه » فالحواب فيه ك ذلك » إلا أنه لا وز التمليل فيه وليس ك ذلك ٍ 
إن الآأسل منزلة الراوى والوسف الذى به تعلل نزلة الحديث ؛ وف روايه 
الأخبار قد يق الترجيح باعتبار كثرة الرواة على ما بينا » ولسكن به لا مخرج 
من أن تكو نرؤانة الزاحة يقرا #لدرفنا اندي كان النسن اقول الجن 
فإنه لحوز تمليل بذلك لاعن اعدف الحسكم به إلى فرع وإن عارض ذلك 
العنى معان أخر ى الأصل ؛ فإنه ليس من شرط التطيل للتمدية اعتبار جيع 
معالى الاصل . 

ونا" التق “انالك ووو أعفار ذه" الفخوطاقيا ادر انها 1د رمقو 


. زيادة من المندية‎ )١( 


1 0 

فنها : أن الكلام متى كان فى مونى الامة فإنه لا يحوز الصير فيه إلى 
الإثدات بالقياس الشرعى . وبيان هذا فى الهين الخموس ؛ فإن علماءنا قالوا 
إمها لا تنمقد موحمة للكفارة ؛ لأنما ليست ببمين مءقودة ووجوب الكفارة 
بالئنص فى الهين الممقودة » وكان الاشتئال فى الحمكم بالتعليل بقوله عين 
الس ةعروة اتلد من السكلام ؛ لأن الكلام فى إثبات الاسم حقيقة » 
فعندنأ هده ليست سمين حقيقة » وإما معيت 5 محازاً ؟ لذن ار تيكات 
هذه الكبيرة كان باستمال صورة الهين كبرع الجر يسمى بيماً محازاً وإن لم 
000ظ على الحقيقة » وإذا كان الكلام فى إثبات امم الهين حقيقة وذلك 
لا يمكن معرفته بالقياس الشرعى كان الاشتئال به فضلاً من الكلام » ولكن 
طريق مغرفته التأمل فى أصول أعل اللثة » وهم إنما وشموا الهين لتحقيق 
قفن الفسدق نمم الل 6 ترقا أن ما ليس فيه نوثم الصدق بوجه لا يكون 
حلا لليمين لخلوه عن فائدة"'؟ . وبدون الحل لا يتصور انءقاد المين ء 
ولذلك”؟ قال أبو حنيفة فى الاواطة إنها لا توجي المد ؛ لأنها ليست بز 
واشتفال الحصوم بتعليل نص الزرنا لتمدية الحكم اوت ناقنات: الماواة جد 
وبين اللواطة يكون فاسداً ؛ لأن طريق معرفة الاسم النظر فى موضوعات 
أهل اللذة لا الأقيسة القرفية :دو كدلك سيار الأخوة شرف اد ل عن 
الحد بشرب القليل مالم يسكر ؛ واشتخال الخصم بتمليل نص الجر لتعدية 
الحم أو لإثبات الساواة فاسد ؛ لأن الكلام فى إثبات هذا الاسم 
كسائر الأشزية . 

فإن قيل : اعتبار العنى لإثبات المساواة فى الاسم لنة لا شرعاً » فالرنا 
عند أمل اللغة أسم لفمل فيه أقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء دون 
النسل » ولهذا موه سفاحا وسموا النكاح إحصانا » واللواطة مثل الزنا 
فى هذا العنى من كل وجه . وكذلك الجر اسم امين تحصل مخامرة المقل 
)0( وف المهانة والمحندية : فائدته . 
(؟) وف المهانية والهندية : وكذلك ٠‏ 


5-78 
ويه ولينا لاسي النضيي يه نتن اكور ولا "ريف التخلل ون وهد وا الاكرة 
ماري" الأخهر :لهذا :الف ىقلن يفاني 4 الأ" الأسانوه الوشوعءة 
للا عبان أو للاشخاص عند أهل اللغْه اأقسو د مها تعريف المسمى وإحضاره 
بذلك الاسم لا تحقق ذلك. الوسف فى السمى » منزلة الأسماء الوشوءة لارعال 
والنساء كزيد وعمر وبكر وما أشمه('' فكذلك أسماء الأذمال كالزنا واللواطة 
وأسماء الأعيان كار » وما هذه الدعوى إلا نظير ما حم عن بمض 
الوسوسين أنه كان يقول : أنا أبين المنى فى كل ام لئة أنه اذا وشم 
ذلك الاسم ائة لما يسمى به . فقيل له : ااذا يسمى الجرجير جرجيراً ؟ 
فقال : لآنه يتحرجر إذا ظهر على وحه الأرض » أى يتحرك . فقيل له : 
لفاك تدر لك انها تولة: تي موسر "!متك :434 امفيك الفارورة 
قارورة ؟ قال : لأنه تقر فها الاثم ولتق 4 ذوقك: انها عدر الله 
الائم ولا يسمى قارورة !. ولا شك أن الاشتمال بل هذا فى الاسماء 
الوضوعة يكون من نوع الحنون . 
فإن قمل : الأحكاء الشرعية إمما تبتنى على الأسامى الثابتة ا وذلك 
نوع من الأسامى لا يمرفه أهل اللنة كاسم ااصلاة للاركان العلومة » واسم 
النافق امبعض الاشخاص .؛ وما اشهه ذلك . قلنا : الاسماء الثابتة شرعا 
نكون ثابتة بطريق معلوم شرعا كالأسماء اللوضوعة لغة تكون ثابتة بطريق . 
يمرفه أهل الافة » ثم ذلك الاسم لا يمختص بعله واحد من أهل الامة ؛ 
بل يشترك فيه ججيم أهل الاغة لاشتراكهم فى طريق معرفته ٠‏ فكذلك 
هذا الاسم يشترك فى معرفته ججع من يعرف أحكام الشرع » وما يكون 
بطريق الاستنباط والرأى فإبا يمرفه القايس » فهذا يتبين أنه لا يجوز 
إثبات الاسم بالقياس على أى وجه كان ؛ وعلى هذا لا يحوز استمال القياس 
فى الحاق النباش بالسارق فى كم القطم ؛ لآن القطم بالنص واجب على 
السارق » فالكلام فى إثات اسم الرقة حقدقة وقد قدمنا البيان فى فى التسويه 


60 وق الحندية ٠‏ وما أشه ذلك ٠‏ 


تا - 

بين النناش والسارق فى فمل السرقة » وعذا لأن الأسماء توعان : حقيقة » ومحاز . 
فطريق معرفة القيقَة فو الما , ن أهل الله » وطريق معرفة اللجاز مئه الوقوف 
على استمارة أهل اللغة » وحن أعل أن طربق الاستمارة فما بين أهل الائة غير 
طريق التعدية فى أحكام الشرع » فلا يمكن معرفة هذا الفوع بالتمليل الذى 
هو لتمدية حكر الشرع . وعلى هذا قلنا : الاشتفال بالقياس اتصحيح استمارة 
ألفاظ الطلاق لامتق يكون باطلاً » وإنما نشتئل فيه بالتأمل فما هو طربق 
الاستعارة عند أهر الائة . وكذلك الاشتنال بالقياس لاثبات الاستمارة فى ألفاظ 
المليك للنكاح يكون اشتغالا با لامعنى له . وكذلك فى إثيات استمارة افظ 
النسب لامتق . وكذلك الاشتفال بالقياس فى تصحيح إرادة المدد من لفظ 
الطلاق . والاشتغال بالقياس لاثبات الموافقة بين الشاهدين إذا تُهد احدها 
عائة والآخر عائتين أو شهد أحدها بتطليقة والآخر بنصف تطليقة فإنما يكون 
من نوع هذا | فالحاجة فيه إلى إثمات الاسم وطريق الوقوف عليه التأمل فى طريقه 
عند أهل اللنة7© | فكان الاشتفال بالقياس الشرعى فيه اشتذالا بما لا يفيد . 
وكذلك الإطمام فى اللسكفارات فإن اشتراط المَليك فنه بالقياس على السكسوة 
باطل ؛ لآن الكلام فى معنى الإطمام النصوص عليه ولامذخل للقياس الشرعى 
فى معر فة معنى الاسم لم وإا الطريق فيه التامل فى مف اللفظ لغة وهو فعمل 
متعد فلازمه طمم وحقيقته فم يعبر السكين به طاعماً » وذلك بالممكين من 
لام » بمنزلة الإيكال » ثم يحوز القليك فيه بدلالة النس”©: فأما السكسوة 
فهو عبارة عن الملبوس دون فمل اللبس ودون منفمة الثوب وعين اللبوس 
لا بصير كفارة إلا بالقليك من المسكين ؛ فأما الإلباس فهو يكين من 
الاتفاع باللبوس . 

ومن هزه الجلة : الاختلاف فى شرط التمدية.» والذهب عندنا أن تمليل 
النس بما لا يتمدى لا يحوز أصلا . وعند الشافمى هذا التعليل حاز ولكنه 
لا يكون ا ؛ وعل هذا وز هو تعليل نص الربا فى الذهى والفضة 


)0 زيادة . من المهانية : 


2 
القنة وان انف انموي + يدن لا مور الك وبوالذمت: عفدنا أن حك 
. التعليل هو تمدية حك الأمل إلى الفروع » وكل تمايل لا يفيد ذلك فهو 
غال عن حكه ؛ وعلى قوله حكر التعليل بوت المسكم فى النصوص بالملة 
لم تتمدى تلك الملة إلى الفروع ثارة فيئيت لها الحسكم ف اتروع اق 
الأصل » وتارة لا تتعدى فييق الحسكم 6 الأصل 5 به كوا دلك 
تيلا مستقما » عنزلة القس الذى هو عام مم ال "الذق. هو غاض. .. 
احتج وقال7 لأن التمليل بالرأى <حة لاثبات حكم الشرع فيكون عتزلة 
سائر أنواع الححج ؛ وسائر الححج من. الكتاب والانة أيما وجدت. ينبت 
مكنا ٠‏ فكذلك التمليل بالرأى إلا أن سائر المحم تكون ثابتة بذير 
صنع منا» والتعايل بالرأى إنما محصل بصنمنا » ومتى وحد ذلك كان “.وت 
الحكم نفكاا لله نوو أن قفدق ال التووور أن 1 تعن توا لان قري 
فى الوسف الذى يملل الأصل به قيام دلالة المَبيز بينه وبين سائر الأوصاف» 
وهدا'المنى يتحقق ىق الوصف الذى بقتصر على موضع الاعى وق الوصف 
الذى يتمدى إلى محل ار » وبعد ما وحد فيه شرط ©ة التعليل به لا يشت 
الححر عن التعليل به إلا عانم ؛ فكونه غير متمد لا يصاح أن 0008 8 
إنما المانم ما خرحه من أن يكون ححة ء وانعدام وصف التمدى فيه لا رجه 
من أن يحون دحةه كالخئص ' 

والجواب عن هذا الكلام بما هو الححة لنا ؛ وهو أن المحج الشرعية 
لآب أن تتكوق موحة غلا أو.علة + واتهلل ار اى لا يوجب الم بالانفاق » 
فيرننا آله موشتن للدكل واه باققارة سي ححة ؛ والرحتن مل :ها يكون 
متعديا إلى الفروع ؟ لأن وجوب العمل بالملة إنما يظهر فى الفرع ؛ فأما 
الأصمل فقد كان موحما لاممل ف الحل الذى تناوله قبل التمليل » فإذا خلا عن 
التليل”2 لم يكن موجباً شيئا فلا يكون حجة شرعاً . 


. وفى المماة ولحندية : اءمج فقال إن ااتمايل‎ )١( 
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فإن قال #جوعوت: الفدن اف الأشز_عيف أن اليل كسد مذانا إل 
الم 15 وق القرغ: ميق الافقوية” .تس تومي" القدق. مطقان .إن الئل + 
قلنا : هذا فاسد ؛ لأن قبل التمليل كان وجوب العمل باللنص » والتمليل 
لا يحوز على و<ه بكو * 0 ّ الأ فكيف محوز على وه كون 
ممطلا حّ الاصل ع إضافة و<وب العمل إلبيه ؛ ألا لق أن 500 
الخدل ين لا كان .جتان ١‏ إل لض كيل القتليل وق بمشانا مويه العيل ؛ 
قله ل أن الى :الو والاييك: قاور و43 التق 6 سكو 
الحكم وهو وجوب العمل فى الأمل مضافا إلى أقوى الجتين وهو النص 
عد التعليل كا كان قبله . واعتباره”'؟ الأصل بالفرع فى أن السكم فيه يكون 
مضافا إلى الملة فى مباية الفساد ؛ لان الفرع يمتبر بالاصل ؛ فاما الاصسل 
لا يمتبر بالفرع فى معرفة حكنه بحال . 

فإن قيل مم هذا : التعليل صميح ليثبت به صيص الأسل بذلك المي . 

قلنا : وهذا ثابت قبل التعليل بالنص »© ثم تعليل الاصل بوصف لا يتعدى 
لا يمنع تعليله بوصف آخر بتعدى إذا وجد فيه ماهو شرط الملة ؛ لأنه كم 
وز أن تمع فى الأصل ومسفان كل واحد مهما يتعدى إلى فروع وأحدهما 
1ك نمديهة من الخد محوز أن تمع وصفان دتمدى أحد مهما ولا بتعدى 
الآخو فيد تق أن هذا لين لاعرحن: سالاد اهو فك 
يقال هذا وبالإجاع بيننا وبينه انعدام المسلة لا يوجب انمدام المسكم على 
ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى ؛ وإئما يكون التمليل بما لا يتعدى موحياً مخصيص 
الأصل إذا كان السك ينمدم بانعدام الملة كا يوجد بوجودها . 

ومن هذه الخلة ؛ تعليل الأصل لتعدبة السك إلى موضع منصوص ؛ (إن 
ذلك لا يمحوز عندنا ؛ نض عليه محمد فى السير الكيير » وقال : النص الوارد 
و يوت العية لذ هو - تعلدلة التملاية - الصو م فيه إلى هدى الإحصار ؛ 
لآن ذلك متصوض عليه وإعا يقاس بالرأى على الخصوص ولا هاس المنصوص 


لسو سي بس - اوس ل ع ا فها جه 2 > صا أت 0-1318 


000 قُِ العيائنة واءتمار القافءي 


3 
على النصوص . والشائمى تجوز هدا التمليل لات زيادة . حَّ النص 
الآخر التعللين ٠‏ ولهمدا قال : جوز تعديله على وجه يوحب زيادة ى 
النفن "اكور لاع .وحه يعن الهو اخلاق. <> النضن. الاجر 2 لان 
١ !‏ 
وجوب الزيادة به إذا كان النص الآخر سا كتا عنه يكون بيانا » والكلام 
اق كاف ظاهرا فيو كول ازيادة اللبان: > ولكنة لأ عع من المب؟ ماعو 
0 
ذللاف مه حدمة ؛والتعليل ليحصل نه زيادة البنان . فاهدا حوزنا تعليل النص. 
ونه لد ال عا نيف فى كن اتناك اإنافة كه لمانا الول 
> :اقابك الاين :فق لمق الذى. افيه تفن "انا أن كوت ناقتا “اد 
الكأنت ؤمه دلت النص ا حالما له 4 وعند أموافعه يا 5-5 هدا التعليل 
تعليل نص آخر مضافا إلى الملة كا لا يصير الحكر فى النصص الملول مضافا 
إل االتلة تيف فطلي 1 الررنة كوا كان اغالنا فيو اكن 4ق الملل 
فى معارضة النص أو ما يطل حكر الفص باطل بالاتفاق ؛ وإن كان زائدا فيه 
فهو مثير أيضًا بحكر ذلك النص ؛ لآن جيم الحكر قبل اتمليل فى ذنك 
الموضع ما أوحيه اأنخنص الوارد شه ولعد التعليل صخر الع هبك واأبعضص ع 
3 ا 1 ء س2 سر 
الكل ٠‏ فعرفئأ أنه ١‏ تخلو هىا الامو لى >ن ان وق مغيرأ حدم النص 4 
وسين ديد ان الكلام 6 هدا الفصل شاء على ما قدمنا آل اأزيادة 0 اخص 
عندنا بمنزلة النسخ 6 فك لايجوز إثبات نسخ المنصوص التمليل بارأى فكذلك 
لا نحوز إسمات الزيادة فيه . 
َم بان قوانا - أن شرط التمعليل أعل به حك النص لعينه فى مواضع : 
لا قو انالك “لس اراق الأقياء «الارفة بالتلئى 5 لان اليك 
١‏ ل شا ا . - / ا 


6 الذعورا ص كلها إثمات حرمة متناهه التساوى ؛) © حدفك الله م حب عدا به 
المكر إلى محال نكون الرمة فها مطاقة غير متناهية ؛ وهى المطعومات 
التى لا تدخل نحت العيار ٠»‏ فعرفنا أن هذا الوصف لا يوجب تآمدية حك 
التمن نفيقة 4 إذ'لارية التاهية قي المرمة الزيدة 4 الا رى. أن اطردة 


الثابتة بالرضاع والصاهرة غير الهرمة ااثابتة بااتطلقات الثلاث ؛ ولمذا قلنا : 


+0 ل 
إن النقود لا تتمين فى المقود بالتعيين ٠‏ لخلاف ما يمقوله الشافعى إمها متمينة 
فى اللك وتمميها فى العقد مفيد فتتعين بالتعيين كالسلع . وهدذا لان هذا 
التعليل لا يوجب آمدية حكم الاصل سينه ؛ لكر البيم فى السلم وجوب 
الملك به قمها لا وحودها فى نفسها ؛ ولهذا لابد من قياءها فى ملك البائع 
عند العقّد ليصح العقد » وحكم الدقد فى الْمُن وجوبها ووجودها بالمقد ؛ 
ولهذا لا بشترط قيام امن فى ملك اأشترى عند المقد لصحة العقد » ويحوز 
النقق. نوف لقف لعل افقان انف عدرل السلع ٠‏ ولكن يسقط اعتبار 
زوه نظ ريق الع :إن هيدا المكر فها وراء موضم الرخصة 'ثابت 
حتى يوز الاستيدال به قبل القيض ٠»‏ ولا يحب حبر النقص المتمكن ذ 
عند عدم التميين يذكر الأجل ولا بقيض ما يقابه فى الجلس يخلاف السل ء 
ففرقا أن 1ك الأسلى فى الْمّن ما بينا » وفى الاميين تثيير لذلك الحكم 
وصين ها هال كن قرط ونوا الفن يلد وى هذا فتن يدا اله لشن 
فى هذا التعليل تمدية حكر النص بعينه بل 5 حك آخر فى الفرع ؟؛ 
ولحذا قلنا إن ظهار الذى باطل ؛ لآن حكر الظهار فى حق السم أنه بشنت 
به حرمة متناهية بالسكفارة » فتعليل هذا الأصل بما يوجب تمدية الحكم إلى 
الذى يكون باطلا ؟ لأنه لايثبت به حكر الأصل بعيئه وهو الحرمة المتناهية ؛ 
فإ الناى لشن تق أعل الكفازة فطلا + 

وناق قزلنا + إل قرع حرو لون و امول سيا ناويا 41لا موه 
تمليل النص الوارد فى الثامى بالمذر ليتمدى السك به إلى الخاطى' والمكره ؛ 
لأن الفرع ليس بنظير 1 4 الملوها! دوق :عدن الاين :اننا بعتو تسود 
بالمكر ؛ لأن عذر الخاطى' لا ينفك عن تقصير من جهته يترك امبالفة 
فى الت<رز » وعذر السكر ه باعتبار صنع هو مضاف إلى المياد فلا تجوز تمدية 
المكم للتعليل إلى ما ليس بنظير له . وكذلك قلنا : شرط النية فى التيمم 
لا حوز تعلمله 3 ذهازة حكية ادق الح به إلى الوضوء ؟ فإن الفرع 
ليس بنظير الأصل فى كونه طهارة ؟ لأن التيم باعتبار الأصل تلويث وهو 
لا كرف افا الاخدة يتن لكك الطيارة حالا: © ولهذا أمثلة كيز 


١ 7‏ الك 


فإن قيل : فقد أوجِبم السكفارة بالكل والشرب فى رمضان على طريق 
تمدية حي النص الوارد فى الجاع إليه مع أن الأكل والشرب ليس بنظير 
لجاع لا فى الجاع هن الجناية على محل الفمل ؛ ولهمذا يتعلق به الحد 
رجماً فى غير اللك وذلك لا يوجد فى الأكل والشرب ؟ وأثبتم حرمة الصاهرة 
بالزنا بطريق تعدية الى من الوطء الملال إليه وهو ليس بنظير له فلان 
الأصل حلال يثبت به النسب والزنا حرام لايثبت به النسب ؛ وكذلك ثم 
املك الذى هو 0 البيع بالقصب وهو ليس بنظير له » للم مشر وع. 
والنصب عدولن محض وهو ضد المشروع . قلنا : أما فى مسالة الكفارة 
فنحن ما أوجبنا الكفارة بطريق التمليل بالرأى » فكين”؟ يقال هذا ! و 
أملنا أن إقنات الكناراك بالقاتن لا حور خسوسا ىق كنارة القنطر :فإميا 
تتزع إلى العقوبات كالحد » ولكن إنما أوجبنا الكفارة بالنص الوارد 
بلفظ الفطر » وهو قوله عليه السلام : « من أفطر فى رمضان فمليه ماعلل 
الظاهر » لم قد بينا أنهما نظيران فى حكر الصوم فإن ركن الصوم هو 
الكف عن اقتضاء الشهوتين » ووجوب الكفارة باعتبار الجناية على الصوم 
بتفويت ركنه على أبلغ الوجوه لا باعتبار الجناية على 0 ؛ وفى الطنابة 
على الصوم هااميواء. :6 ووضرتي اللكنازة اسان لفطو القويك | رك 
الموم صورة ومعنى والماع آل ذلك >الأكل والشرب . 5 هذا إلا نظير 
إيحاب القصاص فى الفتل بالسهم والسيف ؟؛ فإن القصاص بحس بالمتل العمد 
والسيف آلة لذلك الفمل كالهم فلا يكون ذلك بطريق تمدية الحسكم من 
مل إلى محل » إنما التمدية فها قاله االحمم إن الكفارة نمب ماع اليتة 
والهيمة . وعندنا هذا التعليل باطل ؛ لان جاع الءتة والهيمة ليس نظر 
جاع الأهل فى تفويت ركن الصوم ؛ فإن فوات الركن ممنى بما ميل إليه 
الطباع السامة لقصد قضاء الشهوة » وذلك مخقتص بعحل مشلهى وفرج 
اليتة والهيمة ليس ببذه الصفة فكان هذا تمليلا لتمدية الحسكم إلى مالس 


(1) وف المهانية : كيف . (؟) زيادة من النسذتين . 


الدا عه 

نظير الأصل فكان باطلاً . فأما مساألة الزنا فالأسل فى ثمبوت الحرمة 
ليس هو الوطء بل الولد الذى يتخلق من اللماءين إذا اجتمما فى الرحم ؛ 
لأنه من جلة البشر له من الحرمات ما انيره من بنى آدم» ثم تتمدى تلك 
الحرمة إلى الزوجين باءشمار أن اتخلاق الود كان من مالهما » فيئبت معنى 
الاضاد. ينها تواضظة: الولن :6 قتضير. أحتانيا :ويتانيا ق. اطرمة “عليه كميانه 
وننا نه #افوسير ١‏ الج ا نالياق "كايا خرن علوي 157 اثرانوا ناا + 
ماهو السبب لاجماع الماءين فى الر حم وهو الوطء معام حقيقة الاجماع لو'بات 
هدم الحرمة وذلك بوطء يختص عحل الحرت » ولا معتبر بصفة الحل فى هذا 
الممئى ١‏ لجرمة الوطء فى مئع هذا المنى الذى لا<له أقم هدا السبب 
مقام ماهو لأسن قن :اثناك اطرنة إلا ان: إفامة: السيينمقاء تاشن امسن 
فما يكون مبنيا على الاحتياط وهو الهحرمة والنسب ليس بنظيره فى معنى 
الاحتياط » فلهذا لا يقام الوطء مطلما مقام ما هو الاصل حقيقة فى إثبات 
النس » ولا يدخل على هذا ان هذه الهرمة لا تتمدى إلى الاخوات والمات 
على أن يحمل أخوانها كأخوانه فى حقه ؛ لآن أصل الحرمة لا يمكن | 
باتنلل بالأئ + وإغا ثبت بالتض + والتهن. .ما ورد بامتداد .هذه الحرمة 
إلى الأخوات والمات فتعدية الحرمة إللهما تتكون تغييرا لسك النص وقد بينا 
أن ذلك لا يجوز بالتمليل . وعلى هذا فصل الخصب ؛ فإنا لا نوجي الك به 
آ للخصب »كا توجبه بالبيع فحو عا قنع "للف يشرط للغمان الذى هو 
2 الغصي » وذلك الغمان حك م مشروع 5 د.وكرق: الأصتل “قاروا 
يقتغى أن يكون شرطه ا ش 

وماق قولنا وله تسن .فا #< ل السوق كاسنا 11 تحور القول توصب 
الكفارة فى القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ ؛ لأنه تمليل الأصل لتمدية 
الى إلى فرع فيه نص على حدة . ولا موز القول بوجوب الدية فى العمد امخض 
0 على الخطا لهذا المنى أيضا . ولا نوجي الكفارة فى اليين الغموس 
بالقياس على الهِين الممقودة على أعس فى الستقبل لهذا المعنى أيضا . ولا نشترط 
صفة الإيمان فيمن تصرف إليه الصدقات سوى الزكاة بالقياس على ازكاة » 


0 5 
لا فيه من تمليل الأصل لتمدية الحكى العاقفانفن اخ مول قرم 
الإعان فى الرقبة فى كفارة الظهار والمين بالقياس على كفارة القعلى ؟ لآن 
فيه تعليل الاصل لتعد بة الحكى به إلى محل فيه نص أخر »© وفيه تمرص لح 
النص الآخر بالتغيير فإن الإطلاق غير التقسد » وبعد ماثيتت الرقبة مطلتا 
فى كفارة المين والظهار فإئيات التقييد فيه بالإيمان ا نا أن 
الباخامفة الاطاذق فى القند كلوق ذيرا كان اللريية اف أزناتك لكا منت 
الدخول كان تمليل أممات النساء لإثيات صفة الإطلاق فى حرمة الريائب 
يكون ثثييراً لا يجوز الصير إليه بارأى » فكذلك إشات التقييد فما كان 
مطلًا بالنصص . 

وبيان الفصل الرايع » وهو ما قلنا : إن الشرط أن ببق جك النص 
بمد التعليل فى الأصل على ماكان قيله» فلانه لماثيت أن التمليل لا يجوز أن 
لون من حك النس فى الفروع تنك بالنايق الأول انالا عور أن تون 
مغيرا جك الأصل فى نفسه » فى كل موضع لايبتق السك فى النصوص بعد 
التعليل على ما كان قدله فذلك التمليل يكون أطاة 4 الكوة قير ل 
الأصل ؟ ولهذا لى تحوز التعليل فى قبول شهادة الحدود فى القذف بعد التوبة 
القاعن فز «المذوف وسار الراك دق أ ووه إن “كيه 2 لان ند 
هنا التمليل لآ سد سق حم النص الوارد فيه على ما كان قبله . 


فإن قبل : هذا التعليل يكون هو ساقط الشهادة بالنص أبداً ويكون ذلك متما 
لحده » وبعد التعليل يتغير هذا الحكر ؛ فإن الملد قبل هذا التعليل يكون بءعض الحد 
فى حقه وبعده يكون عام الكن: فمكوق, تفهرا عل وها اقلنا فى التدريك 4 إن 
الحلد إذا لم يضم إليه التغريب فى زنا البكر يكون حدا كاملا » وإذا ضم 
اله التفرين 1 عض الحد . وكذلك تعليل الشافى فى إبطال شهاد.ه 
بنفس القذف بالقياس على سائر الحرائم بالل ؛ لأنه تغيير للح> بالنص""© ؛ 
فإن مدة المح عن إقامة ارئفة من الشهداء بعد القدف ثابت الت لإقامة 


. وف اغندية : فى النص‎ )١1( 


ع١‏ 
الجزر”'؟ وإسقاط الشهادة » فكان إثماله بنفس القذف يدون اعتبار تلك المدة 
بطريق التمليل باطلا ؛ لأن حك النص لا ببق بعد التمليل على ما كان قبله . 
وكذلك القول بسقوط شهادة الفاسق أصلا بالقياس على المحدود فى القذف 
أو على المبد والصى باطل ؛ لأن السك الثابت بالنص فى حق الفاسق التوقف 
فى شهادته وبمد تعبين جهة البطلان فيه لاييق التوقف » فك النس بمد 
هذا التعليل لا يق على ماكان قبله . وكذلك قلنا : الفرقة بين الزوجين 
لاتقم بلعان ازوج ؟؛ لآن الحكى الثات بالنص اللمان من الانبين وهى 
قهادات.مؤ كدة بالأعان وليس قنهاما يوحن الفرقة ينهما © وقد ثبت بالتض أميما 
لا يحتمعان أبداً » وذلك أيضا لا يقتفى زوال الملك به كا بمد إسلام المرأة قبل إسلام 
ازوج » فإئيات حم الفرقة بقذف الزوج عند لمانه لا يحوز بطريق التعليل لآنه 
لوو 32 الس ين هذا التعليل عل ما كأن قبله » فقمله لذ كور ح ججيع الحم ء 
مق مكوان نعط الحىء إلا أن بعد مافرغا من اللعان يتحقق فوات 
الإمساك بالمعروف ما داما مصرين على ذلك » واستحقاق الفرقة عند فوات 
الإمساك بالمروف يثبت موقوفا على قضاء القامى به كأ بعد إسلام أحد الزوجين 
إذا أبى الاخر الإسلام . وكذلك” قلنا : إذا كذب الملاعن نفسه وضرب 
الحد حاز له أن يتزوجها ؛ لأن الثابت بالنص أن اللمتلاعئين لا يحتمعان أبدا 
وبمد الا كذاب لا يكون متلاعنا » بدليل أنه يقام عليه حد القذف » فلا يجتمع 
اللمان والحد بقذف واحد » فن ضرورة القول بإقامة الجد عليه أن لايق 
ملاعنا ؟؛ ولهذا لوأ كذب نفسه قبل اللمان فإنه يقام الحد عليه ولا يلاءنها ؛ 
فإذا خرج من أن يكون ملاعنا ب كذابه نفسه قلنا إن كان قبل قضاء القأضى 
بالفرقة لم يفرق بيْهما » وإن كان بعد القضاء حاز له أن يتزوجها ؛ لأنا لو 
يقمنا7؟ الحرمة بالقياس على الحرمة الثابتة بالرضاع والصاهمة لم يبق حم 
النص بعد التمليل على ما كان قبله ؛ فإن قبل التمليل كان الثابت بالنص 
)1 وف المثانة : لإقامة الحد . 
(؟) وف الحندية : واذلك . 
(+) كذافى الأصول والظاهر أن الصواب أبقينا ٠‏ والل أعلم . 


- 
درمة الاجماع بين التلاعنين ؛ وبعد التعليل ون حرمة الاجماع بين 
غير المتلاءنين . 

فإن قبل : فقد فعللم فنك ول تصول معنا ان حك نص الريا 
المساواة بين القليل والكثير قبل التمليل » ثم بعد التعليل خصصم القليل 
من المنطة فل يبن حك النص بمد التمليل بالكيل فى النصوص على ما كان ' 
قبله . وكذلك الشاة بصورنما ومعناها صار مستحقا للفقير بالنص ٠»‏ ثم التمليل 
بالالية أبطلم حقه عن الصورة فل يبق حك النص بعد التعليل فى النصوص 
على ماكان قبله » وجوزتم هذا التعليل لإبطال حق المستحق مع أله لايجوز 
استمال القياس فى إبطال حق المستحق عن الصورة أو المنى كا فى سار 
حقوق العساد . وقد ثبت بالنص حق الأصناف فى الصدقات لوجود الإسافة 
إلهم بلام المليك . ثم بالتعليل بالحاجة غيرتم هذا الح فى التصوص 
وجوزتم الصرف إلى صنف واحد . وثبت بالنص وجوب التكفير بإطعام 
عشرة مساكين » ثم بالتعايل غيرتم هذا الك فى النصوص وتم الصرف 
إلى مسكين واحد فى عشرة أيام . وبالنص ثبت لزوم التكبير عند الشروع 
فى الصلاة » ثم بالتعليل بالثناء وذكر الله على سبيل التعظم غيرتم .هذا الحم 
فى النصوص حتى جوزتم افتتاح السلاة بغير لظ الفكيير . وبالنص ثبت 
وجوب استمال المأء لتطهير الثوب عن النجاسة » ثم غير تم بالتعليل يكونه 
مزيلا لامين والأثر هذا السك فى النصوص حتى جوزتم تطهير الثوب النجس 
باستمال سار المائمات سوى الماء . 

قلنا : أما الأول فهو دعوى من غير تأمل » وإنا ما خصصنا القليل من 
البر إلا بالنص ؟ فإن النص قوله عليه السلام : « لا تبيعوا الب باليرً 
إلا سواء بسواء 6 والأصل ف الاستثناء من النق أن الستثنى منه فى معنى 
المستثثى » وعلى هذا بنى علماونا مسائل : فى الجامع : إذا قال إن كان فى هذة 
الذاز إلأ وجل قنيده حر + :فإذا ى. الدان .شوىئ ارخل: ذابة أى وت م عق + 
وإن كان فها سوى الرجل اغراء أو صى حنث . ولو كان قال الا جاراً 
فإذا فها حيوان آخر سوى, الخخار يحنث ان كان فنها "وب سوى الخار / 


م5١‏ 
فنك :وروان كان قال الأاثوية فاى كه بكرن ق الداز عوك الاوك اهن 
مقصود بالامساك فى الدور محنث ؛ فعرفنا اف المستثنى منه فى معنى 
الستثنى » والستتثنى هنا حال التساوى فى الكيل » واستثناء الخال من 
المين لا يكون : فعرفتنا بدلالة النص أن الستثنى من عموم الأحوال 
حال التساوى وحال المازفة وحالة التفاضل » وهذا لا يتحقق إلا فى الكثيرء 
وإلة قا كون: مقدرا قرعا + فوقنا أن احتعاضن القذو كان .يلال النمن 
وأنه كان مصاحبا لاتعليل لا أن يكون ثابتاً بالتمليل . 

وأما الزكاة فنحن لا نبطل بالتعليل شيئا من اق الستحق لأنه "مين نا م 
لان الزكاة حقالفقراء مستحقة لحر شرعا » بل الزكاة محض حت الله تمالى » 
فإنها عبادة محضة وهى من أركان الدين » وهذا الوصف لا يليق بما هو <ق المبد » 
ومعنى المبادة فا أن الؤدى يجمل ذلك القدر من ماله خالصاً لله تعالى <تى يكون 
مطهراً لنفسه وماله » لم يصرفه إلى الفقير ليكون كفاية له من الله تمالى ؛ 
فإنه وعد الرزق لمباده وهو لا يخلف اليماد » ومملوم أن حاحات المباد 
تختلف » فلأمر بإنجاز الواعيد لمم من مال مسمى يضمن الإذن فى الاستبدال 
ضرورة ليكون الصروف إلى. كل واحد مهم عين اأوعود له » ععنزلة السلطان 
جز أو لياءه بجوائز مختلفة يكنتها لل لم يمر واحداً بإيفاء ذلك كله من مال 
يسميه بمينه » فإنه يكون ذلك إذنا له فى الاستبدال ضرورة والثابت بضرورة 
النص كالثابت بالنص » فعرفنا أن ذلك كان ثابتاً بالنص ولكنه كان حامعا 
للتعليل ٠»‏ ثم التعليل بك شرعى لا بحق مستحق لأحد ؛ فإن اأؤدى بمد 
فاساق هه لتاق بارعداة. ين الفقين يكون كقاءة لد اله باسعدافة اليه قد 
وفيك51 ييذا التهن كوه غلا ضاطا لكناءة النقسن. :6 وملوحة الحل نوه 
صلاحيته <؟ شرعى كار لا يكون محلا صالحا للبيع والكل يكون لا مالحا 
:4 بوهدة الخلاعية ثيك :بالآمر بالفرق إل لفقت 4 لأ :تاعكنان كيه 
دا يصير من جلة الأونياخ © وإلنه شا عليه السلام فى قوله : « يامعشر 


تلعيال يت د 0 امامت 


. وف الهندية : فيثيت‎ )١( 


هه 


8 : ٍ 1 23 7ى "صر . . 
ببى هاشم اك اه 5 غفالة” ايو 77> الناين 2 عو 3 منها + 


سس 
لجس ( تمان 35 براه لاه الأستعمل : ؛ ولجمدا كان الح 6 شر امه من 


هشلنا أن الصدقات المهمولة وال رابين كانت تا كلها النار ولا 7 الاتفاء اع بها م 
وف شرستنا لا نحل تىء مها للغنى ويحل للفقير حاحته » عنزلة حل اليتة 
نت ال ووو باد ف دوفقا ( ان 2 القضن: مراقعية لخر اأعيورت الم كقانة 
الففير » وبعن التمليل تق هذه الصلاحية كم كانت قبلها ويتعدى َك الصلاحية 
١‏ 

إلى سائر المحال ّ هو حكر التمليل فى القياس الشرعى ؛ وببذا يتبين أن اللام 
زمل 17 ا العدقات تحمل الال بأبتداء التسك كك الفهر كي 4 ا 0 
الزاة وماق الععربه الدف يتوق الال بقيفهم لله 1 ال و 
الكمية فإن الأركان بأعتمار اأتوحه إلمأ لسر ده يا 0 دون الصلاة 
عقا" لكيه و كل معو من عدو الافنان موه من اللغناوق 2 لاس 

بن الحكنية د امف الس اق اك يا حك الغاذة وهر 
0 بألئنص يا بالتعليل 4 كلاف الصرف إل مدئف اط قمه دن املك ذه 
امحتاج عتزلة الصرف إلى الأصناف لا بطريق التعليل ٠‏ و حك الإطمام كذلك ؛ 
فإن حك النمن: أن السا كين المشرة محل لصرف طمام السكفارة إلمهم 
وهذا الحكر باق فى النصوص بمد التمليل م قله َ ولا تيقك ردلا 
الت التتصيض غ12 'فة السكلة نى الفتروت. الته. ان الطلوت:.سف: الله + 
وعم 5 دد الجاحة للمسكين بتددد الآيام قصار بدلاله الدضن ها عم نه 


3 


الكو سي كن عالت وهو تابح المت اله تسكن لاحن فى عد 
أيام 3 سق الغوفة اله عَدنرة 000 : 
فامًا اكير قل" تقول حك الفعى وحوب الاير (عدمة عيد ل 3 قَ أأصيلاة م 


ولكن الواحب التعظم اسان . ون الأسان سن 07 ألظاه. هُ زه هن وحدة ل ا 8 


تعظم ألله تغاى يم الاع ا ٠‏ فتعلق بكل عصو 0 يلبى به من التعطم 5 95 التعظم 
)وق ال وافتدية + غناك التانين 
(» وق العهانمة : أن لفقم . 


سس هثبياة سس 


بالاسان يكون بالثناء والذ كرء فكان ذكر الله2"2 على سبيل التعظم لتحقيق 
أداء الفمل التملق باللسان » ولا عمل لذلك الفمل فى تعيين الكبير » 
بل الكين 1 صالحة لذلك » وقد بدت بمد هذا التعليل لاله لإقامة 
هذا الفمل بها كأ قبل التمليل . 

وكذلك غسل النحاسة بالمائعات فالستحق اليس هو الغسل بمينه بل إزالة 
النحاسة عن الثوب حتى لا يكون مستمملا لما عند لبسه ؛ ألا ترى أنه لو قطع موضع 
النجاسة بالقراض أو ألق ذلك الثوب أصلاً لم يازمه النسل » ثم الماء اله صالحة 
لإزالة النحاسة باستعاله » وبعد التمليل ببق كذلك أآلة صاهة لإزالة النحاسة لاستماله » 
وحك الغسلطهارة امحل باعتبار أنه لم يدق فيه عين النحاسة ولا أثرها » فكل مائع 
ينمصر بالمصر فهو يعمل عمل الماء فى الحل » نم طهارة المحل فى الأصل وانعدام 
توت «نيقة التدابنة ."اكول ا قداه معلاقاة العدابة إل اند راق القوي 
بالعضر حّ رفن تق بالنمي. ادو با هليل تمد هذا الحم إلى الفروع 
وبق فى الأصل على ما كان قبل التعليل . ولا يدخل على هذا التطهير من 
الحدث سائر الائعات سوى الاء ؛ لأن مل الماء فى إزالة عين عن امحل الذى 
يلاقية 4 أو ف إشاكمنفة” الناهارة لاحل بواشطة الآزالة #«ولسن فى أعضاء 
الحدث عين تزول باستمال الساء ؟ فإن أعضاءه طاهرة ؛ وإما فبها مانم حكمى 
من أداء الصلاة غير معقول الممنى » وقد ثبت بالنص رفم ذلك المانم باللاء 
وهو غير معقول العنى » وقد بينا أن مثل هذا السك لا يمكن تعليله للتعدية 
إلى محل آخر . ولا يدخل على هذا الجواب تصحيح الوضوء بغير النية كغسل 
النحاسة ؛ لأن الذى لا يمقّل المءنى فيه ما هو ءزال عن الحل عند استعال الماء ‏ 
فأما اللاء فى >كونه مزيلا إذا استممل ف المحل ممقول المنى فلا حاجة 
إلى اشتراط النبة +صول الإزالة به كا فى غسل النجاسات »© فعل ناهد 
الحدود إعا يهف المرء علها عند التامل عن إنصاف . 

وأما ببان القسم الحامس ففما قاله علماونا : إنه لا يجوز قياس السباع سوى 


ا حي اا 2 للستي .0 لاا الس اس للستت ست | ساس لصوي مس لسس بسي 


( ') وق اهندية : فيكون من ذ كر ا ٠‏ 


كت 1001 جد 

الجس الؤذيات على الس بطريق التمليل فى إباحة قتلها لامحرم وفى الحرم ؟ 
لأن فى النص قال عليه الصلاة والسلام : « نمس يقتلن فى الل واهرم » 
وإذا تدى الحكم إلى حل آخر يكون أ كثر من خمس فكان فى هذا التمليل 
إبطال لفظ من ألفاظ النس » بخلاف حكر الريا فإن النى عليه السلام لم يقل 
الربا فى ستة أشياء » ولكن ذكر حك الربا فى أشياء فلا يكون فى تمليل 
ذلك النص إبطال ثىء من الفاظ النص . 

ومن هذا التوع تمليل الشافمى س> الربا فى الأشياء الآربمة بالطمى . 
فإن قى أننص كال عليه الصلاة والسلام : « والفضل ريا » : أى الفضل حرام 
شت ف التقة: انه رن تلد« التطلئل للقي ونال" "توق الفضل بويا 12 ازا 
يقول بملة الطمم فساد البيم فى هذه الأموال أصل إلى أن بوجد الخلص وهو 
اولتق لاق العوفن. م افد كوف هذا" الال لطن لفاك الامى + 

ومن ذلك تعليله لرد مهادة القاذف للفسق الثابت بالقذف ؛ فإبه إبطال 
لدعض ألفاظ النص وهو قوله تعالى : « أبداً » فإن رد الشهادة باعتبار 
الفسق لا يتأ بد 3 فكي ايد وسيية وهو الفسق ده ص أن بتعدم بالتوية » 
تاق ن 1" نلناذم اذ : لاشوية خلال لفط و القاظ النصى: ++ 

ومن جلة مالا يكون استعال القياس فيه طريقا لمعرفة الحكر » النذر بصوم 
يوم النحر ء وأداء الظهر يوم الجمة فى الصر «ثير عذر قبل أداء الناس 
الجمة » وفساد المعقد لسبى الربا ؛ فإن الكلام فى هذه الفصول فى موجب 
البى وأن مله بأئ قدر يكون » والنهى أحد أقسام الكلام كالآمر » فيكون 
طريق معرفته موجبة عند الإطلاق التأمل فى ممانى كلام أهل الاسان دون 
القياس الشرعى . 

ومن ذلك الكلام فى اللك الثابت لاوج على الرأة بالنسكاح أنه فى حك 
ملك المين أو فى 5 ملك النقعة + فإنه لآ مدخل للقباسن الشبريى فيه ؟ لآن 
بعد النسكاح نفسها وأعضاؤها ومتافمها مملوكة لما فيا سوى المستوقى مها 
الوطء على ما كان قبل النسكاح » فإئيات ملك عللها بدون تمكن الإشارة 


ف ا 


إلى شىء من عينها أنه مملوك علها يكون حكنا ثابتا بخلاف القياس » وقد بينا 
أن مثل هذا لا يقمل التعليل وأنه ملك ضرورى ظهر شرعاً لتحقق الحاجة إلى 
خم «النكف :والتدق بعزلة عن :العة عيت العنرؤزة لذ كل الئل 2 ولآان 
التعليل إتما يجوز بشرط أن يكون الفرع تفلن الاضوق أ الحكم الذى يقم 
التعليل له ولا نظير لملك النكاح من سائر أنواع اللك ؛ لآن سائر أنواع 
اللك يشت فى محل ماوق لمكو نْ عملوكا للادى وهدا اللك ى الأصل كت 
على حرة هى مخلوقة لتسكون مالكة » وأى مباينة فوق المالكية والمملوكية ؛ 
فإذا ثبت أنه لا نظير لهذا اللك من سائر الأملاك ثبت أنه لا يكن المصير 
إلى التعليل فيه لعرفة صفته . 
ومن ذلك الكلام فى موحب الألفاظ حتى يصير فى الرهن أنه يد الاستيفاء 
حا للمرتمن ٠‏ بمزلة اليد التى تثبت فى الحل بحقيقة الاستيفاء » أم حق البيع 
فى الدين » ثم اليد شرط لتتمم السب كأ فى الهية اليد شرط لتتمم السبب » و الحم 
كنوت الك عق الذن تطروق. الفلة 6::فهدا عا له حكن اثنانه 00 
بالقياس الشرعى ؛ لآن أحكام المقود مَ#ُمَلفَة شرع سنا ؛ وباعتشار الاختلاف 
نعل هلين مهيا (ظر ا الدضن 6 اومن فورظ هة اليل أن يكون الفرع 
نظيراً للأصل » بل طريق معرفة حك الرهن التأمل فيا لأجله وضع هذا المقد وشرع ؟ 
فتقول : إنه مشروع لمكون وثيقة لجانى الاستيفاء لامو كداً للوحوت؟ آل رى 
أنه يختص بالمال الذى هو محل للاستيفاء قاما حل الوحوب فالذمة ؛ وإذاكان وثيقة 
لجانب الاستيفاء عل أن موجبه من جنس ما يثبت بحقيقة الاستيفاء والثابت يحقيقة 
الاستيفاء ملك العين وملك اليد » ثم بالرهن لا يثبت ملك العين . ذمرفنا أن موحبه 
ملك يد الاستيفاء بمتزلة الكفالة فإنها وثيقة لحان الوجوب ولهذا اختصت بالذمة ؛ 
“ موجها من جنس ما ينبت يحقيقة الوجوب وهو ملك الطالبة ؟٠لأن‏ 
ابت بالحققة ملك اع الدين فى ذمة من يجب عليه وثبوت حق المطالبة 
بالآداء » فالثابت بالوثيقة التى عى لحان الوجوب من جنسه وهو حق الطالبة 


)ما بين ام ربعن زيادة من الجندية . 


54 
حتى يلك مطاابة التكفيل بالدين مع بقاء أصله فى ذمة الديون 

ومن ذلك الكلام فى الممتدة بعد البيئونة أله هل يقم علها الطلاق ؟ فإن 
تليل الخصم بأنه ليس له علها ملك متمة ولا رجعة لا يلحقها طلاقه كنقضية 
العدة تعليل باطل ؛ لان الحلاف فى أن العدة التى هى <ن من حتقوق النكاح 
هل تسكون عنزلة أصل التكاح فى بقَائها محلا لوقوع الطلاق علها باعتباره أم لا ؟ 
وفى منقضية |المدة”''] لاعدة » فى أى وجه اماع هذا التمليل ليثدت به 
هذا الحك لاخعم ؟ وكذلك هذا التمايل فى نكاح الأخت فى عدة الأخت 
بعد البينوية من المعم بال ؛ لان الكلام فى أن المدة الى هى حق النكاح 
هل تموم مقام الشكاح فى بقاء المثم الثابت سيب الشكاح أه لا ؟ وفى منقضة 
المدة لا عدة ء. 4 9 اناق 0006 السك يروغ نوو" لسن 
فوم امعان الام اشاس الاررعن: 

ومن هذا النوع تمليله فى إسلام اأروى فى اأروى ؛ لان المقد جع بدلين 
لا حرى فمما ربا الفضل فكان بجنزلة الم روى هم الروى ؛ لان اكلام فى ان 
الحنٍ هل هو علة لتحريم العا ؛ وفى الحروى مع اأروى لا حنس » وسبدا 
نات ححة الدعى الثبت غير ححة |١‏ : الناى . 

ومن هذا النوع السكلام فما إذا قال لاءرأنه أنت طالق تطليقة بائنة أن الرحمة 
ننقطم هذا الافظ أم لا ؟ فإن تعليل الله م يانه ما اعتاض عن طلاقها يكون 
تمليلا باطلا ؛ أن الكلام فى أن صفة 1 هل هى ملوكة لازوج بالتكاح 
كاميل الطلاق أم لا ؟ فالحصم يذكر كون ذلك مملوكا له » ون نقول إن ذلك 
مملوك له وإعها لم يثبت بصرعح 7 الطلاق لا لأنه غير مملوك له بل لأنه ساكت عن 
هده العفة ؛ فإن وصفها بالطلاق يحامم النكاح ابتداء وبقاء » فإعا طريق معرفة 
هذا السك التامل فى موضوع هذا اللك وفما صار له9© أصل الطلاق مملوكا له ؛ 
ذا تركب اوه كرست ولق وات التعر يح به بدلك انوصف عملا 
وعداعهم :االعرع دلا رليف لاناضية ١‏ ابوس > الاوك ادل عازف 
إذا لم بوحد منه انكام لفل الااكق: اد 300 ر قاع مقامه . 


سم - عا - مسيم مسيم - 


1 ما بين اأربءت ريادة من الهندية . (؟*) وق 5 واهادبة :شن أى وجه. 
(؟) وف اهندية : صار به . | ظ 


غ117 ب 


ومن هددا النوع تعليل الحصم فى عقد الإحارة أنها توجب ملك البدل فى الحال 
القياس على عقد البيع » فإن شرط مة القياس أن يكون الأصل والفرع نظيرين » 
وق باب البيع ما هو اأمقود عليه احم مملوك فى الخال » وفى الاحارة ماهو 
المعقود عليه ادو غير مملوك عند المقد » فعلى اتنا متَغا يران » وإذا نم يكن 
أحدهما فا للآخر فى الحكم الذى وقم التعليل لاحله لا يستةهم تعدية 
المكر من أحدها إلى الآخر بالقياس ااشرعى . 

ومن نوع ما بدأنا به هذا الفصل قول رسول الله ملى الله عليه وسلم للاعرانى 
فى ححديث ذغارة الفطر : « كلها أت وعيالك » فإن من الناس من اشتغل 
يتليل ذلك لتعدية السكر إلى غير الأعرانى فيتطرق به [ إلى '* | القول بااتساخ ب 
حك الكفارة وذلك لا يحوز عندنا ؛ لأن النى عليه السلام خص الاعرانى 
بصحة التكفير منه بالمسرف إلى نفسه وعياله وكان ذلك بطريق الإ كرام له؛ 
وقد يبنا أن مثل هذا لا يقبل التمليل » واه آمالى أعل : 


فصل ف الركن 
ركن 2 هو الوصف الذى حمل 71 على 2 المين مع النص من بين 
الأوساف التى يشتمل”©علها اسم القص » ويكون الفرع به نظيراً للاصل 


ف الحكم الثات باعتباره فى الفر ع ؛ لآأن ركن الشىء ما يقوم به ذلك الشى 

وإتما يقوم القياس بهذا الوصف . ثم هذا الوصف قد يكون لازم للأسل وذلك 
نحو إيحاب الزكاة عندنا فى الى باعتيار صصدفة المنية ف الأصل ؛ وعند الخصم 
إثيات حكم الربا فى الذهى والفضة بعلة الْمّنية والمُنية صغة لازمة للهذين الجوهرين ؛ 
ظ فإنهما خانا وهر الأمان لا يغارتهما هذا الوسث محال ؛ وقد يكون عارضا 
أو اسم نحو قوله عليه السلام امستحاضة فى سان علة نقض الطهارة : « إنه دم 
عرق انفدر »© والدم اسم عل والانفجار دخة غايضة .ناله تلن علائنا تسن 


٠ زيادة من العمانية والهندية‎ )١( 
. (؟) كان فى الأصل إلى انتساخ وذما سواه من النسختين بانتساخ‎ 
٠. (؟) وق العما:.ة : يشتمل التعايل عللها اسم النص‎ 


سس هشك/ا؟ا سه 


اربا بالكيل والوزن فإن ذلك وصف عارض تلف باختلاف عادات !اناس 
فى الأماكن والأوقات ؛ وقد يكون حكن نحو قول رسول الله عليه السلام 
للخثعمية : « أرأبت لوكان على أبيك دين فقضيته » الحديث » فإن الدبن عبارة 
عن الوجوب فى الذمة » وذلك حكر قد بين لحا حكنا بالاستدلال بكر 
عر ؛ وذلك دليل جواز التعايل بالحكم » وقد يكون هذا الوصف فر ١‏ 
وفك مكو فاق نابو قن مكو ددا فاائرى قو اليل رونا التزام بويت 
واحد وهو الحنس أو السكيل أو الوزن عند اتحاد الممنى » والثنى نحو علة 
[حرمة”؟] التفاضل ؛ فإنه القدر معالحنس » والعدد نمو تعليلنانى مماسة سؤر السباع 
بأه حيوان محرم الأكل لا للدكرامة ولا بلوى فى سوّره » وإنا يكون المدد 
0 الأو صاف علة إذا كانت لا تعمل حتى ينهم يضما إلى عض » ذإن كل وصف 
يعمل فى الحسكر بانفراده فإنه لا يكون التمليل بالأوصاف كلها » وقد بكون ذلك 
الوصف فى النص » وقد يكون فى غيره . أما ما يكون فى النص ذنير مشكل ؛ 
فإنه إنما يلل النص والتعليل بوصف فيه ا هما لا غالة رواماها كون 
فى غيره فنحو ما روى أن النى عليه السلام مبى عن بيع ما ابس عند الإنسان 
ورخص ف السل ؛ فإن هذه الرخصة مملولة بإعدام العاقد وذلك ليس فى النص ‏ 
ومبى رسول الله صل الله عليه سم عن بيع الآبق وعن بيع الغرر » وهو مملول 
بعجز البائع عن تسليم المبيع أو جهالة فى البيم فى نفسه على وجه يفغى 
إلى النازءعة وهذا ليس فى النص ؛ قال عليه السلام : « لا تنكم الأمة على ' 
الحرة »4 م علل الشافعى هذه الحرمة بإرقاق الر جزءا منه وهو الولد مع غذيته عنه 
وهذا ليس فى النص ٠»‏ ولكن ذ كر البيع يقتضى بائما » وذكر ا 50 
عاقداً » ود النكاح يفتفى 3 » وما يذءت بمقتغفى النص او 
وكذلك عللنا نحن نبى رسول الله عليه السلام عن صوم يوم النحر بعلة رد 
الضيافة التى للناس فى هذا اليوم من الله تعالى بالقرابين وذلك ليس فى النص . 


وكل مزيون حاء لا أمنى ف عن المي عغوه ذهو هن هد أ النوع 8 


0ت زياةة امن المثاحة والهعد .:..: 


2 
ومن التمليل بالمكم ما يقوله عداؤنا فى بيع امبر | إنه تعلق عتقه عطلق 
اللموت فإن التعلق حكم ثابت بالتمليق فيكون ذلك استدلالا”'" | حك على حكم » 
وائا خا هذا كله لان الذلئل الذق نيت ننه كن الرست ملع 20 الحسكم 

قد بدت بالدليل أنه عله الحكم شرعا 1 

ثم لا خلاف أن جيم الأوصاف التى يشتمل علها اسم النس لا تسكون 
علة ؛ لأن جيم الأوساف لا توجد إلا فى النصوص والحكم فى النصوص 
انلق لتقن ل والدقة دول حلذن إن كل اوضم مد اوضات. التعتوضن 
لا يكون علة للحك, بل الءلة لاحكى بمغها ؛ فإن المنطة تشتمل على أوصاف 
فإسأ مكملة بموزوية مطعومة عات مدحر 5-7 تىء جسم 1 ولا شول 50 
إن كل وصف من هذه الاوصاف علة لمكم الريا فها بل العلة أحد هذه 


الاؤستاتب وا ننقوا ةلذ شخي لدان عدي 


مل أى هده اواك شاغلة 
من غير دليل ؛ لأن دعواه لوصف من بين الأوصاف أنه علة بمتزلة دعراء 
الحى أنه كذا ء» فك لا يسمم منه دعوى الحكم إلا بدليل فكذلك 
لا السمع مئه الدعوى فى وصفْ أنه هو الملة إلا بدليل . 

ثم اختلف الملهاء فى الدليل الذى به يكون الوصف علة للحكر ٠.‏ قال 
أعل الطرد هو : الاطراد فقط من غير أن يعتبر هيه ممنى معقول . وتفسير 
الاطراد عند (عشسهم : وجود الحكم عند وحود ذلك الوصف . وعد بعضمهم 
دشترط أن بوجد السك عند و<وده ويتعدم عند عدمه » وأن ون امنصوص 
عليه فائما فى الالين ولا حك له . وعند بعضهم يعتبر الدوران وجوداً 
دما ع انا قيام السك ف المنصوص [ عليه فى الهالين'] ولا حكم له 
فهو مفسد لاقياس لا أن بون مصححا له . وقال جمهور الفقهاء : انمدام المي 
عند عدم العلة. لا يكون دليل سمة العلة ووجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل 


)١١‏ زيادة من العمانية كي 

8 وزاد هنا فيالءؤانيةوالهندية عبارة بعد قوله: كو نالوصف حجة وهي هذه الآثر فيعنىيهأن 
يكون مؤثرا ىال ؟ العلل ومتى ظهر أ عى" مما ذ 5 رنا التأنيي فى ال1-؟ . 

(؟) زيادة عن م . 


ض١‎ 


د ةب سد 


فساد الءلة »© ولكن دليل جكة العلة أن 508 الوصف صالا لالحكر 5 00 
معدلا عنزلة الشأهد ؛ ف(إبه لابد من أن يكرق هذا لاكهادة الوسود ايها يكير 
أملا لأشهادة فده 4 م ون وليك اوور عدأاته عدلى التعديل 4 م 060 


دلفظ أل* شهادة: “*ن كل نا الاافاظ حنى 


تصير تماديه موحية العولل بأ 

ثم لا خلاف بيئنا وبين الشافى رحه الله أن صفة الصلاحية للملة باللاءمة ؛ 
وممناها أن :كون. موافقة اللمل النقولة عن رسول الله على الله عليه وسلم 
وعن الصحابة غير نائية عن طريةهم فى ااتعليل ؛ لان الكلام فى ااعلة 
الشرعية والقضود إثبات حك الشرع .ها فلا تنكون مالة إلا أن نكون. 
موافقة لا قل عن الذين بيائهم عرف أحكام الشرع . ثم الحلاف وراء ذلك 
فق الفدطالة قزل كن 031 روا له اهل افوف برها يد اومن كلدي رةه ف 
الي الملل فعى علة عادلة وإن كان يجوز العمل ها قبل ظهور التاثير » 
ولكن إنما يحب العمل بها إذا علم تأثيرها ولا يجوز العمل بها عند عدم 
الصلاحمة باللاءمة » عنزلة الشهادة فإن الشاهد قمل أن تثدت الصلاحمة لاشهادة 
فيه لا يجوز العمل بشهاديه » وبمد ظهور الصلاحية قبل العلل بالعدالة كلسةور 
لا بحي العمل شهاده » ولكن بحوز العمل حتى إن قضى القاضى بشهادة 
الستور قل أن تظهمر غدالته يكون نافذاً . وقال مض أحكاب الذافتى 

غوالة ارسق 15 فدلة 0 أئ نوها ا القلس تخبال المح 91 
ثم العرض على الأصول بمد ذلك احتياط . وقال بعضهم : بل العدالة بالعرض 
على الأصول » فإذا ل بمارضه عن من الاستول ل ناقضًا ولا ميارق .نشد 
لصير معدلا وادق ما يكفى لذللك أصلان ؛ عزلة عدألة الشاهد ؟؛ فإن معرفة 
ذلك بمعرض علهم على الركين وأدلى مايكى لذلك عنده اثنان » فعلى قول 
هذا الفريق من 0 لا حوز العمل به وإن كان محيلا قبل العرص ١‏ عل 
الأول وغل فول الفروقة الأول. :موق العمل ١ه‏ لانه كان معدلا ده 
غلا + م لبرت على الأصول احتياط » والنتقض حرح » والعارضة دفع . 


0 وق الدختين الا 
(؟1) 


مالاب 

أما أعل الطرد اجتحوا بالظواهر الموحبة لاعمل بالقياس » وإنها لاتخص 
علة دون علة ؛ فيقتضى الظاهر حواز العمل يكل ودف والتعليل به إلا ماقام 
عليه دليل » وأن كل وصف يوجد السك عند وجوده فإنه وصفف صالح 
لأن بكون علة ؛ وهذا لأن علل الشرع أمارات للأحكام وليست على مج 
العلل المقلية: 6 .وآمازة: الذي عا كوق -موجودا ‏ عت ٠‏ وحولده و8 مور 
اثمات أحكام الشرع بين النص من فين أن سكن كه الفق “عل .أن عفن 
اسم النص أمارة ذلك الحكم يجوز إثبات الحكم بوصف ثابت بأسم 
النص من غير أن يعقل فيه المنى على أن يكون ذلك الوصف علة لاحك 
فإن للشرع ولاية شرع الأحكام كيف يشاء فت اشتراط كون العنى ممقولا 
فما هو أمارة حكم الشرع إثبات نوع حجر لايجوز القول به أصلا . 


والفريق الثانى مهم استدلوا عثل هدا الكلام ؛ ولكهم قالوا : الملة 
ف يتعير به 2 الحال على مأندينه 6 موصمةه م6 ووحدود ال مم مع 0 
الوصف فد يلون فاق وول يكين ابره عا لي دتعيان دهه ا مغرأ 
إلا بانعدأم الى عند عدبه ©» فيه شين أنه ١‏ يكن انقاناة: م الحى 
الثابت بالملة إذا كان حرث يمتمل الرفم لا يق بعد انعدام الملة ؛ 200 
الات بالبيع وهو اللك لاعتى بعد افاي البجع ورفعه » واشتر اط قيام المنصوص 
عليه فى الحالين ولا 0 له ليعلم يان لوت الحسكم بوجود علته لا بصورة 
النص 6 ودلك بحو ابه ١‏ وصوء ف فى النص ذكر القيام الى السلاة والمية 
اأوحمة لأطهارة الحدث فإن الحسكم ضور 0 الحدف وحودا عدا 1 
والنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة دانم فى الحالين اله حك له » وقوله 
عليه السلام : « لاا ي#ضى القاضى <ين يقضى وهو غطبان © فيه تنصرص 
عل الغضب 4 واألعلة شه سعل القأى حى دار الحسكم موك تود وعويا 6 
والنصوص عليه قاثم فى الحالين ولا حكر له » وقال 5 السلام ؛ « الحنطة 
بالحنطة مثلا يمثل »© ثم العلة الموجبة لاحرمة والفساد الفضل على الكيل ؛ 


)03( وق المندية * عند وحدود. 


5 
لأن الى يدور معه و وديا ؛ والمخصوض عليه وهو « النطة 
وو عدي 00 7 
ب أهل الفقه عن هذه 2 ظاهر ؛ فإن الظواهر الدالة على 

5 بالقياس بالاتفاق لا ندل على أن كل وصفا من وماك الاصل 
3 لآن بككون علة ؛ فإنه لو كان 0 لتحير العلز وارتفم معنى الابتلاء 
بطلب الحكر فى الحوادث أصلا » وإذا اتفقنا على أن دلالة هذه التنصوص 
لوصف من بين أوصاف الاصل قد ابتلينا بطليه <ين اصينا بالاعتيار فلا بد 
من أن يكون فى ذلك الوصف معنى معقول يمكن المييز به بينه وبين سار 
الأوضات: لنؤقت عله 4 نون هذا ال تناتن الفسيوضن؟ القن ييف لاد 
هذه الأمة ؛ فإن ذلك لا ينم القول باختصاص الصلاحية بيمض الأوصاف 
واختصاص الأداء بافظ الشهادة من بين سائر الألفاظ » وهذا لأن أوصاف 
النص تمل بالحس أو السماع وذلك يشترك فيه أهل الاغة وغيرثم من له حاسة 
صديحة مم الفقهاء » ثم التعليل بالقياس لإثبات الحكر قد اختص به الفقهاء » 
فمرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمنى ممعقول فى الوسف الذى هو 
علة لايكن الوقوف عليه إلا بااتأمل من طريق الفقه . وقوله علل الشرع 
امأراقة ذقنا 4 عن امازاض من يف لماعي وحية يدواي زلتيا 
موجبة لاحك بحمل الشرع إياها موحبة العمل بها ومعلوم أنه لا يمكن العمل 
بها إلا بعد معرفة عيبها » وطريق ذلاك التعيين بالنص او الاستشاط بالراى » 
وقد انعدم التميين بالنص ولا بتاتى فيه الاستنضاط بالرأى إذا لم يكن المسكر 
منقول: العق 4 لأن القن طريق يدر :يه بها يدقن © أ لين ظريق. يدرك 
به ما بحس دون مالا بحس » وليس هذا نظير الاحكام ااثابتة بالنص غير 
ممقول الممنى ؛ لأن النص موجب بنفسه » فإنه كلام من يثبت عل اليقين 
بقوله وقد حصل التميين بالنص هناك » فكونه غير معقول المنى لايمحزنا 
عق الفدن: مادام التعلق سمط :الاوعان فيو عه فوكدية نمف وكيا 
يحب العمل به بطريق أنه إمحال ارأى ليتوصل به إلى الححة فى حك شرع 
وال كن فقول الفى لا كان اغالب ازاىدقية. .. 


دا ولمؤة د 

نم الدليل على أن الدوران لا يصلح أن يكون علة أن المسكى يم يدور 
إن دخلت الدار فأنت حر فالمتق بهذا الكلام يدور مع الدخول» موود 
قعدا #واحد لأ شولذخول الدارقلة النقق نيل نهو :شط الكق .+ 

فإن قبل : الأسل دوران الك مم الملة وجوداً وعدم » قآما الشرط 
عارض لا يكون إلا بعد تعليق الحكم به نصا . قلنا : فاين ذهب قولك 
إن علل الشرع أمارات » فإنه لاا يفهم مرى ذلك اللفظ إلا أن م 
حملها إادة 0 اث عاة م - 6 وأى ورف إل تعليقى 5 المتق 
9 ععدرده لا يبدل عل ا عله 5 ل 4 م هص كان الأصل هو 
دوران الحكم 6 المله ولكن م هدأ امال الدوران الشرط قاكم 
وبالاحهال لا تثنت الملة . فأما اشتراط قيام النصوص عليه فى الحالين7'© 
ولا حكم له 2 جهل دلاك لمصهم سنا للمساس باعتبار مأ د كزنا أن شرط 
ححة التليل هو أن يبتى الحكر فى امنصوص عليه بمد التعليل على ما كان 
قبله » فإذا جمل التعليل على وجه لا يبت للنص حكم بده يكون ذلك آية 
فساد القياس لا دليل كته ؛ فامامن شرط ذلك «ستدلاً بما ذ كرنا فالحواب 
عن كلامه أن هدا وثم ابتلى به لمملة اك 0 لأن المقصود بالتعليل تعد بة 
حكم النص إل عل يد لس فمه كيف حور أن لد اق لانص حلم 
بعد التمليل ؟ وإذا ل يدق له حكم فالتعدية بعد" التعليل فى أى شىء يكون . 
فاما آية الوضوء فنحن لا نقول إن الحدث ءلة لوجوب الوضوء ولكن من 
شرط القيام لأداء الصلاة الماهارة عن الحدث » فكان تقدير الآابة : إذا قم 
إلى األصلاة وأ محدنون 6 ومكن سقط ذكر الحدث للا يجاز واللاختصار 
على ما هو عادة أهل الأسان فى إسقاط بمعضص الألفاظ إمحازا إذا كان ف الاق 


)١(‏ يعنىة. 1 النص فى الحالين ولا حك ٠‏ له مستدلا ءا ذكرنا » لا يقضى ااقاأفى وهو عَصيان 
وحضه - هامش الءمانية ٠‏ 


(؟) وفى ااعثانة : بالتعليل . 


حت اجر عب 


دليل عليه » فت الذ كور هنا دليل على الحذوف وهو قوله تعالى : « ولكن 
يريد ليطهرم © . « وإن كتم جنا “اتلوووا :#7 توقولة تقال ند 5 
البدل : « أو حاء أحد منكم من الغائط » وقد عم أن اابدل إنما حب 
عند عدم الأصسل عا يجب به الأصل ؛ فظهر أنا إعا حملنا الحدث درطا 

لوجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة بدلالة النص لا بطريق التمليل والاستنباط 
ازاع.: توكذلك: ولك “عليف "اللاو :18 لا نشي لقاش عن تشقن وهر 
غضبان »© إتعا عرفنا أن المراد النهى عن القضاء عند شل القلى مخافة الغاط 
يديل الإججاع لا بطريق الاستنباط بالرأى » والإججاع ححة سوى الرأى » فإن 
التمليل بالرأى يكون بمد الإجاع بالاتفاق » وكيف يستقم أن لا يكون 
للنص حكم بمد التعايل والشرع ما جمل التمليل بالرأى إلا بمد النص 
وإلا ساي 6 فما لا نص فيه . وددان هدا فى حديث معاذ حين قال 
له : « كيف تتضى © وحديث نص الربا مُكذًا ؛ فإن الساواة فى الكيل 
إعا عرفناه بالنص لا بالرأى وهو قوله عليه السلام فى بعض الروايات مكان 
تقوله « مثل عثل » « كيل يكبل » 9 بالا جاع ؛ فد اتفقوا أنه ليس الراد 
من قوله « مثل بمثل » إلا الماثلة فى الحكين » وكذلك 1 «وله : 
إلا سواء: واه :16 اثقاق أن الراة البناواة: ف الكبل © فعرفنا أن من 
قال فى هذه المواضم 0 الحكم دار مع انه + وجودا: وعونا وا سرض 
عليه قائم فى الحالين ولا حكم له » فهو مخطى' غير متأمل فى مورد النص 
ولا فما هو طريق التمليل فى الفقه . ثم الدليل على أن انمداء”2 الحكم عند 
عدم الوصف لا يكون دليل صحة الملة ما ذ كرنا من الشرط7©؟ ؛ ولأن ثبوت 
سكم لا كان بورود الشرع به فانمدام الحسكم عند اتعدام العلة الوجبة 
شرعا يكون بالمدم الذى هو أصل فيه لا أن يكون مضافاً إنى الملة حتى 


)01 أى مأ ددمل التعليل إلا لآثنات المسكم فيا لا نض كيه ع هامش المهانية 5 
ا نريادة ون اهندية . 


(؟) أى انمدام المسي عند عدم القسرط لا يدل على كون التسرط هله س هامش الميانية . 
)0 وعو قو له إن 38 3 امور م العلة دور عم الشعرط جب 0 الأصل . فلت : 
وقد أدخل فى المتن -هوا من |اناسخ وهو تعليق فأخرجناه إلى الحامش 


- 
- 


كالمؤ سه 
يكون دليل حة الءلة . والدلير على أن وجود الحكم عند عدم الملة 
لا يكون دليل فساد الملة اتفاق الكل على 7 اللك. موز ان بكرن 
ابت فى محل بعلل » ثم بانعدام بعضها لا عتنع بيعماء الحكم بالبعض الذى 
هو باق كا لا عتنم ثبوت الحكم ابتدا بتلك ف ؛ ويهذا يتبين أنه لايد 
من القول بأنه لا ينمدم الحكم إلا بانمسا, جيم الملل التى كان الحكم 
انا بك واحد مها » فعرفنا أن وحود الحكم عند عدم الملة لا يكون 
دليل فسادها » وفساد المول نان دليل حمة العلة دوران الحسكم معة وخودا 
وعدم كالتفق عليه ؛ فإن القائسين اتفقوا أن علة الربا أحد أوصاف الاصل » 
وادعى "كل واحد منهم 9 الصحيح ما ذهب إليه ؛ ومعاوم أن كل قائل 
يمكنه أن ستدل على سمة علته بدوران المسكم ممه وذ 206 . وكذلك 
لو قال إن الءلة فى تكفير الستحل للخمر ممنى الشدة والرارة كان ذلك 
نأسداً بالاتفاق 4 فإن أحدا لا يقول بتكفير مستحل سار الأشربة مع 
وجود الشدة والمرارة . لم هذا القائل يتمكن من تصحيح قوله بدوران 
الك ممه وحوداً وعدماً ؟ فإن المصير قبل أن بتخمر لا يكفر مستحله 
وبعد ا يكفر مستحله لوحود الشدة واارارة » ثم بعد التحلل لا يكفر 
مستحله لانمدام الشدة والرارة إلا أن يقول بتخصدسه وقد قامت الدلالة على 
فساد القول بتخصدص العلل الشرعية على ما نبينه إن شاء الله تمالى ؛ فيفسد 
به أيضاً القول بتخصيص ما هو دليل سمة الملة ؛ لأن ذلك ححة شرعية 
ابتة بطريق الرأى . 
فإن قبل : مثل هذا يلزم القائلين بأن دليل حة الملة الأثر ؛ فإن الحم 
يدور مع الملة المؤئرة وحودا وعدما عئد من لا يجوز بتخصيصض الملة وهو 
المحيح . قلنا : نعم ولكن لا تحمل الدوران دليل “عة الملة ؟ وإعا حمل 
كونه مؤراً فى الأصول دليل ة الئلة ولا يتحقق ممنى دوران ال 35 
مم هذا الأثر فى جميع اراد ؛ فأما دوران السك مم المله :وحودا وعدم 
رن اتنانا :: 


فأما الذين قالوا من أسحاب الشافمى : بأن الأثر الذى هو دليل صمة 


اسم 
الملة أن يكون غخيلا0© ححتهم أن هذا الأثر مما لا بحس بطريق المهس 
ولكنه يعقل فيكون طريق الوقوف عليه محكم القاب » حتى إذا تخايل 
فى القلب به أثر القبول والصحة كان ذلك ححة للعمل به » بممنزلة التحرى 
فى باب القبلة عند انقطاع سار الأدلة ؛ فإن حكم القلب فيه حاتز ويحب 
العمل بما يقم فى قاب من أبتلى به من أنه جهة الكمبة » وعليه دل قول 
رش ل الله صلل لَه عليه وسل لوابصة بن معبد رضى ألله عنه : « ضم يدك 
على صدرك واستفت قليسك » فا حك فى صدرك فدعه وإن أفتاك الناس 
به » فعرفنا أن المدالة تحصل بصفة الإخالة ثم المرض على الأصول بعد ذلك 
احتياط والعمل له .قبله حائز » بمنزلة ما لو كان الشاهد معلوم المدالة عند 
القافى فإن العمل بشهادته حاز له » والمرض على المرزكين بعد ذلك نوع 
احتياط » فإن لم يمجل ورجم إلى الركين فهو احتياط أخذ به لجواز أن 
يظهر له بالرجوع إللهم مالم يكن معلوما له ؛ قال : وهذا مخلاف شهادة الشاهد 
فإن بصفة الصلاحية هناك لا تثبت العدالة ؛ لأن الشاهد مبتلى بالاص 
والهى وهو أمين فيا اوْتمن من حقوق الشرع ويتوهم منه أداء الآمانة 
فيكون عدلا به والحيانة فلا يكون عدلا معه » وإذا لم يكن أداء الأمانة 
منه معلوم القاضمى لا يصير عدلا عنده مالم يمرض حاله على الركين . فأما 
الوصف الذى هو علة بعد ما عل صفة الصلاحية فبه تصير عدالته معلومة إذ 
لبس فيه توجم الحيانة ؛ فلهذا كان المرض على الأصول هنا احتياطا ؛ فإن 
سل جما بناقضه وبمارضه إبكوثة 00 6 الأصول ل وجوب العمل به 
يزداد وكادة » وإن ورد عليه تقض فذلك النقض حرح »2 بمزلة الشاهد 
الذى هو معلوم العدالة إذا ظهر فيه طمن من بعض الركين فإن ذلك يكون 
جرحا فى عدالته إلا أن يتبين له أنه لم يكن عدلا » والمارضة دفم تزلة شاهد 
آخر يشهد بمخلاف ماشيد به العدل . 

وأما الفريق الثانى فإنهم قالوا : كونه مخيلا أمر باطن لا يمكن إثبانه 


. أى مثبتاً لان س هامش الممانية‎ )١( 


6لم؟١‏ ل 
على الأصم » وما لم تبت صفة العدالة بما يكون ححة على الحمم لا يمكن 
إزام الحصم به » وأثيتنا صفة المدالة فيه بما أثبتنا مسفة الصلاحية وهو 
الملاءدة ؛ فإن ذلك يكون بالعرض عل الملل التقولة عن السلف » حتى إذا 
عل الوافقة كان صالها » وبمد صفة الصلاحية »تمل أن لا يكون ححة » 
لآن الملل الشرعية لا توجب الحكى, بذواتها فلا بد م إثنات صفة العدالة 
فيه بالعرض على الأصول » حتى إذا كان مطرداً سالا عن التقوض والعارضات 
خينئد تثبت عدالته من قبل أن الأصو قبا" عل أحكامه كما كان الرسول 
فى حال حيانه » فيكون الءرض على الأصول وامتناع الأصول من رده بمزلة 
العرض على رسول الله صل الله عليه وسل فى حياته وسكونه عن الرد » وذلك 
دليل عدالته باعتبار أن السكوت بمد تحقق الحاحة إلى البيان لا حل » فمرفنا 
أن بالعرض على الأصول تثبت المدالة » كأ أن عدالة الشاهد تثبت عرض حاله 
على الم كين . والفرق الثانى الذى قالوا ليس بقوى ؛ فإن بعد بوت صفة الصلاحية 
للشاهد اا بق احمال الكذب فى أدائه » وهنا مد موت صفة الصلاحمة 
بق الاحمال فى أءله أن الشرع جمله علة للحكر أم لا » فإنه إن ورد 
غلية: تقعن او معارضة يتبين به أن الشرع ما جمله علة لاحكر ؛ لأن الناقضة 
اللازمة لا تكون فى المحج الشرعية ؛ قال الله تعالى : « ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » وكذلك المارضة اللازمة لا تكون 
فى المحج الشرعية فإذا كان هناك مع بقاء الاحمال وق الومكب: لا دون 
ححة لاعمل به فهنا مم بقاء الا<مال فى الأصل لأن لا يكون <حة كان 
أن نو عات طريق رفع ذلك الاحمال هناك المرض على الركين والأدتى 
فيه اثنان . فالطريق هنا عرض على الأسذول وأدنى ذلك أملان ؛ 
إذ لا نهابة للاعلى وفى الوقوف على ذلك حرج بين » وبهذا التقرير يتبين 
أن العرض على جميم الأصول ليس بشرط عنده يا ذهب إله بعض 
شيوخنا وشيوخه ؟؛ فإن من شرط ذلك لم يحد بدا من العمل بلا دليل » 


سس سحللا 


. وف الميانية والحندية : شهداء لل‎ )١( 


د هلم١ ‏ 
كك نوا اتسين الدر فى لالم الول ورا هذا امول ان | 0 
عار مر از ناقض أا يدعيه » فلا يحد بدا من ان ي#ول لم يقى عندى دليل 
التقض والعارضة » ومثل هذا لا يصلح ححة لإزام الحصم على ما نبينه 
فيناه؟ الوا والاغ كدق ماد آنا أن الجدؤة الى اديت على اليقين 
كان طريق شبوسها السلامة عن النقوض والمعارضات » ك قال تمالى : « قل 
ل اجتممت الإنس والمن على أن يأنوا عمثل هذا القران لا يأتون عثله » 
قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » فهذا 
شين أن .ريق إثبات: المحة لما لا تحن هذا + .وأما عدازنا إنبم. ذولون:: 
حاجتنا إلى إثبات دليل المحة فما لا بحس ولا يعاين » وطريق ذلك أره 
الذنى ظهر فى موضم من الواضم 4 الااترئ. أن الاريق: فق .مفرفة: عدا 
الافن: هذا نوهو أن .ناظل إل أل اذنةاق سكم عن ار كاي ما مدقن 
شه اطرية + :فاذا لور 2١‏ ذلك فى سائر اللواضم يترجح حانب الصدق فى 
شهادنه بطريق الاستدلال بالأثر » وهو أن الظاهر أنه بزجر عن شهادة 
ازور لاعتةاده الحرمة فه . وكذلك الدلالة على إثيات الصانع مكرن اناد 
صنعته بطريق الوصف وااميان على وجه مم عليه » كا نينه فى موضمه . 
وكذلك فق الحسوسات الحرح ومو ذلك .فإنه. يستدل عليه راثره خسا : 
والاستدلال بالمحسوسن لغير المحسوس يكون بالأثر أيضا » فتبين أن ما به 
يصير الوصف ححة بمد الصلاحية بالملاءمة على ما قرره الخصم وهو ظهور 
أنه فى الأصول » ما الإخلة فهو عبارة عن محرد الظن إذ الخيال والظن 
واجن + والفاق. لا يتمق الاق تنا جوأ شين الشارات فهد أن مدل 
عتزلة الإهام وهو لا يصلح للاازام على الغير » على ما نبينه » لم هذا ثىء فى 
الباطن لا يطلع عليه غير صاحبه ومثله لا يكون ححة على الغير » كالتحرى 
الذى استثهد به ؛ فإن ما يؤدى إليه تحرى الواحد لا يكون ححة على 
أحمابه حى لا يلزمهم اتباعه فى تلك الجهة » وكلامئا فها يكون ححة 


)51( زيادة من اهندية 5 


همال 


لإزام الثير العمل به » نم كل خصم مدن وتان يقول مخايل فى قلى 
أ القبول والصحة للوصف الذى دعاه » بل لاحكى الف راموك + 
وصفة التمارض لا محوز أن يكون لازما فى المحج الشرعية كصفة الناقضة . 
وكذلك الاطراد ل" لسمة جم أن حمل دليل ٠‏ كونه <عده ؛ لأنه عبارة عن 
عجوم .غيادة :هذا لوست فى الأصولٍ فكو لطت كقرةد أدام الف كف برض 
الكاهوق: و :الوادت عق القاقى_ او كران بالاذاء مقا وه تسادقة بوااعدة 
وذلك لا يكون وحما عدالته . 


قوله بأن الأصول م ن كالرسول » قلنا : لا كذلك »؛ بل كل أصل 
شاهد » فالأسول 4 الشهود أو عدد الرواة لاخير » ودليل مة الخبر 
وكونه ححه إعا يطلى من مكن الحددث 6 فالاثر للوصضف ععزلة دليل الصعحه 
من مغن الجيرء والاطراد ق الأسول عمزلة 2 الروأة 4 فكف لمهم 0 
حمل الاصول مزكين ولا معرفة لم مهذا الوصف وحاله » وأنى تكون التزكية 
همن لا خيرة له ولا معرفة محال الشاهد ؟ وما قالوا : إن الم<دزة عثل 
ووو الس فاق الاران' .حهده :العقة بولكق الكنان كانوا. هون 
فيقولون إنه من جنس كلام البشر كا أخير الله تعالى علهم « قالوا قد 
معمنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » فطوليوا بالإتيان عثله ليظهر به تمتنهم قام 
لو قدرواأ على ذلك ما صسبروا على الامتناع عنه إلى العقتال وفه ذهاب 

فإن قل : فى اعتمار الاثر اعتار ما لا عكن الوقوف فبه على حد 
معلوم يعمل و دظهر للخصوم . فلنأ ْ لا كذلك فإن الأثر وم حدس مه وعم 
حبا ار الفى كل الأرض 2 روا اللراغة تعن البنان وار الأعال ىق 
الدواء اشح 4 وقمأ 0 معلوم بطريق الاخة حو عد اله الشاهد م فإنه ير 
ا ديه ق 0 "ا بينا » وهذا الاثر الذى أدعيناه يظهر الخصم بالتامل 
فإنه عمارة .عن أ ظاهر ق لص |1 وأاضع سوا ى التنازع فيه ) وهو موافق 


باإليمؤ ب 


للملل النقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والساف من 
الفمقهاء » رضوان الله علوم أججعين 5 

فن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسل فى الحرة : « إنها من الطوافين 
عل والطوافات » لآنها علة مؤثرة فما يرجم ال اتخنيت 1 سار دن 
حموم البلوى والضرورة فى سؤره » وقد ظهر تاثير الضشرورة فى إسقاط جك الحرمة 
أصلا بالنص » وهو قوله تعالى : « شن اضطر غير باع ولا عاد فلا 9 عليه » 
والإشارة إليه لدفم يجاسة سوره أو لإثبات 2 التخفيف فى سؤره يكون 
اغتزلالا له ضلة وقارة م وكذلاف قوله عليه السلام : « إمها دم عرق انفحر » 
فإنه استدلال نملة 37 ف نمض الطهارة » وهو أن الدم ق نفسه نكس 6 
وبالانفحار يصل إلى مو ضع بحب تطهير ذلك اموضع مه » وو<وب التطهير 
لا يكون إلا بمد وحود ما يعدم الطهارة . 

فإن قيل : هذا ليس تململ منه لاتقاص الطهارة بدم الاستحاضة بل أبيان 
أنه ليس بدم الحيض . قلنا : قد قال أولا ايست بالحيضة » وهذا الافظ كاف 
لهدا الممصود فلا بد من أن حمل وله « ولكها دم عرق أنفحر » على فائدة 
حديدة ولس ذلك إلا بان علة للحدث الأوحب لاماهارة . وقل عليه السلام 
لعمر رضى الله عنه ق القلة » أرأت لو عدت غاء م ته كان يفوك 4 
وذ نقارة المع مد مع اع لقان به العو ونا رادي العو لك 
عن اقتضاء الحنيونين ف فك أن القداة قيوة البطاق اسيل ال املق ذا 
دصل إلى الفى حتى لا تكون الذمضة موحبة للفطر » فكذلك اقتضاء شهوة 
الفرج يكون بالإبلاج أو الإزال لا بمحرد القبلة التى هى القدمة . وكذلك قوله 
لاخدءممة : « أرأيت لو كان على أبيك دين ؟»6 الحديث » هو إشارة إلى الملة 
الز ار وهو ان ماعن للق تر سي كن مو عله ةلق داو مادا 
على سبيل الإحسان والمساهلة مع من عليه الحق » والله هو الحسن المتفضل 
على عباده فهو أحن من أن يقيل منك . وقال فى حرمة الصدقة على بنى عائم : 


ا 


لاإرايكه و استوويت ادا" قنق :لويف 01 لقف ارال عل 1 هو 


2000 مم١‏ -- 
أن الصدقة دن اوساخ الناس لكونها مطهرة من الذوبف فهى كالغسالة الوتففلة 
والامتناع من شرب ذلك ون «طريق الاخَدْ عمالى الامور ؛) فكذللك حرمة 
الإخوة دلوأ بالتعليل لإظهار صدفة العرب بالوادى الذى تنشعب منة الابار 
الك :الف تك دما لمان » وما ذلك إلا باعتبار الور فى الملل بتفاوت 
العرب بطر دق سوس ؟ وابن عباس علل ف دلك بموله : ألا يق الله ريد بن 
ايك كدق الى 'الآأن اولقن انج اكه 1 د قن معدلا ل لل 
فخ يف :اان ايد الظرنن: : النارف "عرق" الترف وال عر السادة 
ابن الصامت حين قال : ماأرى الثار حل شيا فى الطلاء اليس يكون خراً 
9 يكون خلا فتشربه » فهدا استدلال 7 وهو التغيير بالطياع ٠‏ وعلل حمد 
ق كباب الطلاق فبنق قال لانراه إن دخلت: الدار فانت؛ طالق لاما ثم طاتها 
5 أن المين إيد بق : د ذهب تطليقات دلاك ألللك كله 6 وعدا تعليل بوصدف 
نور 4 فإن انين لا تتفقذ إلى املك باعغار تطلقات لوك أو.مضافة إل الملل 
والإضافة إلى اللك لم توحد هنا » فعرفنا أنها انمقدت على التطليقات اللماوكة ؛ 
وقد أوقع 53 والكل من كل شىء يه دمصور فمه لعدد ) قءر فنأ أنه دسى ثىء 
>ن الحزاء والىين شرط وحزاء 4 فك يد ددنصور انمقادها دول الزاء أيه نمنصور 
بماك ها إذا م سق شىء كن المزاء , وقال 5 دمشيقة رمه الله فبدن استرفق فرسة 
مم غيره احدى عدتى لصوية منة لا يضمن يك سا لان 1 ركحى بالذى 
و به العتقى (عمنة 5 ذكى هللاف العرب الذى هو مهم أعلة العتى 4 وهدا تعليل بوصضف 
وو نراق مرق لقو 3"؟ اغا كىن بالأشياف. او تلوت الاك اليو يلقا: فى لون 
واعا يكين ليان إسوويط يت لعي ا قرو اللاعة ان الول ان طاح 
إلى ذلك لدفع الضرر عنزه وفلى أندفع ذلك حكا حين رضى 97 لو أذن له 


ا اسه دو نال ان حنيفة وحمد رحهما الله فيمن أودء صبيا مالا فاستهلكه 


٠ وف ااأنسحتين : ذمان المين‎ )١( 


كت 


دوم 
للا صمان عليه ؛ 0 سططة على ما فمل » أى دين مكنه من الال ء نقد سلطه 
على إتلافه حسا » والتسليط رج فمل المساط من أن يكون حناية فى حق امسلط » 
م بهوله : دك 4 حمل السلمط 00 عل 11 دطريق العفدل 4 وهدأ قَْ حى 
البائم مييح وى حق الصى لا يصح أصلا وفى <ق العبد المحور لا يصح فى حالة 
الزق . وعلل الشافعى فالزنا أنه لا يوحي حرمة المصاهرة » وقال : الإنا فمل رجت 
عليه والتكاح أحس #دت عأبمه » فهدا استدلال فى الفرق بوصف 007 ( أى “نوت 
حرمة الصاهرة بطريق التعمة والكرامة فيحوز أن يكون سبى الكرامة ما محمد 
المرء عليه ولا يحوز أن يكو ن سببه ما يماقف الرء عليه وهو الزنا الموجب لارجم . 
وقال : النكا لا يدن بشهادة النساء مم الرحال ؛ لان النكاح ايس يمال . 
وهدا تعليل بوصضه 0 4 ددئى أن ااال دل وملاك انكام مصول ع 
الاتدال ؛ وق شمادة النساء مع ارال ضرب شبههة أو هى ححه ذرورة 


ها 0 0 #رى المساهلة ف.4ه ولعل اليلوى والماحة الله فيمكن 


إثمانه 
ححة فها شمة أو عا هو <حة وو نان فا كرق 000 عن الابتدال 
فإن البلوى لا تتكثر فيه وهو عظم الأطر أيضا فلا يثبت إلا بححة أصلية غالية 
عن الشهة » فعرفنا أن طريق تمليل السلف هو الإشارة إلى الوصف الور 
فعلى هذا القط يكون أ كثر ماعلانا به فى الخلافيات . 

00" شط الفكران فق السب بز أس: له كال 
السنة إنه مسح فلا يسن تسكراره [ كالح بالخف والتيمم . وقال الشافمى : هو 
ركن أصل قََ الطهارة فيسدن شه ال 2 ا "لهل ف الذسولاات 14 فكان 
الؤئر ما قلنا ؛ لآن فى لفظ السح ما يدل على التخفيف ؛ فإن السح يكون أيسر 
من الغسل لأعالة ووتادن الفرض فى هذا ال بفعل السح دليل التخفيف أ ظ 
وكون الاسدماب فيه ليس بشرط مخلاف الفسولات تخفنن آخر ؛ والاتكدفاء 
المرة الواحدة لإقامة الغرد ص والسئهة >ن باب ااتحقيف 4 فى قوانا تنم إشارة 
إلى ماهو مور فيه وليس فى قوله ركن إشارة إلى ما ينفيه » نم اللقصود بالسنة 


ااا 


اسم ما سيم 


)ماين ارهن ناد قاين اللثانة والحتدية: 


هاس 

يحصل الاكال » فعرفنا أنه يصير به مؤدياً الفريضة والسنة » وى الفسولات 
ما كان الاستدماب ششرطا لا حصل بالرة إلا إقامة الفرض فلا يد من التكرار 
لاقامة السنة » وليس فى قوله ركن إشارة إلى هذا الفرق » وف قولنا مسح 
اشثارة إليه » فكان لون ما قلنا . 

وقلنا ى صوم ااشهر عطلق اانية إنه يتادى لأنه صوم عين وهو يمول 
لا بد من نية الفرض لاله صوم فرض » فكان الور ما قلنا ؛ لان القصود 
إلنية فى الأصل المييز ولا يراد بنية الجهة إلا العييز بين تلك الجهة وغيرهاء 
واذا كان الشروع 6 هدا الزمان عمنأ لدع مك غيره 4 باب عطاق الاسم 
يشت به مساس الماحة إلى نية المهة للتمييز . وقلنا فى الصرورة إذا حج بنية النفل 
يه يمع حعدةه ع ن الفرصضص 00 عمادة تتادى ركان معلومة ااا “كا لاذه 4 
وهظ_ لد 0 8 وصفب و وهو أن تادى هده العمادة عمأشرة أركانمها 
لد ا" 4 وقصعدةه أداء هده الأركان فى الوقت و إيا اق توه أدائها نفلا 4 
وإذا بق الأداء بصفة النفلية مشروعاً من هذا الوجه فتميينه حهة النفل بالنية 
صادف مله © عدب اعتياره إيا عوالة خسلاف ألدوم ف الشهر : وعللنا 6 
الثيب الصغيرة أن الأب يبزوحها لها صلحيرة ولا يزوج البكر المالغة إلا 
برضاها لأنها بالغة » والخصم قال فى الثيب الصثيرة لا يزوجها أنوها من 
فكان الور ماقلنا ؛ لأن ث.وت ولاية الاستبداد بالعقد يكون على وحه 
الفظر لنمولى عليه باءتمار #زه عن مماشرة ذلك بنمس4ة 0 حاح<ته إل مقصوده 
كالثفقة » والؤئر فى ذلك الصفر والبلوع دون الثيابة والبكارة -. وكذلك 
فى سائر الواضع إعا ظهر الأر .للصفر والبلوغ فى الولاية لا للثيابة والبكارة ؛ 


0ك 


)١(‏ وفى الذ.ختين : بأسمائها 


درولاب 
هك" الزلا ةق انال اولك عو الى كد ركونها ا سايكا طريق العليب 
ف الاستدلال الرضية !| و2322 | 

فإن قيل : كيف يستقم هذا والقياس لا يكون إلا بفرع وأصل ؛ فإن 
القافية اندو بالق ودرا لقوة نوهرم دل انم يدون اريم اله امن 
لايكون قياسا . قلنا : قد قال بسض مشاينا : هذا النوع من التعليل عند 
1 نامل 31و دنتامية يكن 1 الأمل كو الغرلالة ده متنا 
اارأى » بمتزلة. ما قاله الحمم إن تمليل النص بملة تتمدى إلى الفرع يكون 
نقافدة وله لأ عدف ذا 7 نافتاة لكن يكو ن بان علة شرعية لاحك . 
قال رضى الله عنه : والاصبح عندى أن تقول : هو قاس على كل حال ؟ 
فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل فى الشرع لا محالة والكن ستغنى عن 
57 ه لوضوحه » ورا لا يقع الاستذتاء عنه ذنذ كره فا يمع الاستفناء 
عن ذكره ماقلنا فى إبداع الصى لأنه سلطه على ذلك فإنه بهذا الوصف 
7 على 0 وأضح ان من أباح ين لما .أ فتناوله لم يضمن ؛ 
له بالاناعة سلطة ع ور 1 هد الأسره الوشوعة روفي 
بد افيه لعن طافال لازنا اطول الحرة إنه لايم نكاح الأمة ؛ لآن 
كل نكاح يصح من العيد بإذن الولى فهو يح من الل كت 2 
وهذا إشارة إلى معتى مور وهو أن الرق يتصف الل الذى ييبتنى عليه عقّد 
الاح شرعا ولاسسةلة قن اخوعد كارن اميق النعك اناق 1 آنا" 
اسل لابه ذلك الخل بع.نه ولسكن ف هدا المنى بعض الغموض فتمع الحاحة إلى 
ذكر الأصل . وكذلك عللنا فى جواز نكاح الأمة الكتابية لادسل قلناكل اءرأة 
يحوز لسلم ا إذا كانك سدفة موق له نكاعها إذا كانت “كقابة كار 
وهداأ إشارة إلى معنى مور وهو أن 5 اأزق ق مص.يف الحل ؛ وما ييتنى 
على الحل الى فى حاني الرأة غير «تمدد ليتحقق معنى التنصيف فى عدد ؛ 


فد الراء يذ من اله عدا بواسو ترتلي. حك اميك ف الأعوال ودف 


كه 
ا 


٠ زيادة من الحندية‎ ) ١ 


5 
أن الاماين اللزلاك ترد ع الطرة دوين الهرمات مشرية ال الله 
فلا ييزوجها على حرة ويتزوحها إذا لم يكن نحته حرة » ثم النصف الباق 
ق حانتب الامة هو الثابت فى حق الحرة » فإذا كان مهدا الل يزوج 
الحرة :مسلة كانت أو كعابية غزفنا أله يتزوج الأمة مبشلفة كانت أء كتابيةء 
ولكن فى هذا الكلام بعض النغموض فيذكر الأصل عند التمليل » فعرفتا 
أن جيم ما ذكرنا استدلال بالقياس فى الحقيقة وأنه موافق لطريق السلف 


فى آمليل الأحكام الشرعية . 
فصل ا 


9 الفلة» الى اميا قانا أن غلة اكه ارائ تمدية 2؟ النص مها 
إل فرع لا نص فيه عندنا . وعلى قول الشافى حكها آملق ال فى 
التشيوضو ريا +4 بذاما التموية .يي جار ولا واخي» حى. لون امد 
بدوا ايها ع ونا عا عرسي ا" بلطن ع اها لوعن ادل رامل 
1ل حعدفن أئع فاس غيره عله » عندنا لا ون رحا وعنده يماح . 
والثانى التمديه بالتمليل إلى محل متصوضص عليه لا 6-6 عندنا خلافا له 
ععته ق هده السالة افساق ‏ التلن "الشرعية بالنلل المقلنة 6" أن الرسود 
هناك ,تعلق يما هو علة له ٠»‏ فالوحوب فى الملل الشرعية يتعلق بالعلة 
ويكون هو ال-5 الطلوب ببادون التعدية » وإنما تمنى بالوحدوب وحوب 
العمل على وحه ببق فيه احهال الخطا . واعتير الملة الستنيطة من النص 
بالعلة النصوص علها فى الشرع فكم أن السك هناك بيتعاق بالعلة وتسكون 
علة #حة بدون التمدية فكذلك هنا ؟ ألا ترى أن الأسساب الوحمة 
لخدو ةط والكفار ات حعات 778 2 ع 0 الح بها بالئنص من غير 
تمدية إلى محل آخر » فكذلك الملل الشرعية بته 07 سك بها فى النصوص 
تنقيا ال ناخد او 1 متمد يو 55 0 202 
ما ينازعنا فيه من العلة لا يكون ححة لحك إلا بعد النص م قال علمه 
الصلاة والسلام فى حديث معاذ : « فإن م نحده فى الكاتاب والسنة ؟ » 


ا 

قل اعيه ران ونا كون نعاناة به اللنن كان قرط عله ادام لاعن 
فى الحل الذى سمل فيه » فعرفنا أنه لا حمل له فى محل منصوص » وإذا 
ل يحز أن يكون عاملا على وجه المارضة محكر النص مخلافه عرفنا أله لامل له 
فى موضع النص فلا يكن أن يمل حكه تعلق حكم الشرع به فى النصوص ؛ 
يوضحه أن بالإجاع هذه العلة لا يحوز أن يتذير بها حكم النص » ومعلوم 
أن التغيير دون الإبطال » فإذا كان المسكم فى المنصوص مضافاً إلى النص 
فل العلل فق فنا بالتملل ومين سانا إل الدلة كن انطالة ».ول فك أن 
ا ؛ على معنى أن فيه إخراج 38 أوضات اللضن سن : أن كرك 
المي ضاف إلها » وك لا يحوز إخراج بعض المحال الذى تناوله النص 
من 52 النص بالتعليل لايحوز إخراج ؛ءشض الأوصاف عن ذلك بالتمليل ؛ 
بوإطتحة :ناامز «ها كتير .ينين 2 الحال » ومعلوم أن 5 النسن ال مين 
بالعلة فى نفسه » فعرفنا اله يتثير بها الحال فى محل آخر وهو الحل الذى 
تمدى إليه السك فقت التدريها ند أن 1 كن أقانا' 16 وهر حدق 
فى علة لا توجب تمدية المي ؛ فهذا تبين أن جح الملة على الخصموص 
تعدية المي لا إيحاب المكيم بها ابتداء » بمتزلة الموالة فإنها لما كانت 
مشتقة من التحويل كان حكنيا الخاص حول الدين الواجب بها هن ذمة إلى 
فلة هر .قب :أن تكوق ب رف اعنانيد لين جل اكذا.- 

ومن فهم هذا سقط عنه مؤنة الحفظ فى ثلاث أرباع ما يستعمل الناس 
القياس فيه ؛ لأن جيم ما يتكلم الناس فيه على سبيل القايسة أربمة أقسام : 
الوجب للحكم وضفتة. :6 نوما هو فرظ تق الملة كه : والمسكر الات 
فى الشرع وصفته » والحسكم المتفق على 1 520 لردا بصؤته أهو 
مقصور على الحل الذى ورد فيه النص أم تمدى إلى غيره من الحال الذى يمائله 
بالتعليل . وإنما يجوز استعيل القياس فى القسم الرابم ؟ فأما الأقسام الثلانة 
فلا مدخل للقياس فا فى الإثبات ولا فى النفى ؛ لان الوحب ما حءله الشرع 
ا على ما بينا أن العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها بل يمل الشرع 
إيأها موحية فلا محال لارأى فى معرفة ذلك وإما طريق معرقتة الماع من 

)0 


غه١‏ ل 


ييزل عليه الوحى . وصفة الشىء معتبر بأصله ٠‏ وكا لا يكون موجبا بدول 
ركنة ل كن «موها” يدون افترطه. ...وله مدخل. ارات فى معرفة كتياه 
ولا صفة شرطه ”ا لا مدخل لارأى 6 اتلد وكذلك نصبف الك انتداء 
إلى الشرع » وكا ليس إلى العباد ولاية نصب الأسباب فليس إلهم ولاية نصب 
الأحكام ؛ لأها مشروعة بطريق الابتلاء فأتى يبتدى بالرأى20 إليه » كيف 
يتحةق ممنى الابتلاء فما يستندط بالرأى ابتداء » فعرفنا أن التمليل فى هذه 
الأقسام لا يصادف محلها » والأسباب الشرعية لا تصح بدون الحل كالبيع 
الضاف إلى الحر والنكاح الضاف إلى محرمة ؛ ولأن حك التعليل التعدية ؛ 
فى هذه المواضع الثلاثئة لا تتحقق التعدية » فكان استمال القياس فى هده 
المواضم . الثلائة بمتزلة الحوالة قبل وجوب الدين وذلك باطل لخلوه عن حكمه 
وهو التحويل . وم لا يوز استمال القياس لإاثيات الحسكم فى هذه الو اضع 
لا يحوز لانفى ؛ لآن انكر لذلك يدعى أنه غير مشروع وما ليس بعمشروع كيف 
يمكن إثباته بدليل شرعى » وإن كان بدعى رفمه بعد الثبوت وهو نسخ 
وإئبات النسخ بالتمليل بالرأى لا يحوزء فعرفنا أن ما يصنعه بمض الئاس من 
استمال القياس فى مثل هذه المواشم لنتى ‏ نقتةة'زاه كو مد قلة التامر + 
شين ذلك عند النظر . 

وما ينان الوعتي فى بمسائل ».ميا | آن*"؟ | الحنتن: باترافهة فل رم 
النسا » فإن الكلام فيه بطريق القياس للائبات أو لانفى باطل » وإنما طريق 
إثبانه الرجوع إلى النص أو دلالته أو إشارته أو مقتضاه ؛ لآن الثابت ببذه 
الوجوه كالثابت بالنص والموجب الحكم لا يعرف إلا بالنص كالحكم الواجب 
فإنه إذا وقم الاختلاف فى الوتر هل هى بمنزلة الفريضة زيادة على الخمس كان 
الاشتغال بإئياته بطريق القياس خطأ » وإنما أثدت ذلك أبو حنيفة رحمه الله 
بالنص اأروى فيه وهو قوله عليه السلام : 0 أن لله تعالى زاد 0 
ألا وهى الوئر فصلوها ما بين الءشاء إلى طلوع الفجر » فكذلك طريق 


٠ وف النمختين : الرأى‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من العهانية والهندية‎ 


هد ب هذ كد 


إثنات "كون الجنس علة الرجوع إلى النص ودلالته » وهو أنه قد ثبت بالنص 
حرمة اللفال. الخال عن الحراض :59 كنا بلةترنوطا :“لتقن :4 :وباشتراط' الاخل 
بتو وضل مال خال عن القااة باعتار صفه الخلول ى اد الحاننين »© و 
ضفطا< الوواره لسن -- خاضاد 0 العياد » والشهة دا ان 1ق 
فعاابق أمرء 12 الالخاط + :فك أن حقيقة الفضل حكرن رن متدك 
شبة الفضلى ولاحنسية ان لاوا لاقم نو 6 أ التدقن ل لوت رين 
الاثيات هنا لا بكون اطاريه! لانفى © لان من يتف إعن37© ايتمسك» بالمدم 
ال دهع مك اانه الامكة ال اناق لان ستسية ؟ الأو قت ان نا دده 
- دليل يح لا بيت له حق المّسك بعدم الدليل » فاما الاشتفال بالقياتى 
ليثيت العدم به يكون ظاعر الفساد . ونظيره الاختلان فى أن السفر هل يكون 
مسقطا شعار الصلاة فإنه لا مدخل للقياس هنا فى الإثبات ولا فى النفى وإما 
< يمرف ذلك بالنس ودلالته وهو قول رسول اله سلى الله عليه وسل : « هذه 

متدفة سدق الله بها عليبكر فافلوا صدقته » ولا معنى لاتصدق هنا سوى 
الأشقاط بولا عرف لن 0 الله عن عباده بوحه . وكذلك الحلا فى أن 
انفان :القع للش هل كر انه عق غرارة المدكم الل التدى لا مدل 
اشاس فيه فى اانفى ولا فى الإاثنات وإعا يثدت ذلك بالانص ودلالته وهو قوله 
عن الجلة سيت ان اوقتو وها طافرتان الى مدا اغارة إل أن للد 
فاآحرف إل الس الانقارعا الف .دو كذ نك لاقن أن ره الاسللاء 
دل كزان بالذان هر بورح الود النفين و الال ا : أ كس ال اعد 
ف دون مرعن لم : اناه فى هد كوق موي" لعل 2 نهدا 8ه 
لا مدخل للمليل بالرأى فى إثياته ولا فى نفيه . 

ظ وأما ببان صفته فنحو الاختلاف الواقم ف التهات: اه موعن ركاه 
بصفة الغاء آم بدون هذا الوصف موجب ». وفى المين أنها موجبة لالكفارة 
نصفة 3 مقصودة ١‏ لصفة م معقودة » وفى الفتل بغير حى أنه موجب 


. وف لائية وال 5 : فإعا‎ )١( 
٠. لالم وأن الق.اس هذا 0 عا و- هامش العمهانية‎ 0) 


د كدهة١ا‏ ب 


للكفارة نصفة أنه حرام أ م اشماله على الوصفين الحظر والإباحة من وحهين » 
وكفارة الفطر أنها واحبه 0 موصوف أنه جاع أو هو فطر بحناية متكاملة ؟ 
فإن هذا كله ما لا مدخل للرأى فى إثيات الوصف الطلوب به ولا فى نفيه . 

وبيان الشرط فنحو اختلاف الماناء فى اشتراط الشهود فى النكاح لاحل ؛ 
واختلافهم فى اشتراط التسمية فى الذكاة للحل فإنه لا مدخل للرأى فى معرقة 
ما هو شرط ف السب شرعا لافى الإاثيات ولا فى النفى م لا مدخل له فى أصل 
السبنٍ بأن بالشرط يرتفع الحكم قبل وجودء » فإذا لم يكن لارأى مدخل 
فها يثبته عرفنا أله لا مدخل لارأى فما يرقمة أو يعدمه . وكذلك الحلان 
فى أن البلوغ عن عقل هل يكون ثبرطأً لوجوب حقوق الله تمالى المالية نحو 
ازكوات:والكفارات :4 ولأكات ما هو غقؤية فالة: تمئ .خرمان.. الزرات 
بالقتل » أو دفم الاختلاف فى أن البلوغ عن. عمل هل يكون شرطاً لصحة 
الاداء فما لا يحتمل التسخ والتبديل ؛ فإن هذا لا مدخل لاقياس فيه فى الوثيات 
والنفى . وكذلك 6 أن بلوع الدعوة هل حون رط اهدار النفوس 
والأموال بسبب الكفر ؛ فإن هذا مما لا يكن معرفته بالقياس » والتعليل 
الرأى فيه للا”بات أو النفى يكون ساقطاً . وكذلك الاختلاف فى اشتراط 
إل فل التتاص ع فاما فق قبوك <الرلقية ' اللاراة قل «نتعيا حون استعال 
القياس ؛ لان المعنى الذى به تثبت الولاية لاهرء على نفسه معقول وهو متفى 
عليه فى الأصل وهو الرجل » فيستقيم تمدية الحسكم به إلى الرأة . 

فإن قيل : فقد0؟ ا<تلفنا فى التقابض فى ب أنه هل يشرط فى .بيع 
الطعام بالطمام ؟ وقد تكلمتم بالقياس » وإليه أشار عمد فقال : من قبل أنه 
حاضر ليس له أجل . قلنا : لأن هناك قد وجد أسل كان هذا الحكى ١‏ 
وهو بقاء العقد بعد الافتراق عن المجلس من غير قيض فيه ثابت بالاتفاق . 
وهو بيع الطعام وسائر الأمتمة بالدراهم فأمكن تعلبل ذلك الأصل لتمدية 
5 0 به إلى لفيع ' 5 والخصم وحيد أشناة لحك الذى أدعاه وهو فساد 


ا ااا 1 5 


ا وفى اأنختين : قه . 


لاوا 
المقد بمد الافتراق من غير قيض كا فى الصرف استقام تعليله أيضا لتمدية 
ال به إنى الفرع ومثله لا يوجد فى اشتراط التسمية فى الذكاة ؛ فإن الخصم 
5ق اماد حتما ته اخواط اقدهنة ان الابيعة ونفإن اسه الناني 
وحن لا تقول هناك سقط شرط التسمية » ولكن تحمل النابى كاأسمى 
4 أاخنص ٠‏ وهدا معدول عن الفمياس واعليل اه لتعدبة الحكى 
لا يجوز . وكذلك فى النكاح فإنه لابحد أصلا يكون فيه اتفاق على ححة 
النكاح وسوت الحل نه عير موود حدى تعلل دلاك الاصل ومتعدى المسكر 
فيه إلى هذا الفرء0'© . 

فإن قبل : لا كذلك ؛فإن النكاح عقد معاملة حتى يصح من الكافر 
والمن #توقه وجدنا اماق وقوه التادلات سقط شراط الشبووة اليه 
“عا وهو البيع وأن 3 يتراب علم.ه حل الاستمتاع 4 فنعلل دلاثك الاصل 
لتعدبة الك به ال الفرع . قلنا : من حيث إن النكاح معاملة أمد 
لايشترط فيه الشهود ٠‏ لخصم هذا الملل يمول بموحب علته. » وإتما يدتى 
ترط الشهود فيه باءتيار 6د وختراواءة لاتناسل ذاه يرد على محل له 
حطر ٠‏ وشو مصونلن كن الابتدال 0/4 قل" ظهار خطره حص شرط الشهود 6 
ولا لد 07 6 لديو عات ميد الصفة لتعليل ذلك الاصل فبعدى الحكم 


وي يان صفته فنحو الاختلاف فى صفة المدالة فى شهود النكاح وفى 
صعة الذ ثورة » وفى صفة الوالاة والترتيب والنية فى الوضوء فإن الوضوء 
شرط الصلاة » فكما لامدخل للرأى فى إثءات أصل الغشرط به فكذلك فى 
اب الصسفه فما هو شرط . 

وآ بيان الحكر فتحو الاختلاف فى الركمة الواحسدة » أهى صلاة 
برروعة املا" ايوق" قراب العتروعة “ىق الاأخرهق الذتفاق اهل ور ركه 


. وف المهانة والهندية : فيمدى الحكم به إلى هذا الفرع‎ )١( 


مو١ ‏ 
أ لا ء وق القراءة المفروضة ىق الأوامين 2 5 الفاتحة ركنا أم لا ؟ ونه 
لأبفذل ارائ فى إثبات هذا الحكر ؛ وفى السح بالف والح على الجرموق 
وعلى العامة أهو 0 أم د وأمثلة هدا فى الكتب كدان كل موضع 
كرون الكلام فيه ى الحكى انتداء أهو 5-20 ا ا »؛ لا مداخل لأراى 
فى ذلك حتى يشتغل فيه بالتعليل للااثيات أو للق . 

وأنان ان فق لحو الابعلات بسن ,ميلافة القظار ‏ والتذيحية وار رج 
والاختلاف فى صفة الابانة بالطلاق عند القصد إليه من غير حمل » وى صفه 
اللك الثابت بالنكاح وهو الذى يتابله البدل”2 أهو مشترك بين الزوحين أم 
يختص الرجل به ؟ وفى صفة ملك النكاح أنه فى حك قد افيه ا 
حك ملك المين » وفى صفة الطلاق الشروع أععس اح عاضل الوضم أو مكروة 
والإباحة صفة عارضة فيه لاحاجة » وق صفة البييع الشروع حال بقاء التماقدن 
6 املس |[ أنه لازم بنفس اأمقد أو متراخ إلى فطع اللي وق عرق الللف 
الفانت .متك ارهن 1ه" ملك اند من تن ما يتيك :ابه حفيقة الاسنقغاء7 
أو ملك الطالبة بالبيع فى الدبن من جنس ما يشت «الكفلة » وأمثلة هذه 
الأعو ل فى التكقي 1 لوو ان لفت نر اد لزنا وري "كل اقلم اانا تيا 
اللاروق ‏ الال هد ظ 


وأما بيان القسم الرابع : فنحو الاختلاف فى السح بالرأس أنه هل يسن 
تثليثه فإنه لو دل 6 الطهارة ماهو هعم ولا و القكرار فمه ا فيمكن 
تعلمل دلأث المتفق عليه لتنديه المسكر به إلى العرع الختاف وده 2 ونوحد قلق 
عا الطهارة فا يحون التكرار وه مذو نأ بالاتفاق ٠‏ فيمكن تمليل دلك أتعديه 
المي به إلى الفرع فيكون القياس فى موضمه هن الحانبين »ثم الكلام بعد 
ذلك يقم فى الترجيح . وكذلك إذا وقم الاختلاف فى اشتراط آمرين اانية فى 

. وهو ملك المتمة لأن المهر ما حب فى النسكاح بإزاء ملك المتمة 2 هامش العهاءية‎ )١( 

(؟) زيادة من العمانية . 

(؟) وف الحندية : مايثئيت ك#قيقة الاستيفاء . 


لووط 
الصوم فإن هناك أصلا متفقا عليه يتأدى فيه الصوم يطلق النية » وهو النفل 
الذى هو عين و ق وقته فيمك. ن تعليل ذلك لتمدية المسكر به ١‏ فى الفرع» 
وهناك أصل فى الصوم الذى هو فرض لا يتادى إلا بتعدين 7 فنصي 
القضاء فيمكن تعليل ذلك اتمدية المسكم به إلى الفرع فيكون القياس فى 
موضمه من الحانبين » كم الكلام فى الترجيم بعد ذلك . 
فإن قيل : فقد تكامم بالقياس فى انمذر بصوم يوم النحر وكون الصوم 
ؤمه مشروعا أم لا حكم لا مدخل للرأى ؤمه م اشتغلم بالفاسة فيه . قلنا : 
آنا :وعد نا" أساو سفن ١‏ علي اف كر الصوم مكو و عا الف او ا الأيام 
فامكن ا المك تمليله إلى الفرع » ثم يق وراء ذلك الكلام فى أن لين 
الذى حاء لعنى فى صفة هذا اليوم وهو أنه يوم عبد له يكون فى. إفساد الشروع 
مع كانه او الال مشيروعا اد فى رفع الشروع واتساخه وهذا لا نثبته بالرأى 
وإما شته بدليل النص » وهو الرجوع إلى موحب النهى أنه الانتهاء على 
وحه يدق لامنموى اختار فنه م قررنا . وقد تين عا 3 نأ أن 5 مىى 
اشتغل بالتمليل بالرأى فالذى يحق عل السائل أن ينظر أولاً أن التنازع فيه 
هل هو تحل له وآن ما نذكره من الملة هل ,تمدى الحسكم به إلى الفرع » فإن 
لم يكن هذه الصفة لا يشتغل بالاعتراض عل علته ولكن يتبين له بطريق المّه 
أن هذا التعليل فى غير موضمه » وأنه مما لا يصاح أن يكون ححة حتى يتحول 
اليجيب | إن اشىء اد أو سين بطريق القَقة أنه تعليل صيح فى محله موافق لطريق 
السلف فى تمليلائهم ليكون مايحجرى بمد ذلك بينهما على طريق الفقه . 


فصل 6 أن القماس والامتكيان : 


قال رضى الله عنه : اعلم بأن القسم الرابع الذى بيناه فى الفصل التقدم يشتمل 
على هدين الوحهين ؛ وهو الفياس والاسةتحسان عندثا » وقد طمن بءض الفقهاء 
ق تصنيف له عل عبارة .غدائنا ى الكتس : إلا آنا تركنا القاش وانتحسنا» 
وقال : القائلون بالاستحسان يتركون العمل بالقياس الذى هو ححة شرعبة 


داو ة”# لد 


ليس محة لاتباع هوى او 5هوة نفس ؟ فإن كانوا يريدون رك القياس الذى 
هو ححه فال محة الشتوعنة هو حى وماذاأ لعل الحق اللا الضلال / وأن كانو| 
ريدون ترك القناس الناطل شرعاً فالباطل مما لا يشتفل بذ كره . وقد ذ كرواق 
كتهم فى بمض الواضع أنا ناخذ الشاس » فإن كان الراد هذا فكيف 
فوزنة الأجة انان وود 5 من هذا المزدى. نا كوق: ايز قر الحيياء 
وقلة الورع وكقزة النزوو لقائهة ب تقزل نوات الويف « الاتعسبان انه : 
عرف ااقيه عا مقرل الاعون» اتشفيك كزاتع ا ايده يها عل 
صد الاستفياح 4 أو ا 1 طلنب الااحسن للاتماع الدذى هو مأمور به 3 
كيان رن لك فقي نا وك «الذنن يط عورف التولى التون: المسيجية 6 
وهو اق لان النقواء' وناق للقي الا تان وقالن: الزاى ف اتقدين نما وله 
الشتراء موكالة إل اوتنا عو اللقفة” :للد كووة ١‏ و قرلة تال 8 :زا بتاعا 
بالممروف دما عل المحسئين ( 5 ذلك كدب الدسار واأم ره وشرط 
ان قوق «التووت 2 م ان ارا ةرورق شهدا سات اراق 

وكذلك قوله تفال« وغل الولوة له رؤزقهن. و كشوميق. بالعروف © ولا يطن 
بالخ مف النقهاة ا بخالف هذا النوع من الاستحسان . والنوع الآخر 
هو الدليل الذى يكون ممارضاً لاقياس الظاهى الذى تسبق إليه الأوهام قبل 
إنعام التأمل شه 4 ولعدل إنعام التامى قَ 5 لاد والحياعها >ن الاصول 
نظهر أت الالتق ‏ الدق. عاركه فوقه وي القرة نوق "> الفويل نالواحي 
فسموا ذلك استحسانا لاتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهس الذى 
تسبق إليه الأوهام قبل التامل على ممنى أنه يمال بالك عن ذلك الظاهر 

0 | ١ 1 ١ 

كوه ميا دولل وهر الى ازاك اهل «الينافات: و«اعير 
من الفارق: لفرطة الزاف قاق اه التعو قراو هذا تسب عل لقعي 


وهدأ 535 عل المضدر 14 وهدا 0000000 الطرف 4 وهدا 9000 عل التمحب 0 


| 
ف 


سس ينين سم | سس سس لمم سي سي طخس د سم مما م سما 


. وفى المهاسة : وأن‎ )١( 


ل 2 


وما وضعوأ هده العسارات 59 اله للتميير دال اك النأصمه . وأهل اأمروص 


النحر الديد 4 فكذلك استمال عدائنا عبارة القياس والاستحسان للتمييز 


رر 


بين الدلملين التمارضين » وتخصيص أحدهحما بالاستحسان لكون العمل به 
مقعي #ولكر اكلا عن سان القباس الظااعر :كان هذا الانم ارا 
لوجود ممنى الاسم فيه » عنزلة الصلاة فإنها اسم للدعاء لم أطلقت على العيادة 
القيف مل عن الأركان 7 الأذمال والاقوال لا فبا من الدعاء عادة . تم. 
استحدسان العمل افو الدلماين لا يكون من ف الموئ وثهوة: الندسن 
ق شىء . وقد قال الشافعى فى نظار هذا : الى ذلك . واى ذرق 
بين من تشول ال كذا ؛ ودين من شول أستحمه ؟ بل الاسةتدسان 
أفصم الانتين » وأقرب إلى موافقة عبارة الشرع فى هذا الراد . 
وظن: مطل «اماحون عن هايا" أن الفمل. «الاتحيان ادل مم جواز 
العمل بالقياس فى موضع الاستحسان » وشيه ذلك بالطرد مع الور ؛ 
فاق ادن ال وك وق كافر السك الاريك عار أ بن تقال رقي ام عند 
وهذا وثم مليف نان النفظظ )ال كور ل ا الكعيي وا كان الفال ري لان 
ركنا هذا القاس » والتروك لا محوز الممل به » وتارة يمول إلا ألى 
أستقبح ذلك » وما يجوز العمل به من الدليل شرعا فاستقياحه يكون 
كفراً » فعرفنا أن الصحيح ترك القياس أصلا فى الوضم ا 
بالاستحسان » وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام العارضة 
ولكن باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى أصلا . وقد قال فى كتاب السرقة : 
إذا دخل جاعة البيت وجموا المتاع كملوه ل ظهر أحدث فاخ وخرحوا 
ه : فى القياس القطع على الخال كاقنة نين الوكين عادو هيما : 
ؤقال ل ككان موود تاذاء الأتلتك بوي 1 1 اتام عين وويت وأحد : 
القباس لا مد المشهود عليه » وفى ١:-ت+<سان‏ يهام الحد . ومعلوم أن 
الحد سقط بالشهة وآذق نكرحات العارة ‏ ارزاك: القيية #افكيه سين 
إقامة الحد فى موضم الشسهة :ولف قال أدزسققة وعة برعيها انه : 


لست ا ”# سم 


تصحح زذة الس كسان . ومعلوم أن عند قيام دليل العارضة يرجح 
الوحت للإسلام وان “كن هوه اش كااراوة ديق كان بوسيدلة 1و كف 
يستحسن الم-ى بالردة مم بقاء دليل موجب الإسلام » فمرفنا أن القياس 
متروك أصلا فى اللوضم الذى يعمل فيه بالاستحسان ٠»‏ وإنما سميناهما تسارض 
الدليلين باعشار أصل الوضم فى كل واحد من النوعين لا أن بنهما ممارضة 
فى موضع واحد . والدليل على أن المراد هذا ما قال فى كتاب الطلاق : 
اذا قال امراف اذا قفارت طالق فقالت : قد حضت فكذبها الزوج 
فإنها لا تصدق فى القياس باعتبار الظاهر وهو أن الممض ترط الطلاق 
كدخولا الدار وكلامها زيداً » وفى الاستحسان تطلق ؛ لأن الحيض ثىء 
فى باطها لا يقف عليه غيرها فلا بد من قبول قولها فيه بمزلة الحمة 
واللغض . قال : وقد يدخل فى هذا الاستحسان بءض القياس . يعنى به 
أن فى سائر الأحكام التعلقة بالحيض قبلنا قولما نحو حرمة الوطء وانقضاء 
المدة » فاعتبار هذا الحم بسائر الأحكام نوع قباس . ثم ترك القياس 
الأول أصلا لقوة دليل الاستحسان وهو ألما أمورة بالإخبار عما فى رحمها 
مسهية عن الكمان ؛ قال تعالى : « ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله 

فى أرحامون 4 ومن ضرورة النهى عن الكمان 3 أمينة فى الإظهار . 


وإلنه أشار ألى كت رضى الله عنه ققَال : من الامانة أن تؤتمن المرأة 
على ما نى رحمها . فصار ذلك القّماس متروكا 0 هذا الدليل المقوى 
المو حب للممل د © 


فالحاصل : أن ترك القياس يكون بالنص تارة » وبالإجاع ا 
وباأضر فوط حرق دا ”7 بالنص فهو فم) أشار اله أوعدقه زه أ 
فى أكل اللاسى لقصوم : لولا قول الناس لقلت يقضى . يمنى به رواية الأثر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو تض بحب العمل به لعد ونه 
واعتقاد البطلان فى كل قياس يخالفه . وهذا اللفظ نظير ما قال حمر رضى 
0 لله عنه ل ا” : لقد كدنا ار برأينا"؟ فما هه ا 


5 مم يبر دي يكم لم بد يكم 


. وف الممانية والهندية : بأرائنا‎ )١( 


سح - 
وكذلك القياس يألى جواز السل باعتيار أن المعقود عايه «عدوم عند المقدء 
تركناه بالنض وهو الرخصة الثابّه ب#وله عليه السلام : « ورخص ق السلم ْ 
وأما ترك القياس بدليل الإججاع فتحو الاستصناع فما فيه لاناس امل ؛ 
فإن القياس يأنى حوازه » تركنا القياس للإججاع على التماءلل به فما بين الناس 
من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هد وهف | لال المياس 
فيه احمّال الخطأ والثلط » فبالئنص أو الإجاع يتمين فيه حهة الخطا فيهء 
فيكون واحب الترك لا حايز العمل به فى الوضع الدى تمين حهه الخطا فيه . 
وأما ]اتزاك لاحك الشرورة فنحو ال-5 كيان إلا اد وللتاضس وعدم كيك : 
والح بطهارة الثوب اانجس إذا غسل فى الإحانات ؛ فإن القياس ب دى 
حوازه ؛ لآن ما برو2"؟ عليه التحاسة يتتحس علاقاءة» ركتناه لاشرورة الموحة 
إلى ذلك لعامة الناس ؟ فإن الحر ح مدقوع بالنص » وى موضم الت ورة 
بتحقق ممنى الرج لو أحذ فيه بالقياس فكان متروكا باانص . وكداك 
حواز عقد الإحارة فإنه ثابت يخلاف القياس للاحة الناس إلى ذلك ؛ وإن 
أتمقد 0 الأناهم لصف وحودها لا يتحفق لاما ل سق زمانين قلا .هد من 
إعاءة الم المتفع . مقام 1 فى 0 ا الشن. “ان الناس. العدرلة 
م كل واحد مهما وعان فى الحاصل 520 بوعى القياس ما ضهءمف 
0 وهو ظاهى حلى » والنوع الآخر منه ماظهر فساده واستتر وحه حته 
فالطه بواعف وض الاتفعنسان ما قوق اراق كان نذا هتوالماق عااظهر 
ا وحق وحه الفساد فيه . وإععما 00 الترحيح دقوة الام لا ااطهور 
ولا بالخفاء » لمأ بينا أن الملة الأوحمة لاعمل مهأ شرعا فا لكون د ا 
نضفيك لذ ككوة افك قاب توق الا علا هرا كان آى كتفي ره 
الدنيا مع العقى ٠‏ فالدنيا ظاهرة والعمّى باطنة » ثم رحح الْمتّى حتى وحب 


الاشتغال بطلها والاعراض عن طلب الدنيا لقوة الار من حيث الدماء 


. زياده من الجندءة‎ ( ١١ 


2 ">٠١ حت‎ 


والحلود والصفاء » فكذلك القاب مم النفس والءقل مم البصر . وبيان 
ما سقط اعتباره من القياس لدو الآثر الاستحسان الذى هو القياس ااستحسن 
فى سؤر سباع الطير » فالقياس فيه التحاسة اعتباراً بسر سباع الوحش بملة 
عرطة افاول .وق الاستحيان لا كرون عدا لان السباع غير محرم 
الأفناع ةا ل اأقرفنا: ان عدا انمق بيفية واوا كنا رق : غاينة نوز 
مننا 6 رحد باعقدان صرية الا كن لاا شرب لاا وهو رطب من 
لعاسها واعامها يتجلب من ها » وهذا لا يوجد فى سياع الطير ؛ لآنها تأخذ 

الاء عنقارها ثم تنتلمه ومنقارها عظ, حاف والمظ, لذ كون نا من الت 
كنت .لوق نا 


6 الهرة - وأن مو اليلوى يتحمى 8 سور سباع الطير لامها “نمعصص م 


فق االلن م نابو قدا اليل التمموضى. ولنين 


الهواء ولا يمكن صون الأوااى 25 فى الصحارى » و بهذا يتبين 
أن من | ى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص اذك قتف لا لان 
ما ذ 0 3 العنى الوجب لئحاسة سؤر سباع الوحش الرطوية 
النحسة فى الالة التى تشرب ها وقد ابسدم ذلك فى سياع الطير فاتمدم 
السك لانعدام الملة وذلك لا يكون من مخصيص العلة فى ثىء » وعلى اعتبار 
الصورة بتراءى ذلك ولسكن يتبين عند التأمل انعدام الملة أيضا ؟ لأن الملة 
وجوب التحرز عن الرطوبة النحسة التى يمكن التحرز عنها من غير حرج » 
وكدررهنات هذا عاديا التنصيص على هذا التمليل فى الهرة فق كل موضم 
نيه مسن ارهاب العلة كان انمدام الك لانسدام العسلة فلا يكون 
50 ظ 

نوق الاستوساة الدى: ار 1ه ويخق فساده مم القياس الذى يستتر 
ا ويكون قويا فى نفسه حتى يوْحْدْ فيه بالقياس ويترك الاستحسان فما يول 
وكات الصاذة» ذا كرا الل عور حر ها سجدة فركم مها فى القياس 
لزع توق الاسحوان لا موه عن الموزة 6و القاى. ‏ قر رويك 
الاست<سان أن الركوع غير السحود وضماً ؛ ألا ترى أن الركوع فى الصلاة 


دا هوج لد 


لد سوبت عن مدعدود الصلاة ولا دوب عن معدل ه التلاوة ار دى الاول - 
لان القرب بين ركوع الصلاة وسحودها أظهر من حيث إن كل واحد منهما 

5 3 3 1 4 .+ )6 5 
موب التدرعّه ع ولو بل" خارج الصيلاة فركم 0 م در عن أأ عحدهة 
ف الصلاة أولى ؛ لان ااركوع فنا عق علي” "© احرف وهناك لا 


وف الدياس قال : الركوع والسحود يتشامبان » فل تعالى : « وخر را كما » : 


زر 


أى اعد + ولكن هدأ >ن ءدبت الخااهر از مس ؛ ووحه الاس تيان 
-ن حدت الخااهم, ر اعتمار سدمة م ولكن قوة لكر للهساس 000 ووحه 
القساد 6 الا نا كَّ حىقى 3 وسان دلأك أنه لإستو الممصود من السحدة لمم 
التلاوة عين السحدة ؛ ولهذا لا تكون السحدة الواحدة قرية مقصودة ينفها 
م ى لا تلزم 20 بالندر اعا امقصود أظهار 2 وأضع وإظهار الخالفة للدن أمتنعوأ 
عق السحدود أن لمأ رأ مهم 3 ار الله 0 ن مو 0 أأسعددة . وإنا : 
وهدا دو حول ف الصلاة م أن الركوع فا عمادة كالسحود ولا دو حد حاو 
الععاذةت باقر ارا ميد هذا الوحهاعننا رامنا رون كآنه مم لومم 
اعبار الحا الأيدو ف دما ...رو لراك قال فى الببوع : إذا وقم الاختلاف 
بين المسلى إليه ورب الل فى ذرعان المسلم فيه فى القياس ,تحالفان ٠‏ وبالقياس 
نأخذ » وف الاست<سان القول قول السم إليه . ووجه الاستحسان أ 
الس فيه بم فالا <جلاف 6 درعانه يا 07 ادعلافا 6 ع 0 6 صعلةه 
من - الطول واأسمة وذلاثك لا يوحب التعدا لمن كالاختلاف 6 درءان 
نونعي :الاينا اك 13 ان [اقباض» صف .والمكتف: الاق حو حوفي د زد 
السسلم اا تمك 5 امد كورة يا بأوشا رة َك المن 4 لكان الوضهو فن 


3 م 6 22 عم الموصوف ا أربع 6 سمء4 ؟فسدا دمن ل اوادئلدف 


)١(‏ وف اش.دية اك 
)0 وك لعا نميه والمندية : ديه . 
(؟) ول العمائمة وإشندية 0 بأعرم ٠‏ 


5575 
اق امن امدق ا بالاكد بواذنا القناسي امنا" ولتم القع ف ذا 
ادمى رجلان كل واحد مهما عينا فى يد رجل أله مرهون عنده بدين له 
عايه وأقاما البينة » فق الاستحسان يقضى باله ٠رهون‏ عندها ؛ يزلة 
مالو رهن عينا من رحلين » وهو قياس البيع فى ذلك » وق الفياس مطل 
اليقاة. ؟ لآأمدقرق انهاه ارهن ككل واحف سوماق جين افإن الل 
يسيق عن ذلك » وى نصفه لأن الشبوع عنم حمة الرهن » وأخذنا بالقياس 
لقوة ا التي :6 وهو 9 كل واحد مهما هنا إعا ثبت الأق لنفسه 
بنسمية على حدة » وكل واحد منهما غير راض عزاحة الآخر ممه فى ملك 
اليد المستفاد بعقد الرهن » يخلاف الرهن من رحلين ذهناك العقد واحد فيمكن 
اكاك هونن النقة .د مهدا فق اغن ؤذلك لا عكق .هنا ب#بوهذا النويع 2 
غود و لحكل لا توق إل فليا عام "لزع للقن 157 زهين 
الكت ١‏ كونمن: أن فى + 
ورق "انان الايتهيان الذى بكرن بالتقن أو الالماع :وبين :ها يكون 
بالثاعن كلتمن أن 2 هذا النو اع يتعدى وح النوع الآخر لا يتمدى » 
0 حك القياس الشرعى التمدية » فهذا الحق وإن اختص باسم 
الاستحسان امنى فهو لا رج فق انه ون كناندا. افترعيا فيو ده 
القع وي الأول دول يه نعو القناس الاسن وهو ل كدان النمدية 6 يننا 
سأ به فما إذا اختلف البائع والشترى فى مقدار المن والبيم غير مقبوض » 
فى القماس القول قول الشترى ؛ لان البائع يدعى عليه زيادة فى <مه وهو 
عن 6 والشترى عكر والمين بالشرع ق حانب النسكر 1 والشترى لا يدعى 
على البائع شيا فى الظاهر إد المبيع ضار لو ل باامقد © ولكن فق الامتحسان 
متحالفان ؛* لان المشترى بدعى على البائع وجوب اتسلم امبيع إلنه عند إحضار 
أقل الْمّنين والبائع منكر لذلك » والبيع كا يوجب استحقاق املك على البائع 


. الأحد بالقياس وتزك الاستد-ان ل هامش الممائية‎ )١١ 
, (؟) الاستصان الذى يعمل به ويترك القياس - هامش العمانية‎ 
. (؟) وفى العمانية : ثم الفرق‎ 


5 
يوحن استحماق اليد عليه عئد وصول امن إلنه © م هذا الاستحسان 
لكونه فياسا خفيا يتمدى حكمه إلى الإحارة “و إلى النكاح فقول أل بحندقة 
وتمد رهما الل وإلى مالو وقم الاختلاف ببن الورئة بعد موت المتبايمين » 
وإالى ماعد هلاك السلمة إذا اذلف بدلا بان قتلى الممد المبيع قل المسمضص 
ولو كان الاختلاف فى امن ينهما بعد قيض البيع » فإن حك التحالف عند 
قيأم السامة فيه بثيت بالنص مخلاف القماس ذلا تمل التعديه » حتى إدأ 
كان مهلك النافة اضرق «العدالك واء. ‏ أحلك: يدل ان ال لف +١‏ 
وفى الإحارة بعد استيفاء المءقود عليه لا يحرى الت<الف » وإن كان الاختلاف 
ين الورئة بعد قبض السلمة لا يحرى التحالف . وقد يكون القياس الذى 
فى مقايلة الأسكدسان. الذئ. فلنا' اسل مستحدسن ثابت . بالاار نحو ما قال 
فى الصلاة : وإذا نام فى صلاته فاحتم : فى القياس يغتسل وبدبى 5 إذا 
سءقه الحدث ؛ وذلك مستحسن بالاثر »؛ وى الاستحسان لايننى . وى هدا 
النوع الأخوذ به هو الاستحسان على كل حال ؛ لانه فى الحقيقة رجتوع 
إلى القياس الأصل ببيان يظهر به أن هذا ليس فى معنى المدول به من 
القماس الال بالا بشن "كل وعم فاق البق لحك فيه كان بطريق ااتمدة » 
والبدول عن :قاين الأ لا ضير النمة :»ذلك البان: أن الوك ترف 
لايحوجه إلى كشف الءورة ولا إلى حمل كثير » وتكثر البلوى وه .٠‏ الصلاة. 
بخلاف الحدث الكبرى » فإدا لم يكن فى معناءه من كل 2م كان “مات 
الحكى فيه بطريق اللمدية لا الئض سينه وذلك ا حه له . هشيعن ي. 3 
ناد كرنا أن :الول «الأسععي ا ىن .عتسيض القن كي عدوا كك 
ف أن هده اياده انباع الا والسنة والمهاء من السلف »© وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ره المسكهون <سنا وهو عند الله حسن » 
وكثيرا ما كان يستءمل أبن مسعود هذه العيارة » ومالك بن ا فى كتابه 
ذكر لفظ الاستحسان فى مواضم . وقال الشافعى رحه الله : أستحسن ى 
العم ثلانين .ذرعا .. فترقنا أله لاعلين اق هذه الشازة © ومن عنيك" التق 


٠ 5وله : ه فيغر عدادى الذين #:مءون القول فيتبيعون أحسنه » ل هامش 'إلممانة‎ )١( 


0 
هو قول بإنمدام الحكى عند انمدام الملةء وأحد لا يخالف هذا ء فإنا إذا 
خوزنا دخول الجاد براحن ساريق الامستدبان اا را «القرل بالفدياة اللا 
يوجبه القياس لانمدام علة الفساد » وهو أن فساد الءقد بسبب حهالة المقود 
عليه ليس مين المهالة بل لامها تفضى إلى منازعة مائمة عن التسلم والتسل 
وهذا لا بوجد هنا وى نظائره » فكان انمدام السك لانمدام الملة لا أن 

يكون يطريق تخصيص الملة . 


فصل 6 باك ؤساد القول جحوار التخصيص 6 الملل الشرعية 


قال رضى الله عله : زعم أهل الطرد أن الذين يمولون بالعلل الؤرة 
وقيائق الناابن .تفححا اللدلل التريعية ل دون ذا .قن القول. سين 
الملل الشرعية » وهو غاط عظم كا نبيئه . وزعم نان اضانا .أن اسمن 
فى الملل الشرعية حائز وأنه غير مخااف اطريق اسلف ولا لمذهم أهل السنة » 
التخصيص فى العلل الشرعية » ومن جوز ذلك ذهو مخالف لاهل ااسنة » 
مائل إلى أقاويل المنزلة فى أمولهم . وصورة التخصيص أن الملل إذا أورد 
كذا إلا أنه ظهر مانم قصار مخصوصا باعتبار ذلك المانع » يمنزلة العام الذى 
ص منه بمض مايتناوله بالدليل الوجب لاتخصيص . ثم من جوز ذلك 
قال م ااتخصيدص عير المناقضة لغة رع وفذقهاأ وإجماءا . أما اللفة فلا ن 
النقفق اال قفن قد سق ني لقا انون انا ع :والاتسيض نيان 
أن المخصوص لم بدخل فى الجبلة فكيف يكون نمضا ؟ ألا ترى أن 
صد اأنقص المناء والتاايف 4 وصلك الأصوص العموم 5 دوهن حسمه 
السنة التخصيص -١حاز‏ فى النصسوص الشرعية من الككتاب والسنة والتناقض 
بعص اأواضع بالنص أو الإجماع أو الضرورة ©» وذلك ون خصيصاأ 
لا مناقضة ٠‏ ولمدا بتى ذلك القياس موحبا للعمل فى غير ذلك الموضع 4 


سنا ااه * سلسم 


والفياس النتقض فاسد لا وز العمل به فى موضع . ومن حيث المعقول إن 
الملل مى ذر فيا صالحا وادعى أن المكم متعلق بدلك الوصف فبورد 
عليه فصل يوجد فيه ذلك الوسف ويكون الم مخلافه ؛ فإنه يحتمل أن 
يكون ذلك لفساد فى أصل علته » ويحتمل أن يكون ذلك لمانم منع ثبوت 
الحم ؛ ألا رى أن سبب وجوب ازكاة ملك التنصاب الناى شم كتفع 
وحوب از كاة دعل وححجوده لانم وهو انعدام حصول الغاء عهى ال حول 
ول يكن ذلك دليل فساد السبب » والبيم بشرط الخبار عنم بوت الك به 
هذا الوشع صار تخصوسا من علتى لمانع فقد ادعى شيئاً محتملا فيكون مطالبا 
بالححة ؛ فإن أبرز مانما صالحا فمّد أثبت ماادعءاه بالححة فيكون ذلك 
مقبولا منه وإلا فقد سقط احتحاجه ؛ لأن الحتمل لا يكون ححة »2 وبه 
فارق المدعى التخصيص ف النص ؛ فإنه لا يطالب بإقامة الدليل على ما يدعى 
أنه صار مخصوصا مما استدل به من عموم الكتاب والسنة ؛ لأنه ليس فيا 
استدل به احمال الفساد » فكان جهة التخصيص متمبنا فيه بالإجاع ظ 
وهنا ى علته احمال الفساد » فا ل شين دليل الخصوص فم أدعى أنه 
مخصوص من علة لا ينتى عنه معنى الفساد فلهذا لا يقبل «نه ما لم يتبين الانع . 
ثم جعل القائل الموانم خمسة أقسام : مايمنم أصل الملة » وما ينم مام 
الملة » وما يعنع ابتداء الحم ؛ وما يمنع هام الحسكم ؛ وما ينم أزوم الحكم؛ 
وذلك يتمين كله ماوعا من حيث الحس يتين هذا كله فى الرى ؛ 
فإن اشطاع الوثر أو انكسار السهم ينع أمسل الفمل الذى هو رنى نمد 
تام قصد الراى إلى مياشرته » وإصابة السهم حائطا أو شجرة “رده عن سننه 
يعنع عام الملة بالوصول إلى المرى » ودفم المرى إليه عن نفسه بترس يمله 
أمامه عنم ابتداء السكر الذى يكون الرى لأجله بمد تمام الملة بالوصول إلى 
القصد وذلك المرح والقّتل » ومداواته الجراحة بعد ما أصابه حتى اندمل وبرأ كنم 
عام الحكم ؛ وإذا ضار به صضاحب فراس م تطاول حتى أمن اموت منه عنم 


)١+( 
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الثالئة بالدخول » وعندها مالم تدخل لا يقم شى:0؟ فإذا دخلت طلقت ثلاما . 
ولو قدم الشرط فعند أن حتيفة رمه الله تقم الثانية والثالثة فى الحال وتتملق الأولى 
بالدخول » وعندهما ليقع ثىء مالم تدخل فإذأ دخلت طلقت ثملاما » هكذا ذ كر 
تقيرا فى التؤاد: 

وقد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو محازاً » قال الله تمانى : « ثم كان من الذين 
أمنوا » وقال تعالى : « لم الله شهيد على ما يفعلون 6 وعلى هذا قلنا فى قوله عليه 
السلام « من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منْها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر 
ينه 6 إن حرف ثم فى هذه الرواية مول على الحقيقة » وف الرواية التى قال 
« فليكفر ينه ثم ليأت بالذى هو خير © حرف ثم يبمنى الواو محازاً لآن صيغة 
الأمر للإيجاب وإنما التكفير2" بمد الحنث لا قبله غملنا هذا الحرف عل الجاز لمراعا: 
حقيقة الصيغة فها هو القصود ؛ إذ لو حلنا حرف ثم على المقيقة كان الأعر بالتكفير 
تخولاً على امجاز فإنه لا يحب تقديم التكفير على الحنث بالاتفاق » فكان الأ ولى29) 
على هذا أن يمل حرف ثم بممنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من جرف الواو » وإا 
م نفمل ذلك لأن حرف الفاء يوجب ترتيباً أيضاً والحنث غير عرتب على التسكفير 
بوجه فلهذا جملناه بممنى الواو . 

فصل 

وأما حرف بل فهو لتدارك النلط بإقامة الثانى مقام الأول وإظهار أن الأول 
كان غلطأ » فإن الرجل يقول حاءنى زيد بل عمرو أو لا بل عمرو فا يفهم منه 
الإخبار محى' مرو خاصة » وهو معنى قوله تمالى : « بل كنم محرمين » . « بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله » وعلى هذا قال زفر رحمه الله إن من قال 
لفلان على ألف در بل ألفان يازمه ثلائة آلاف ؛ لأن بل لتدارك الغلط فيكون 
إقراراً بألفين ورجوعاً عن الألف وبيان أنهكان غاطا ولكن الإقرار يح وارجوع 


. وفى العهانية والحندية : لا تطلق شيئا‎ )١( 
. (؟) وف المهانية : وإءا جب التكفير‎ 
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باطل » كا لو قال لامرأته أنت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا » ولكنا تقول 
بازمه ألفان لأنه ما كان مقصوده تدارك الغلط بئق ما أقر به أولا بل تدارك الغلط 
إئبات الزيادة الى نفاها فى الكلام الأول بطر بق الاقتضاء » فكأنه قال بل مع تلك 
الأاف ألف أخرى فهمأ ألفان على » أله ري أن اعد يول الى على خحسون 
سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لمشرة زائدة على الخحسين التى 
أخبرت مها أولاء ولكن هذا يتحقق فى الإخبارات لأنها تحتمل الغلط ولا يتحقق 
فى الإنشاءات فلهذا حعلناه موقعا شين انما عن الأولى ورجوعه لا يصح فتطلق 
ثلاث ؛ حتى لو قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين تطلق ثنتين لأن الغلط 
فى الإخبار يتمكن ؛ ولو قال لغير الدخول مها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق 
واحدة لآنه بقوله بل ثنتين أو له بل ثنتين يروم اأرجوع عن ٠‏ الاء ولى وذلاك باطل 
وبمد ما بانت بالأولى لم يس امحل ليصح إيقاع الثنتين علها » ولو قال إن دخلت 
الدار فانت طالق واحدة لا بل ثنتين فدخلت تطلق ثلاثا بالاتفاق لان مع تعلق 
الأول بالشرط بت الحل عل حاله وهو مبذا المرف تين أنه تعلق الثنتين بالشرط 
ابتداء لا بواسطة الأول ؛ لأنه راجع عن الأولى فكا نه أعاد ذَكر الشرط وصا ركلابة 
9 و نفعت وود الدرء ع للدت و لحان الكل الجر اواو عله , 
مخلاف ما قاله أبو حنيفة رجه الله فى حرف الواو فإنه للمطف فيكون هو مقرراً للأولى 
ومعلةا الثانية بالشرط بواسطة الأولى » فمند وجود الشرط يفمن متفرقاً أيضا فتبين 
الأولى قبل وقوع الثانية والثالثة : والله أعلم . 


افيييدل 


وأما 556 كلمة موضوعة للاستدراك بعد الئق ؛ تقول مارايت زيداً 
سكن عمراً ؛ فالمنى الذى تختتص به هذه السكلمة باعتبار أصل الوضع إثبات ما بمدها 
فأما ننى ما قبلها فثابت بدليله بخلاف بل » قال تعالى : « فل تقتلوم ولكن الله قتلهم 
وما رممت إذ رممت” ولكن الله ربى » م المطف مها إعا يكون عند انساق الكلام 
فإن وجد ذلك كان لتعليق النق بالإثبات الذى بمدها وإلا كانت للاستئناف . وبان 
هذا فى مسائل مذ كورة فى الجامع : مها إذا قال رجل هذا العبد فى يدى لفلان 


اذك 

وهذا تصرح بأن كل ينهد مصيب لما هو الحمن حقيقة وأن الاجهاد 
إيوجب عل اليقين » وفيه قول بوحوب الأصلح » وفيه من وجه آخر قول 
بلممزلة بين المنزلتين » وبالملود فى النار لأسحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة . 
فهذا معنى قولنا : إن فى القول يحواز مخصيص الملة مملاً إلى أصول المتزة 
من وجوه . ولكنا تقول : انمدام الك لايكون إلا بمد نقصان وسف 
أو زيادة وصف وهو الذى يسموثه مانما مخصصا » و.هذه الزيادة والنقصان 
تتغير العلة لا ممالة » فم.صير ماهو علة الحم منعدما 9 ؛ وعدم الحكم 
عند انعدام الملة لا يكون من مخصيص العلة فى ثىء . وبيان هذا أن 
الموجب لازكاة شرءا هو النصاب الناى الحولى , عرف(0) بقوله عليه السلام : 
« لازكاة فى مال حى يحول عليه الحول © والراد نى الوجوب » والملل 
الشرعية لا توجب الحك بذوانها بل بجمل الشرع إياها موجبة على ما بينا 
أن الوحب هو الله تعالى » والإضافة إلى الملة لبيان أن الشرع جعلها موجبة 
تيسيراً علينا ؛ فإذا كانت ببذا الوسف موجبة شرعا عرفنا أن عند انعدام 
هذا الوسف ينمدم الحكى لانمدام العلة الوجبة . ولا يازمنا جواز الأداء 
لأن الملة الوجبة غير الملة الجوزة للاأداء » وقد قررنا هذا فما سبق أن 
الجزء الأول من الوقت محوز أداء الصلاة فرضاً وإن لم يكن موحبا للأداء 
عيناً مع أن هذا الوصف مؤثر ؟ فإن الغاء الذى هو مقصود إنما يحصل بمشى المدة ؟ 
ألا ترى أن الوجوب يتكرر بتكرر الحول لتجدد ممنى الْمّاء بمضى كل حول ؛ 
وكذلك البيع بشرط الؤيار ؛ فإن الوجب لهلك شرعاً البيع الطلق ومع شرط 
الخيار لا يكون مطلقا بل مهذه الزيادة يصير البيع فى <ق الك كالمتملق 
بالشرط وقد بينا أن التعلق بالشرط غير الطلق » واصفة الإطلاق تاثير أيضا 
فإن الوجي لملك بالنص التجارة عن تراض وتمام الرضًا يكون عند إطلاق 
الإيجاب لامع شرط الخيار » فظهر أن الملة تنمدم بزيادة وصف أو نقصان 


٠ وفى العمانية والهندية : عرفتام‎ )١( 
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وصف . وهو الحاصل7' الذى يحب مراعاته ؛ فإنهم يسمرن هذا الممنى المغير 
انها مخصصا » فيقولون : انعدام الك مع بقاء الملة بوجود مانم وذلك تمخصيص 
كالتص العام يلحقه خصوص فيبق نصا فها وراء موشم الخصوص . وحن 
تقول : ننعدم العلة حين ثبت الغير فينمدم الحكرم لانمدام الملة » وهذا فى 
العلل مستقم » مخلاف النصوص فإن بالنص الحاص لايتعدم النص العام » وعلى 
هذا الطريق ما استحسنه عداؤنا من القياس فى كتهم ؛ فإن الاستحسان 
قد درن بالنص »© وبوجود النص تتنمدم الملة الثابتة بارأى ؛ لآنه لا معتير 
بالملة أمسلا فى موشم النص ولا فى معارضة حكر النص . وكذلك 
الاستحسان إذا كان يسبب الإجاع ؛ لآن الإجماع كالنص من كتاب أو سنة 
وله رايا ألعلم . وكذلك ما يكون عن غرورة فإن موضم الضرورة 
مم عليه أو منصوص عليه ولا يمتبر بالملة فى موضع النص فكان انمدام الحكم 
فى هذه الواضم لانمدام الملة وكذلك إذا كان الاستحسان بقياس مستحسن 
ظهر قوة أثره » لما بينا أن الضْعيف فى معارضة القوى معدوم حكم . 
وبيان ما ذكرنا فى أن النائم إذا صب فى حلقه ماء وهو صائم ل يفسد 
صومه على قول زفر ؛ لأنه معدور كالناسى 5 أبلغ منه » وفسد صومه عندنا 
لذوات ركن الصوم » والعبادة لا تتأدى بدون ركتها فيلزم على هذا الناسى . 
فْن يحوز مخصيص العلة يقول : انمدم الحسي هناك لوجود مانم وهو الأثر 
فكان مخصوصا من هذه العلة مهذا الطريق مع بقاء الملة . وحن تقول : 
انسدم الك فى الناسى لانعدام الءلة حك ؟ فإن النسيان لا منع فيه لأحد من 
الفناد :وقد فيك النسى. أذ اله شدال ايه وسفاءب اتوسان فنك ل الكل 
ساقط الاعتبار » وتفويت الركن إنا يكون بفعل الا كل » فإذا ل يق فمله 
فى الأكل شرعا كان ركن الصوم فعا حك . وإنما لى يححصل الفطر هنا 
لانمدام العلة الوجبة للفطر » ثم النائم ليس فى ممناه ؛ لان الفمل الذى 
بفوت به ركن الصوم مضاف إلى المباد هنا فبتى ممتبراً مذوناً ركن 


لسدا ين 0 .لس مهمد 
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منزلة ما لو قال أحدها حر لأن حل الإيحاب أحدها بثير عينه » وإذا لم يكن أحد 
المبدين20 محلا صالحاً للإيحاب فنير المين منهما لا يكون صالحاً وبدون صلاحية 
امحل لا يصح الإيحاب أصلا . وأبو حنيفة ره الله يقول هذا الإيجاب يتناول أحدهما 
بغير عينه على احمال التميين » ألا ترى أنهما لو كاذنا عبدين تناول أحدها على احتمال 
التعيين إما يبيانه أو بإنعدام المزاحة يموت أحدها فيصح الإيحاب هنا باعتبار هذا 
الجاز كا هو أصل أنى حنيفة رحمه الله فى العمل الجاز وإن تعذر العمل بالحقيقة لعدم 
صلاحية الحل له » وعندها الجاز خلف عن الحقيقة فى الحك » فإذا لم يكن امحل 
صالحأ للحكر حقيقة يسقط اعتبار الممل بالجاز وقد يبنا هذا ٠‏ وعلى هذا لو قال لثلاث 
نسوة له : هذه طالق أو هذه وهذه تطلق الثالئة ويتتخير فى الأوليين » بمنزلة ما لو جع 
بين الأولمين فقال إحداكا طالق وهذه ؛ ولمذا قال زفر رححه الله فى قوله والله 
لا أكل فلانا أو فلاناً وفلاناً إنه لا يحنث إن كلم الأول وحده مالم يكلم الثالث 
معه » بنزلة قوله لا أ كلم أحَد هذين وهذا . واسكنا تقول هناك إن كلم الأول ونه 
يحنث وإن كلم أحد الآخرين لا يحنث مالم يكلمهما لأنه أشرك ببنْهما يحرف الواو 
والخبر الذكور يصلح للثنى كا يصلح للواحد » فإنه يقول لا أ كلم هذا لا أ كلم 
هذين فيصي ركأنه قال لا أ كل هذا أو هذين » بمخلاف الطلاق فهناك الخبر المذ كور 
غير صالح للمثنى إذا جعت بينهما لأنه يقال للمثنى طالقان مع أن عناك يمكن أن تجمل 
الثائئة كالمذكورة وحدها فإن الك فبها لايختلف سواء سمت إلى الأولى أو إلى 
الثانية » وهئا الحم فى الثالث تاف بالانضمام إلى الأول2؟ أو الثانى فكان ضمه 
إلى ما بليه أولى . وعلى هذا لو قال وكات بيع هذا السد هذا الرجل أو هذا فإنه 
يصح التوكيل استحساناً » بمنزلة ما لو قال 2 أحدهما يسمه حتى لا يشترط 
اجماعهما على البيع » بخلاف ما لو قال وهذا » وإذا باع أحدهما نفذ البيع ول يكن 
للآخر بعد ذلك أن يسعه » وإن عاد إلى ملكه وقمل ابيع بباح لكل واحد منهما 
أنسعة . وكذلك لو قال لواحد بع هذا السد أو هذا بثبت ثبت له الخيار على أن يبيغ 
أحدهما أمهما شاء » ععزلة ما لو قال بع أحدها » فأما فى البيع إذا أدخل كلمة 
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أو فى البيم أو لون فالبيع اسه للجهالة 3 حوستى الكية اتي وين له كار 
0 حاز فى الاثنين والثلاثة الدككضا نا ول يحز فى الزيادة 
على ذلك ليقاء الحظر بعد تعين من له الحيار ؛ واسكن اليسير » ون الأعار لا متم جوار 
العقد والفاحش منه يعنع عواز المتقع ذاما ود النكاح فابو يوسف وتمد رحمهما الله . 
تعالى يقولان يثبت التخيير هذه الكاخة إذا كان مفيها : بان تقول الأمراة روعتك 
فل ألى درغ حلا أورعل ألقيق الاضنة أو زوحدك هل التدره أو ماثة وكا:ة 
ولا يثبت الخيار إذا ل يكن مفيداً بأن يقول تزوجتك على ألف درثم أو ألفين بل 
حن الأقل عي لآه لأ فائذة ى"الشكنين ين القلتن والكقي ونين والحد نومره 
النكاح رسكن بعد البدل فودوب الال عند التسمية فى معنى الابتداء ؛ 
عنزلة الإقرار با لال أو الوصية أو الخلم أو الصلح عن دم”'" العمد علىمال فإنا يثبت 
الاقل لكونه متيقناً به » ولهذا كل مايطع الى ونين 17 
العمد إصلاح أن يكون مساهى ق النكاح ١‏ ال حذيعة : رضى الله عنه يول 0 إلى 
مك هر الل لان التخبير الذى هو حك هذه الكامة ينم "كزة السى واوا 
قطمأ والوجب الاصل ى فى القكاح مهر المثل وإتما ينتق ذلك الموجب عند تسمية معلومة 
3 فإذا انعدم ذلك حرف و وجب الصبر إلى ا أوحب الأصللى ؛ لاف الحلم 
والصلح فليس فى ذلك المقد موحب أصلى فى المدل بل هو صحيح من غير بدل جب 
به فلهذا أوجبنا القدر التيقن به وما زاد على ذلك لكونه مشكوكا فيه يبطل . وعلى 
هذا قال مالك رحمه اله فى حد قطاع الطريق إن الإمام يتخير فى ظاهر”"" قوله تعالى : 
« أن شتلوا أ واوا أو تقطم أبديهم وأرجلهم من خلاف »© فإِنْ موجب الكامة 
التخبير والكلام تمول على حقيقته حتى يقوم دليل الجاز. ولكنا تقول فى أول 
الآية اتنصيص على أن الذكور جزاء على الحاربة » والحاربة أنواع كل نوع منها معلوم 
من 52 اكد لاا قتل نفس 5 9 بين المتل وا الال » وهده 
الانواع ناوث فق صفة اناه والذ كور أخدية تثقاوة فى معنى التشديد فوقم 
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العاف له كوخ فى وية نود الحصمين على الآخر فى الدفم ولا فى 
الايحاب لا فى الإبقاء ولا فى الاثبات ابتداء . 

فأماة الريق الأول الفهوا نوقلى )”1 اقرف الناظر نا كتون ل تالت 
التوحد وق ا الوه ؟ د الله تعالى الاحتحاج بلا دليل على نق 
القبرك وله : « ومن يدع مع الله إلما اخر لا برهان له به » ورسول 
الله صلى الله عليه وسل كان يحادل الشركين فى إثبات نبوته » وكانوا 
ينفون ذلك وهو يثيت © ثم كانوا لا يطالبون على هذا النق بشىء فوق 
فوم لا دايل على نبونه » واشتئل بمد جحودحم بإثبات تبونه بالآيات 
المحزة »© والبراهين القاطمة » فمرفنا سهذا أن لا دليل ححة للنانى على 
خصمه إلى أن يثبت امم ما يدعى مبوته بالدليل » وهذا لآن النافى إنا 
لا يطال بدليل لكونه متمسكا بالأصل وهو عدم الدليل اللوجب أو اللانم 
والحرم أو امبيحء ووجوب المّسك بالأصل إلى أن يظهر الدليل الغير له 
طربق فى الشرع ؛ ولهدا حمل شرع البينة فى حاف المدعى لا فى حانب 
الفكر ؛ لاله متمسك الام وهو أنه لاحق لاغير فى ذمته ولا قى بده 
وذلك ححة له على خصمه فى الكف عن التمرض له مالم يقم الدليل » 
وأيد ما ذكرنا قوله تعالى : « قل لا أحد فما أوحى إلى محرما © الآية ؛ 
فقد عل نبيه عليه السلام الاحتحاج يعدم الدليل الموجب لاحرمة على الذين 
كانوا: قفون المرمة فق أغناء كالنائة والوسيلة .واللام والتجيرة + فرك 
هذا أن لا دليل ححة لنافى على خصمه . وهنذا الذى ذهبوا إليه غير 
موافق لشىء من العلل المنقولة عن السلف فى نفى الحكى وإشاته وهو ينهى 
إلى الجهل أيضا ؛ فإنا تقول لهذا القائل : لا دليل على الإاثيات عندك 
أو عند غيرك فإن خصمك يدعى قيام الدليل عنده » وك أن دعواه الدليل 
لون اله مكواق حنكة عاناقة مض روه فوفواك بغلف أن الا :دلبل عتدى 
لا يكون ححة عليه » وإن قلت لا دليل عندى فهذا إقرار مئنك بالجهل 
والتقصير فى الطلب فكيف يكون ححة على عيرك ! وإن انمدم منك 
التقصير فى الطلب فأنت ممذور إذا ل تن على الدليل وعذرك لا يكون 


دكا 6 
ححة على الغير أصلا ؛ ألا ترى أن فى زمان النى عليه السلام كان الناسخ 
يزل فيبلغ ذلك بمض الناس دون البعض ومن ل يبلئه يكون ممذوراً فى 
العمل بالنسوخ ولا يكون ذلك ححة له على غيره . 
فإن قيل : قولك و1 غير ميواةة قل الملت تامندة وق قل ا حتديفة 

رخى الله عنه : لا حمس ف المثير لآن الآثر لم برد به . وهذا ا<تحاج بلا دليل . 
قلنا : هذا أن لو ذكر هذا الافظ على سبيز الاحتحاج على من وجب فيه 
المجس وليس كذلك » بل إنما ذكره على وجه ببان العذر لنفسه ثم علل 
فيه بملة مؤّرة فى موضع الاحتحاج على الغير عل ما 5 تمد رجه الل ؛ 
فإنه قال : لا خحس فى الاؤلوٌ والمنبر . قلت : ل ! قال : لابه يمنزلة السمك . 
تلك ونا ال اسلف لأ ذى كه الخد ؟ قال لان اولك النناءا دوعو اإعارة 
الخلة و نات لاضن و الا القناكع, بوذا يوسي اين فنا وفنا 
كان أصله فى بد المدو ووقع فى يد السهين بإيحاف الخيل واركاب فيكون 
لخ القيية موالشكرع بين لجان + كن ف مل امد قفا ؛. ادر قر 
الساء مانه17) ا على ذلك الموضع » نم القياس أن لا يحمي الجس فى 
شين ءا ريدن ك2" وي طن الأموال الاي انين أن عا ليضف 
لان ييؤخن فيا دل النناتى + نهدا 30 كن اداح ربل ليل قر 
لهذا القائل : إنك سهذه القالة تثبت شيئاً لا محالة وهو حة اعتقادك أنلا دليل 
بوحب إثنات الحكى فى هذه الحادثة فمليك الدليل لإثمات ما بدعى حته 
عندك » ولا دليل على خصمك لأنه ينفى مة أعتقادك هذا » ولا دليل على 
النافى بزممك ٠.‏ 5 قولك لا دليل دُىء تهوله عن عم واب عن علم ؟ فأن 
زجحت أنك تقره عن عل فالمل الذى يحدث لهرء لا يكون إلا بدليل , 
#إن«رءت أنك تعوله لا عن علم وهل مث عن ذلك » كال تعالى : « وان 
تقولوا على الله مالا تعلمون» وقال تعالى :« بل كذيوا عالم محرطوا بمامه » 
010 وفى الهندية : عنع : 
(؟) أى أنو حنيفة رضى الله عنه - هامش العهانية . 
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جعلناه هكذا لأنه يتعذر اعتبار معنى التخبير فيه للنق فى أحد الجانبين ويتعذر إثبات 
معنى العطف امدم امجانسة بين المذكورين”'' فيحمل بمنى ااناية ؛ لآن حرمة الدخول 
الثابت بالهين يحتمل الامتداد فيليق به ذ كر الغاية كا فى قوله نمالى : « ليس لك من 
الام ثىء أو يتوب علهم »© فإنه لا يمكن حمل الكلمة على العطف إذ الفمل 
لايمطف على الاسم والمستقبل لاديطف على المامى » ونفى الأمى يمحتمل الامتداد 
فيحمل قوله « أو يتوب »© عمنى الناية » ولأنه نق الدخول فى الدار الأولى فإذا 
دخل فها أولاً يحمل كأن الذكور اخراً من جنسه نفى فيحنث بالدخول فما لهذا ؛ 
وأثبت الدخول فى الدار الثانية فإذا دخلها أولاً يحم لكأن الأخير من جنسه إشات 

كا فى قوله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار . 

سينا 

وأما حتى فعى للغاية باعتبار أصل الوضع بنزلة إلى ؟ هو الممنى الخاص الذى لأجله 
ونيف الكل قال تنال:: ١‏ مى حى مطلع الفجر » وقال تمالى : « حى يلوا 
الجزية عن يد » وقال تعالى : « حتى يأذن لى أنى » وقال تمالى : « حى يأتيك اليقين » 
فى كان ما قبلها بحيث محتملى الامتداد وما بعدها يصلح للانهاء به كانت عاملة 
فى حقيقة الفاية ؛ ولهذا قلنا إذا حلف أن يلازم غرعه حتى يضيه م فارقه قبل أن يقضيه 
دينه حنث ؛ لأن اللازمة تحتل الامتداد » وقضاء الدين يصلح منهياً للملازمة . وقال 
فى الزيادات : لوقال عبده حر إن ل أضربك حتى تشتى يدى أو حتى الليل أو حتى 
تصيح أو حى يشفع فلذن 2 رك هبر قل هذه الأقياء حبق ؟ لآن القرب 
بطريق التكرار يحتمل الامتداد والذ كور بعد الكلمة صالح للاننهاء فيجعل غاية 
حقيقة » وإذا أقلم عن الضرب قبل الغاية حنث إلا فى موضع يلب على الأقيقة عرف 
فيمتبر ذلك ؟ لأن الثابت بالعرف ظاهراً. بمنزلة الحقيقة » حتى لو قال إن لم أضر بك 
٠‏ حتى أقتلك أو حتى تموت فهذا على الضرب الشديد باعتبار المرف ؟؛ فإنه مى 
كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإا يذّكر ذلك إذا لم يكن قصده القتل وجعل 
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القتلعَاية لبيان شدة الضربغادة . ولو قالحى ينشى علبك أوحى مك فهذا على حقيقة 
الغاية لأن الضرب إلى هذه الغابة معتاد . وقد تستءمل الكلمة للعطف فإن بين العف 
والغاية مئاسية عم فى التعاقب ولسكن مع وجود معنى الغاية فنها . يقول الرجل حاءى 
ايوم حى زيد ورأيت القوم - دى تدا لون للعطف مع اعتبار معنى الغاية أنه يفهم بهذا 
أن زيداً أفضل القوم أو أرذطهى . وقد يدخل عمنى العطف على جملة فإن ذكر له خيراً 
فهو خبره وإلا تكبره من جنس ما سبق . يقول الرجل مررت بالقوم حى زيد ضبان »؛ 
وتقول أ كلت السمكة حتى رأسها فهذا نما لم يذ كر خبره وهو من جنس ما سبق على 
اأحمال أن يكون هو الآ كل أو غيره ولكنه إخمار بن راسنها بترن أيضا ٠‏ ولو 
قال حتى رأسها بالنصب كان هذا عطفاً » أى وأ كلت رأسها أيضا ولكن باعتبار 
معنى الذاية . ومثل هذا فى الأفمال تكون لاحزاء إذا كان ما قبلها يصلم سبباً لذلك 
وما بعدها يصلح أن يكون جزاء فيكون بممنى لام 5 » قال تعالى : « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فّة » أى لكيلا تكون فتنة » وقال تعالى : « وززلوا حتى يقول 
الاسول: »:والقرا: التضين ححقَمل الثانة #ممناه إل أن تقول الرسول :فيكو قرل 
ارسول مباية من غير أن يكون بناء على ما سبق كم هو موجب الغاية أنه لا أثر له 
فما جمل غابة له ؛ ويحتمل لك يقول الرسول » والقراءة إلرفع تسكون بمعنى الععاف 
أى ويقّول الرسول . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن لم ! تنك غداً حت تندينى 
فعبدى حر فاناء فل يشده لا يحنث ؛ لأن الإتيان ليس عستدام فلا يحتمل الكلمة 
ععنى حقيقَة الغاية وما بعده يصلح جزاء فيكون العنى لي تغدينى فقد جعل شر ط 
ره الإتيان على هذا القصد وقد وجد » وكذلك لو قال إن لم تأتنى حتى أغديك فاناء 
و ينده ل يحنث دوقن وسفنا د للتعاتك. امرض 6 اختون إليه فى القراءة بالرفم » 
ولكن هذا إذا كان المذ كور بمده لا يصلح لاحزاء فينتبر حرد الناسبة بين المطف 
والناية فى الاستعارة . وعلى هذا قال فى الزيادات : إذا قال إن ل 1 نك حتى أتندى 
عندك اليوم أو إن1 تأننى حتى تتندى عندى اليوم فأتاه لم ل يد عنده فى ذلك اليوم 
حنث ؛ لآن الكلمة بممنى العطف فإن الفملين من واحد فلا يصلح الثانى أن يكون 
جزاء للأول مل على العف الحض لتصحيح الكلام » وشرط البر وخورة الأمرين 
فى اليوم فإذا ل يوجدا حنث . 
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وا ويل افق من ويه بسد معة الدليل الثبت لاحنىم يكون المكر فيه بأقنا 
بذلك ادليل على احمال أن يطرأ ما بزيله وقبل ظهور طريان ما يزيله يكون لمكم 
ثاتا بدك الدليل ع بمتزلة النض العام فإنه موحدب لحك فى كل ما يتناوله على 
احمال قيام دليل حر كر هم دليل الحصوص كان الحم 5 بالعام 
وكان الاحتحاج به على امه نم ححا ؛ فكذلك قول القائل فما هو منتف 
لادايل عنبى إثناة: أد فما هو 31 بدليله لا دليل على نفبه يكون اعدداحا 
ذلك رانلل رولك الاليل يدينه عل ضيف ناما ها لذ مقف إل دل قلا يوق 
فيه إلا الاحتحاج بدوله لا دليل فذلك يكو ن ححة كا قللم . وعلى هذا 
الأصل طل : الصلح على الإنكار باطل ؛ لأن نفى الشكر دعوى الدعى 
ستند إلى دلل وهو الملوم من براءة ذمته فى الأصل أو اليد التى ممى 
دليل لملك له ى عين الدعى فيكون ذلك ححة له على خصمه فى إبقاء 
ماا تبت علية. وبعد ماظهرت براءة ذمته فى حق الدعى مهذا الدليل يكون 
ايه لال رشوة على الكف عن الدعوى ولا يكون ذلك اعشاضا عن 
حقه كرون باطلا » مخلاف ما إذا شهد نحريه عمد إنسان م اشتراه 
نبج د للق افان القيزاء كرق عي ويازمه المّن للبائع ؛ لآن نفى البائم حريته 
ودعواه شَاء اللك له مستند إلى دايل وهو الدليل المثبت للك له فى الميد؛ 
يكوق ذلك عه قل تمه اق إشاء كه وراعقا زه مون عا اكد 
الموص على ملك له »؛ وباعتباره لا يثيت الاتفاق بيمهما على فساد ذلك السبب ؟؛ 
فمهدأ ثمين قه وحه الصحة ووحب إلم. ن عل المشعرف م عتقى عليه 
عد ما دخل ى فاح باعشار زعمه . 
سات 5 الله قانوا : الدليل”"؟ اللثبت لاحك لا يكون موجبا بقاء 
الح بوحه من الوجوه ولكن شاوه بعد الو<ود 00 البقاء عن ا 
لا لرجرة: الدليل الت م فترفتا انه لين ادلي “الذق: قفد إلنه الحكى مل 
ق المة + أصلاً 2 0 دعوى اليقاء فمأ عرف #مونه ا حتمل اكدعورى 


. وف العمانية : إن الداميل‎ 1١١ 
. (0؛ وف المهانية : دابل‎ 


ل 0 


الأثنات فم يا يلم #نونه بدآدله 2044 أن وات قوف لكي والثاى فى أن 
قول كل وأا<د ويا إيا يحون <حده عل دوه بعدر دليل كذلك ما © ويه 
الخصوص » ما ' «ظاهر دايل الخصوص كان السك ثابتا نض موحي له ؛ 
وهنا الدليل الثبت لاحك غير متءرض للازمئة أصلاً فلا يكون ثبوته فى الأزمنة 
يع قيأم الدليل بدليل مثدت له ؟؛ ولمدا لا - قيأم دليل النفى من دليل 
ال4خصوص 6 تىء 3 بزل يكون ا 6 ا 1 مق يأب النسخ ؟ بوبعحده " 
لظ ' يكن ذلك الدليل عارالة الأن 6 شىء صار قول التمسشك به يا دايل 
على ارتفاعه كلاما تملا » كم أن قول خعمه قم الدليل على ارتفاعه كلام 
محتهل لتتحدمق المارضة يممأ عل وحده ليد ون زعم أده <حه 0 الآخر 
3 يجح قوله بدليل . وعلى هذا الاصل قلنا فى الصلح على الإنكار إنه 
08 لآأن الدايل المكدرت لبر أءة ذمة 3 العكر 3 لأعلاك له وما 6 ده غير متعر ص 
95 أصلا 0 دعوىق امدعى أن الدعى دق وملكى 0 دمل م6 وانكار 
الدعى عليه لذلك خير محتهخل أيضا فكا لا يكو ن خبر المدعى ححة على امدعى 
عليه فى إإزام التسلم إليه لكونه محتملاً» فكذلك خير الدعئن عليه لا يكون 
دحه عل المدعى ق فساد الاءتياضص عنه بطريق الصطح ؛ ولمدا لو صالحه أحنى 
عل مال حاز بالاتفاق 6 و فت راءة دمته 6 حى المدعم ٠‏ بدليل 3 ذ كره 
ال خصم ل م صاعده مع الأجنى كم لو أقر أنه مطل فى دعواه م صالح مم 
اجن . والدليل عليه فصل الشهادة بعتى العيد عل مولاه فإن الشأهد 0 
اشتراه صح الشراء ولزمه امن لهذا المنى » وهو ان ما ابر به 0 
محتملا ل يصر <حة على مولى العيد حتى حاز له الاعتياض عته الم 
غيره م( شرحجوز له الاعتناض عئه بالبيع >ن عافن وإن كان زعمه را ف ديه 
ىَ إنه يمتق م أشترأه من دهده حتى لا يكون ولاوه له ©» وما كان ذلك 
إلا بالطريق الذى قلنا ؛ فإن الدليل الوجب للك لكهولى لا يكون دليل بقاء 
وك 0 بماء اللك بعك سوتة ل ا عن الدليل المنفى ٠‏ وعل هىأ الأصل 
قانا : محهؤل الحال يكون حرا باءتبار الظاهن » ولكن لو جنى عليه جثاية 


د 


حقيقته اللزوم فى الدين . م تستعمل الكلمة للشرط باعتبار أنالجزاء يتعلق بالشرط 
ويكون لازماً عند وجوده . وبمان هذا فى قوله تمالى : « يبا نمنك على أن لا يشر كن 
الله شيئاً » وقال تعالى « حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحمق » وعلى هذا قال 
فى السير : إذا قال رأس الحصن امنون على عشرة من أهل الخصن إن المشرة سواه 
والحيار فى تعيينهم إليه لأنه شرط ذلك لنفسه بكلمة على » بخلاف مالو قال أمنوف 
وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة فالخيار فى تسين النشرة انمق امنبي» لآن المتكلم 
عطف أماهم على أمان نفسه من غير أن شرط لنفسه قف أعاسيج شيا . وفد نستمار 
الكلمة بعنى الباء الذى يصحب الأعواض لما بين العوض والمعوّض من اللزوم 
والاتصال فى الوجوب » حتى إذا قال بمت منك هذا الشىء على ألف درثم أو اجرتك 
شهراً على درثم يكون بمعنى الباء ؛ لآن البيع والإجارة لا تحتمل التعليق بالشرط 
فيحمل على هذا المستعار لتصحيح الكلام ؛ ولهذا قال أبو يوسف وتمد رجهما اله ؛ 
إذا قالت الرأة (زوجها طلقنى ثلاثاً على ألف درثم فطلقها واحدة يحب ثلث الالف » 
بمنزلة مالو قالت بألف درثم لأن الخملم عقد معاوضة . وأبو حنيفة رجه الله يقول 
لايحب علها شىء من الألف ويكون الواقم رجميا لآن الطلاق يحتمل التعليق 
بالشرط وإن كان مم ذ كر الدوض » ولهذا كان بمتزلة الهين من الزوج حتى لا يلك 
اارجوع عنه قبل قبولها ؛ وحقيقة الكلمة لالشرط فإذا كانت مذ كورة فها يحتمل 
معنى الشرط يحمل عليه دون الجاز وعلى اعتبار الشرط لا يازمها ثىء من المال لأنها 
شرطت إيقاع الثلاث ليم رضاها بالتزام الال والشرط يقابل الشروط جلة 
ولا يقابله أجزاء » وقد بكون على بممنى من » قال تعالى : « إذا ١‏ كْتالوا على الناس 
فَوَفُون «( أى من الناس . 
فصل 

وكلمة من للتبعيض باعتبار أصل الوضم » وقد تكون لابتداء الغاية » يقول الرجل 
خرجت من الكوفة » وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد ووب من قطن » 
وقد تكون بمنى الباء» قال تعالى : « يحفظونه من أمر الله © أى بأمر الله » وقد 
تكون صلة » قال تعالى : « يغفر لك من ذلوبم » وقال تعالى : « فاحتنبوا ارحس 


ف 5 


من الأو ثان » وفى حمله على الصلة يعتير تعدر مله على معنى وضم له باعتيار الأفيقة 
أو يستعار له محازاً ولعشبر الحاحة إلى إعام الكلام به لكلا رج من أن يكون 
مدا : وعلى هذا قال فى الحامم : إن كان ماى يدى من الدراشم إلا ثلاثة فإذا 
فى يده أربعة فهوحانث لأن الدرثم الرابم بءض الدرامم وكلمة من للتبعيض . ولو قالت 
المرأة ازوجها اخلمنى ”عل مافى يدى من الدراتم فإذا فى يدها درثم أو درهان تلزمها 
ثلاية درام لأن من هنا صلة لتصحيح السكلام فإن السكلام لاايصح إلا بها » حتى 
إذا قالت اخلمنى على ما فى يدى دراهم كان الكلام تلا » وفى الأول لو قال 
إن كان فى يدى دراهم كان الكلام رحا فعمل الكامة فى التنعيض لاق تطصحيح 
الكلام . وقد ببنا السائل على هذه السكلمة فما سيق . 
اصييما 
واماى :فون للقارك» باعقان اسل الوضع ؛ يال درام فى صرة . وعنى اعتبار 
عِذه اطقدقة قلنا إذااقال اكتزه عضكك ثوبا ى متديل أى كرا ق قوضرة بلزمة رذ 
كلهما لأنه أقر [ بنصب مظروف فى ظرف فلا يتحقق ذلك”"" إلا ] بغصبه 4] . 
ثم الظارف أنواع تلانة : كارت انان وكارك لدان وظارف القيق ب فانا اروك 
الزمان فبيانه فما إذا قال لامرأته أنت طالق فى غد فإنها تطلق غدا باعتبار أنه جعل 
الغد ظرفاً » وصلاحية الزمان ظرفا لاطلاق من حيث إنه يقع فيه فتصير موصوفة 
فى ذلك الزمان بامها طالق ذمند الاطلاق م طلم الفجر تطلق فتتتصف بالطلاق 
فى جميم الفد بمنزلة مالو قال أنت طالق غدا » وإن قال نوبت آخر النهار لم يصدق 
عندها فى القَضاء كا فى قوله غدا ؛ لأنه نوى التخصيص فما يكون موجبه العموم . 
وعند ألى حنيفة رغى الله عنه يدين فى القضاء لآن ذكر حرف الظرف دليل على أن 
الراد جِرْء من الغد فالوقوع إنما يكون فى جزء ولكن ذلك الجزء مهم فى كلامه 
فمند عدم النية قلنا كما وجد جزء من الند تطلق فإذا نوى آخر الهاركان هذا بيانا 
لدجم وهو مصدق فى بيان مهم كلامه [ فى القضاء ] مخلاف قوله غداً فالافظ هناك 


: فى العمانية‎ )١( 
0 (؟) زيادة مه‎ 
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لا عنم وحود القيراء 6 المستفيل 4 والشراء لوحب للك لا عنم انعدام أ للك 
بدليل”'؟ فى الستقيل » ولكن اليقاء بعد الوحود لاستذنائه عن الدليل ؛ 
لا ان الدامل اكد له موحب أممانه 0 أن “.وت المماة السددمة ا 00 
دليل بهاء الحياة ؛ بو 00 بعك موت حك هو نف إنحاده ستدعى دلياا ؛ 
من ادع وحوده احتاج أ إثما نه 0 خمعمه بدايل . وكذلك من ادعى 
بقاءه منفأ ذهو تاج ل مأ نه بد لله عل امير د الدليل الاول عبر موا حجر 
لزلا فلس أحدهرا بالاحتحاج على صاحيه أعدم ويام الدليل اول مدن الآخر 4 
وما كان البقاء فما تمل البقاء بعد الوجود إلا نظير الوجود فى الأعراض التى 
لاا دببى وفتعن ؟؛ فإن وحود شبىء منه بدايل ١‏ كن ذامل وحود مثله قى ألوفت 
الثاتى . وبيان هذا فى اليعير الزائد على الائة والمشرين فإن عند الخدم ينمى به 
عفو الحقتين 2.3" به نصاب ثلاث بنات لبون . وعندنا هو ابتداء المفو 
اقدات: احر بهولس ‏ اقاني' القن نفل سالة وعشرين ها ندل 12 راح 
ف الاعركي » فكان الاحةتحاج به لانحاب الحقتين تعد هده الزيادة عند كال 

اخول 008 526 ل" دليل : 

م استصحاب الال ينقسم أربعة أقسام : أحدها استصحاب حك الحال 
أو بطريق الحس فما يعرف به » وهذا مرح قد عذنا الاستدلال به فى قوله 
مالك > كنول لاهن 1 انس :ل قرينا :»الك عروهدا لأ لا عرب 
انعدام الدليل امثير وقد كان الحم اننا بدلله وبقاوؤه يستغى عن" الدليل 
ومل علم اوه صر وره : 

والثانى : استصحاب حكر الحال بعد دليل مذير ثابت بطريق النظر 


١)‏ وف العهان.ة : شال 
)١(‏ وق العا ادة وامندية ل - 3 


©" ب 


والاحمهاد دقدر الوسع ؛ وهدا تضاح لوبلاء العدز وللدهم ولاه لصاح للاحتحاج 
به على غيره ؛ لأن التامل وإن بالغ فى النظر فالحصم يقول قام الدليل 
عندىق لافه 34 وبالتأمل والا<هاد يا 2 المرء درحه لعلم مهأ متأ أنه ' لجف 
انه الى ف مو الادلة برق دنر شال اقمان مض الادذ عليه كروما كأن ان 
نفسه محكتملا عنده لاعكنه أن مج به على غيره . 

والئااك : استصحاب حكم الحال قبل التامل والاجتهاد فى طلب الدليل 
الخير وهدا حهل ؛ لان قبل الطلى لا محصل له شىء من العلل بانتفاء الدليل 
الغير ظاهراً ولا باطنا » ولكنه مجهل ذلك بتقصير منه فى الطلى » وجهله 
لا يكون ححه عل عبره ولا را 6 حمه ا إذا كان متمكنا من الطان 
إلا أن لا يكون متمكنا منه . وعلى هذا قلنا : إذا أسل الذى فى دار الإسلام 
و لعلم بوحدوابت الميادات علمه حدى مصى عله ران قعلية هاه 2 وك 4 لاف 
الحربى إدا أسلم فى دار الحرب ولم يعم بوجوب المبادات عليه حبى مضى زمان . 
وعل :هذا قلناة .من لم محمد سد الاشتاء. "فى أمن القبلة” حى مل إن 
جهة فإنه لاتحزيه صلاته مالم يمل أنه أصاب » مخلاف ما إذا اجتهد وصلى إلى 
حية لاله ضوية مات نوإن نين ١ه ١‏ حمل 

والنوع الرابم : استصحداب الحال الاثانت المسكر أنتداء 4 وعدا خطا خص 
وهو ضلال خص من دتعمده لان استصواب الحال7' ] كاسعه غ؛ وهو السك 
بالحكم الذى كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل الزيل » وفى إثيات الحكم 
اتداء لا دوحد هدا الممنى 4 ولا حل لاسة م حات الحال فيه صورهة ولا ممى 4 
وقليننا ويا النقوه أن اللراة؟""النارية بامعسهات الخال كر عه ف ابناء 
ملكه فى ماله على ما كان » ولا يكون ححة فى إثمات الللك له ابتداء فى مال 
قريبه إذا مات . وبعض أصحاب الشافمى يحملونه حجة فى ذلك » لا باعتبار أنهم 
موزود إثنات الحسكم أنتداء باستص داب الحال 4 0 باعتمار أنه 6 للوارث 


. زيادة من الذد<تين‎ )١( 
. وف الندبة والعمّائية : أن حياته‎ )١١ 
2:16) 


3 فقا 
اليك الذى كان للمورث ؛ فإن الوراثئة خلافة » وقد بينا أن عنده استصحاب 
الحال فيا يرجم إلى الإبقاء ححة على الثير . ولكنا نقول : هذا اليقاء فى حق 
امورث » فأما فى حق الوارث فصفة الالكية تثيت له ابتداء واستصحاب الحال 
كن ححة فيه بوحه . وعلى هدا قال انو دشيفة وخحمد رحمهما الله : إذا 
كان لأبيه ل تقبل هذه الشهادة . وفى قول ألى يوسف الآخر تقل ؛ لآن الورانة 
خلافه فاعا بق للوارث املك الدذى كان لأمورث 4 ولمدا برد بالعيب ولصير 
مغروراً ذما اشتراه المورث » وما ثبت فهو باق لاستنناء البقاء عن دليل . وها 
يقولان فى حو الوارث : هذا فى ممنى ابتداء اميك ؛ لآن سفة المالكية تثبت له 
فى هذا الال بمد أن لم يكن مالكا » وإنما يكون القاء فى حق المورث أن 
لو حضر بنفسه يدعى أن المين -لكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان 
له كانت تهادة مقبولة كا إذا شهدا أنه لهء فأما إذا كان المدعى هو الوارث 
وصفة المالكة للوارث تثبت ابتداء بعد موت الورث فهذء الشهادة 
له تكرنضيعة انفضا الك هلان ملرزق: القشاء هنا" استسيخات” الال 
بدا 

ومن هذه الجلة الاستدلال بتمارض الأشباه » ودلك نحو احتجاج زفر 
رمه الله فى أله لاحب غسل الرافق فى الوضوء ؛ لأن من الغايات ما يدخل 
ومنها مالا يدخل فع الشك لاتثيت فرضية الفسل فيا هو غاية بالنص ؟؛ لآن 
هذا فى القيقة احتحاج بلا دليل لإثيات حكر » فإن الشك الذى يدعيه أمر حادث 
قلا شت فاه إلا بدايل . فإن قال : دليله تمارص الأشماه . قانا : وتمارص 
الأشماء أيضاً حادث فلا بثت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الغايات 
مما يدخل بالإجاع وما لا يدخل بالإجاع . قلنا: وهل آمل أن هذا التنازع فيه 
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعلم ذلك . قلنا : فإذن علمك أن لا تشك فيه بل 


1/7 4 احست 
تلحقه با هو من نوعه بدليله . وإن قال : لاأعل ذلك . قلئا : قد اعترفت 
بالحمل » فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطب فإعا جهلته عن تقصير 
منك فى طلبه وذلك لا يكون ححة أصلا » وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه 
بعد الطلن كنت معذورا فى الوقوف فيه » ولكن هذا المذر لا يصير ححة لك 
على غيرك ممن يزعم الله افاي عه لاز إلحاقه باحد النوعين » فمرفنا أن 
حاصل كلامه احتحاج بلا دليل . 


فصل 

ومن هذه الجلة الاحتجاج بالاطراد على صحة الملة إما وجوداً أو وجوداً وعدما 
فإنه احتحاج بلا دليل فى الهقيقة » ومن حيث الظاهر هو احتحاج بكثرة أداء 
الشهادة » وقد ببنا أن كثرة أداء الشهادة ونكرارها من الشاهد لا يكون 
دليل كدة دعهاديه . نم الاطراد عمارة عن سلامة الوصف عن النقوصض والموارص » 
والناظر وإن بالغ فى الاحتهاد بالمرض على الاصول الملومة عنده فالخصم 
لا 00 من أن بول عندى ا آخر هو منافض لمدا الوصف أو معاردص شهلك 
به لايكون ححة لك على » فتبين من هذا الوجه أنه احتجاج بلا دليل » ولكنه 
دوق ف دقدم 6 الادتداج يه دن حدتثث الظاهر لان من حءت الظااهر 
الودف صا ظ وحتمل أن حون حعدةه الك إذا ظهر أعره عند التامل » 
ولكن لكونه فى القيقة استدلالاً على ته بعدم النقوض والموارض لم 

إن قل :3 الس ان افوس ون ثبو نا قن العذل ميا رو سال اوبوقه 
الناسخ لايمسكن شمة فى الاحتجاج مها قبل أن يظهر الناسخ فكذلك 
مأ تقدم قل + اها لمعك وفاة رسول الله صلى الله عله دسم فلا امال لأنسسح 
فى كل نص كان كه 5 عند وفابه 20 فى حال حمايه فهكذا #ول : 
الناسخ لا يكون سحيحا ؛ لآن ا<مال بقاء ال4سك واحمال قيام دليل النسخ 


فيه كان بصفة واحدة » وقد قررنا هذا فى باب النسخ . 


دما ظ 

م الطرديات الفاسدة أنواع . منها ما لا يشكل فساده على اخنق ٠‏ ومسها 
ما يكون [ بزيادة وصف فى الاصل به يقم الفرق . ومنها ما يكون”١2]‏ بوسف مختلف 
فيه اختلافاً ظاهراً . ومنها ما يكون استدلالا بالنق والعدم . 

وبيان النوع الأول : فما علل به بعض أصحاب الشافعى لسكون قراءة الفائحة 
ركثا فى الصلاة لأنها عبادة ذات أركان لما تحليل وتحريم ٠‏ فكان من أركامها 
ما له عدد السيع كالحج فى حق الطواف ٠»‏ وربما يقولون : الثلاث أحد 
عددى مدة المسح فلا يتادى ه فرض القراءة فى الصلاة كالواحد ٠‏ وما دون 
الكلاث قاصر عن السبع فلا تادى به فرص اله راءة م دون الآية / وتو 
ما بحكى عن بمضهم فى أن الرجمة لا تحصل بالفمل ؛ لآن الوطء فمل 
ينطلق مرة ويتملق أخرى فلا تثمت به الرجمة كالقتل؟؟ . ومحو ما يى 
عن بعض أصحابنا فى الوضوء بغير النية أن هذا حك متعلق بأعضاء الطهارة 
فلا تشترط النبة فى إقامته كالقطم فى السرقة والقصاص . هذا النوم مما 
لا خفى فساده على اخ ؛ و شل من هذا الحنس ثىء عن السلف إعا 
أحدثئه بمض الهال من كان بسبداً من طريق الفقهاء » فاما عال السلف 
ما كانت مخلو عن الملاءمة أو التأثير ؛ ولهذا كان الواحد مسيم يتأمل 27 
فلا يف فى حادية إلا على قياس أو قياسين » والواحد من التأخرين ريما 

بتمكن فى علس واحد من أن يذكر فى حادثة خمسين علة من هذا التحو 

أو أكثر » ولا مشامهة بين غسل الأعضاء فى الطهارة وبين القطم فى 
السرقة » ولا بين مدة المسح والقراءة فى الصلاة » ولا بين الطواف بالبيت 
وقراءة الفانحة » فعءرفنا أن هذا النوع مما لا فى فساده . 

وامااننا 573 ياوه توعدو ملنز: .دهن امنعاتد الخا نم + 
مس الذكر إه حدث ؛ لأله مس الفرج فينتض الوضوء به كا لو مسه 

عند البول ؛ فإن هذا القياس لا يستقم إلا بزيادة رصف فى الاصل وبدلك 

13 مانيق الزبمن :زياد من الفيائة - 


)) أى لا #ذدت الرحمة بالقتل 5 هامش العها: 3 3 
(+) وفي الفسختين : وأما النو ع الثالى للعو . 


78 - 
الوصف يثبت الفرق بين الفرع والأصل ويئبت الحك, به فى الأسل . 
وكذلك قولحم فى إعتاق الكاتب عن الكفارة إنه تكفير بتحرير الكاتب 
فلا يحوز » كا لو أدى بمعض بدل اللكتابة ثم أعتقه ؛ لأن استقامة هذا 
القياس بزيادة وصف فى الأسل به يقع الفرق وهو أن الستوق من البدل 
ون عوضا »© والتكفير لا نحوز بالإعتاق سوض . ونحو ما علل لعضهم 
فى كراء الأب بثة الكفارة إنه تكفير بتحرير آبه قلا محوز + 5 نو كان 
حلف نمعتقه إن ملك ؛ فإن استقامة هذا التمليل بزيادة وصف به يقم الفرق 
من حدث إن المحلوف بعتقه إذا عتى عند وحود الشرط لا (صير مرا به 
وإن واه عند ذلك 5 كان أو أحدتسا . 


والنوع الثالث : نحو ما يملل به بعض أسحاب الشافعى فى أن الأخ 
لا يستق على أخه إذا ملكه . قال : عتق الأ 00 تتادى به الكفارة 
فلا ينبت بمحرد املك كمتق ابن الم . وهذا تعليل بوصف مختلف فيه 
احتلافا ظاهراً ؛ فإن عندنا عتق القريسب وإن كان مستعقا عند وحود 
الك تتأدى به الكفارة حتى قلنا : إذا اشترى أباه بنية الكفارة يجوز » خلافا 
للشافمى رحه الله . وتحو ما علل به بعشهم فى الكتاية الحالة أنها لا عنم 
حواز التكفير بتحريره فتكون فاسدة كالكتابة على القيمة ؛ فإن هذا 
تعليل بوصف مختلف فيه اءتلافاً ظاهراً ؛ لأن التكفير بإعتاق المكاتب 
كتاة محبعة بازةة عند 6 ؤوعا مكوق. هذا الاختلذف "ىق الاسل .و 
ما بعلل به بعض.أصحاب الشافمى فى الإفطار بالكل والشرب إنه إفطار 
بالطموم فلا يوجب الكفارة كأ لو كان فى يوم أبصر الملال وحده ورد 
الإمام شهادته . 

ونا النوع الرابم : فنحو تعليل الشافمى فى النكاح إنه لا ثبت بشهادة 
النساء مع الرحال لأنه ليس عال » وى الأخ لا يمتق على جه أنه ليس 


. كذاف الأصول : وامل الصواب فإن عتق الأخ‎ )١( 


اس ظ 
لبها قن حون لحرن :از ادلي" النالوق لابه لق اننا ا 
وف إسلام الروى بإاروى إنه يجوز لأنه لم يحمم البدئين الطمم والْمُنية » وهذا 
فاسد لأنه استدلال يعدم وصف والعدم لا يصلح أن يكون موجباً حكما ء 
وقد بينا أن العدم الثابت بدليل لا يكون بقاوه ثابتا بدليل فكيف 
يستدل به لإئبات حك آخر . 
فإن قبل : مثل هذا التعليل كثير فى كتبي . قال محمد رجه الله : ملك 
الذكاح لايضمن بالإتلاف لأنه ليس يمال » والزوائد لاتشمن بالغصب لأنه 
لم يصب الود . وقال أبو حنيفة رحمه الله : المقار لا يضمن بالغصب لآنه لم ينقله 
ول يحوله . وقال فما لايجب فيه امس : لأنه لم يوجف عليه السامون . وقال 
فى تناول 6 : لاحي الكفارة لأنه ليس بطموم . وقال فى الجمد : لا يؤدى 
صدقة الفطر عن النافلة لأنه ليس عليه ذلك . فهذا استدلال بعدم وسف 
أو حك . قلنا ا ا ا على وجه القايسة بل علىوجه الاستدلال 
فما كأآن سبية نهدا مدنا الجاع حو الخصب ؛ فإِنْ صعان الغصب سبيه 
واحد عين وهو النصب ٠‏ فالاستدلال بانتفاء الخصب عل انتفاء الشمان يكون 
استدلالاً بالإججاع . وكذلك وجوب غمان اللال بسبب يستدعى الماثلة بالنص 
وله سبب واحد عين وهو إنلاف الال » فيستقم الاستدلال بانتفاء الالية 
فى امحل على انتفاء هذا النوع من الغمان وكذلك إذا كان دليل ال5-1 تعاويا 
فى الشرع بالإججاع نحو الخمس فإنه واجب فى الغنيمة لا غير وطريق الاعتنام 
الايحاف عليه بالحيل واركاب » فالاستدلال به لنق الجس يكون استدلالا حيحا ظ 
وقد نينا أنه إبلاء العذر فى بعض الواضم لا الاحتجاج به على الحصم . فا 
تمليل النكاح بأنه ليس يمال فلا ينبت بشهادة النساء مع الرجال 0 
تعليلا عدم الوصف وعدم الوصف لا يعدم الحم مواق أن كرون الحكى ابت 
باعتبار وصف آخر ؛ لأنه وإن 1 يكن مالا فهو من جنس ما ينبت مع الشسهات 
والأصل المتفق عليه الحدود والقصاص » ومهدا الوصف لا دصير النكاح عنزلة 
الحدود والقصاص حتى يثبت مع الشهات بمخلاف الحدود والقماص » فعرفنا 
أن بعدم هدا الوصف لا ينمدم وصف أخر دصاح التمليل به لاثباته بشهادة 


/ 


وس ل 


النساء مع ارحال . وكذلك ماعلل به من أخوات هذا الفصل فهو يخرج على 


داك ا رمه ١‏ عالت 
اميا 


ومن هذا النوع الاحتجاح بأن الأوصاف عصورة عند القائسين ٠‏ فإذا 
قامت الدلالة على فساد سائر الاوصاف إلا وصفا واحدا شت به كه ذلك 
الوصسف ويكون ححة . هذا طريق بءض أسحاب الطرد . وقد جوز الحصاص 
رحمه الله تصحيح الوصف لاملة هذا الطريق . قال الشيخ رجه الله : وقد كان 
نك مدقا عظ الحد فى تصحيح هذا الكلام ؛ بملة أن الأوساف لما كانت 
#صورة و مها لفت :زعلة لاحك بل الءلة وصف مها » فإذا قام الدليل على 
فساد سائر الأوصاف سوى واحد ميا يت حة .ذلك الوضف: بدليل. الإجاع 
كأصل الحكر ؛ فإن الملماء إذا احتلفوا فى حكر حادثة على أقاويل » فإذا ثبت 
بالدليل فساد سائر الأاويل إلا واحدا ثميت حمة ذلك القول » وذلك محو 
اختلاف الملماء فى حارية بين رحلين جاءت بولد فادعياه » فإنا إذا أفسدنا قول 
من يمول بالرجوع إلى قول القائف » وقول من بقول بالقرعة » وقول من يمول 
بالتوقف إنه لا يثيت النسب من واحد منهما يشت به صحة قول من يقول بانه 
شيك لاسن ناما عت نوو اذا ال الفطاقه «الأرية ف انهاا كل عالق كان ويه 
ثلانا منهن حتى يكون ذلك دليلاً على انتفاء الحرمة عنمن تعين ها الرابعة 
حرمة فكان تقرب هذا من الأدلة المقلية . قال الشيخ : وعندى أن هذا غلط 
لا جوز القول به » وهو مع ذلك بوع من الاحتجاج بالدلين”'2 . أما بيان 
الخلط فنه وهو أن مايممله هذا القائل دليل حة علته هو الدليل على فساده ؛ 
لأنه لا بمكنه سلوك هذا الطريق إلا بمد قوله بالساواة بين الأوصاف فى أن كل 
وصف منها صالح أن يكون علة لاحكر » وبعد ثبوت هذه الساواة فالدليل 
الذى يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بت مها ؛ لانه متى على الساواة 
بين شيئين فى المسكم ثم ظهر لأحدها عكر باندليل فذلك الدليل يوجب مثل 


10 ولف المندية . بلا دليل 8 وأءل اأمواب م ف الهندية : 


5 
ذلك الح فى الآخرء كن يقول لغيره : اجمل زيداً وعمراً فى المطية سواء 
م يقول عط ندا درها ؛ يكون ذلك يك عل أنه يعطى مرا انها درهم) ( 
فمرفنا أنه لاوجه لاتحرز عن هذا الفساد إلا ببسان تفاوت بين هذا الوسف 
وننه ا الاو ان كونه علة لأحكر » وذلك التفاوت لا يتبين إلا ببيان التأئير 
أو اللاءمة فيضطر إلى بيانه شاء أو أنى » ثم وإن قام الدليل على فساد سائر 
الأوصاف على وحه لا عمل لذللك الدليل فى إفساد هذا:الوصف الواحد » فنحن تتبن 
أن ذلك الدليل كا لا.وجب فساد هذا الوسف لا .وجب صمته » فلا يبق على 
تصحيح هذا الوصف دليلا سوى أنه م يتم الدليل على فساده » ولو حاز إثبات 


3 


الطريق » وهو أن يقول حكر الحادئة كذا لأنه لم يقر الدليل على فساد هذا 


الوصف موجبا لاحكم مهذا الطريق لجاز إثيات الحكم بدون هذا الوصف مهذا 


506 
لل شت وه مدهب المدعى الحكم بوحدة >ن الو<دوه 4و كفك يمست دلاك والمطل 
أن بهيأم دليل الفساد 8 10 الاوصاف لشت صعحده رسيت الذى أدعاه المملل 
فى الشرعيات أن من أحكام الشرع ماهو غير معلول أصلا بل الحكم فيه ثابت 
فساد هذا الوصف <حقيقة ولا حكما من هذا الوحه » لحواز ان حون هدا النص 
غير معاول أصلا ؛ وبه فارق العقليات ؛ ثم احتمال الصحة والفساد فى هذا الوسف 
اكع كان مانما من جعله ححة لإثبات الحكر قبل قيام الدليل على فساد سائر 

الاوصاف فكذلك بعده لآن احمال آمينه قالم . 


قال رضى الله عنه : المل نوعان : طردية ومؤثرة . والاعتراض على كل 
نوع من وجهين : فاسد وصحيح . فالاعتراضات الفاسدة على العلل الؤّرة 
أربمة : الناقضة » وفساد الوضع » ؤوجود الحسكم مم عدم الملة » والفارقة بين 


د 133 حا 
الأصل والفرع . والصحيحة أربمة : الإنمة » ثم القاب المبطل » ثم العمسكس 
الكاس هد م الفارعة هلة اعرف 
نام الناففة ل ا ره دفن للفلل ”رودق ران العاف لأ قوق الا دين 
الكتاب أو السئة أو الإجاع . وهذه الادلة لا تتناقض ؛ فإن أحكام عرو 
عللها ندور ولا تناقض 1 
لحك على الوحه الذى ظهر 


شقصأ نَ 3 زادة ثقره شدل الملة 9ممْهدم ألعلة ا التى نت 0 الحسكر 5-5 


فى احكام (١‏ (شير: 2 4 وقد ينا اه لا بوحد العله بدول 
أرها قن المي ذل لايد 5 معدم الك أمَغير وصف 
وانعدام الحسكر عند انعدام الملة لا يكون دليل انتقاض الملة . وهو نظير 
الشاهد فإنه مع استجاع شرائط الآداء إذا ترك لفظة الشهادة أو زاد عليها فقال 
للعمل بشهاديه معى 58 وسمان 50 أن إذا عللنا 6 1 نَِ لأس يام امون 3 م 
مشر وع 8 الطهارة ول" اسمان تثلمثه كالح بالف يه يدحدل الاستنحاء الاعيكار 
تقضا ؛ لأن السيم هناك غير مشروع فى الطهارة إنما المشروع إزالة النحاسة 
العينية حى لو نصور حروج الحدرك >ن عير أن د عوس شىء نا هو طام 

74 0 ألا م 85 إزالة النحاسة عير - وهو ا صل يأر هه إلا 0 6 

هر فنأ أن أنعدام الك , لا تعدام العلة . 


ون فساد الوضع فين امقر ان سكن «القلةة إلء رق 2د هد بوضرن 
يا يمكن (لصحعدهأ فإن 5 العلة اما دمدت بدليل موحدنب لاحكر 
3 يننأ 4 ومملوم ا يا ور دعوى ساد الوطم 6 الكتاى والئه 
والاججاع . ش 

وأما ودود الحكر ع عدم العلة فإن الحكم انحور أ ون 5 
بعلة أخرى ؛ لأن تمو نه 1 ا ره 5 نعله أخرئ م أ رم أ 
الجك حور أن شت بشهادة الله أهدن 1 ووز 9 عدن شعاد 5 وه 
حتى 1 00 انان قل العضاء سق العضاء كد بشمادة الماقيين . و قدلا 
حور أن وق الأصل معلو ليا بعلن مذي الحكر بأحداها إلى 9 


لد كج د 
وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انمدام الملة مم بقاء الحكم فى موضع 
'أيتا بالعله الاخرى دليل فساد المله . 

ان المفارقة من الناس >ن ظَنْ نما مقاقهة 4 ولعمرى المفارقة مفاقهةه 
ولكن فى غير هذا الوم » فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤارة 
لكون بحادلة لا فائدة فها فى موضع التزاع . وبيان هذا من وجوه ثلاثة : 
أحدها أن شرط مة القياس اتعدية السكم إلى الفروع تمليل الأصل ببعض 
أوصافه لا بجميع أوصافه » وقد بينا أنه متى كان التعليل يجميم أوساتك 
الأمل لا يكون متقايسة » فبيان الفارقة بين الأصل والفرع بذ كر وصف 
آخر لا يوجد ذلك فى الفرع ويرجم إلى بيان صحة القايسة » فأما أن 
5005 دلاك اعتراض 1 0 الملةه فلا . م 5 وصضف در 6 الاصكل 
له الحدة لا ه موصعم الدعوى 0 وإن اشتغل بأثمات 558 فدلك يا 5 
سعياً فى إثبات الحكر القضوة .وإا يكون. ميا .فى. إثبات: المكم فى 
الأصل وهو مفروع عيهك © ولا تصل ف شثه بالفرع إلا كن حءت إنه 
يشعدم دلك المئى 6 المرع وبالعدم يه دشنت الانصال 14 وقول بدئأ أن العدم 
لا يصاح أن >كون موحما شيئاء فكان هذا منه اشتفالا با لا فائدة فيه. 
والثااث ما بينا أن الحكر فى الاصل يجوز أن يكون مماولا بملتين م يتمدى 
الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأخرى » فبان انمداه”'؟ فى 
الفرع الوصدف الذى 0 به |! عسائل الفرق 14 وإن سمل 71 ا عله رثات 
الحكر 6 الأصل فدلاك لا عنم اهيب كن أن لعدىق 5 الأسل إلى 
الفرع بالوصف الذى بدعمة اه كله لحر » ومالا ون ا فى كلام 
اهيب فاشتغال السائل ه يكون اشتغالا بما لا يفيد » وإنما المفاقهة فى 
المانمة حنى سال 56 انان علته » فالفعه 2 باطنة م وما كول ا 86 
قاف ار شرع فهو الحكة الباطئة + وامطالية به تكون مفاقهة » 


٠ وف العماة : أنعدم‎ )١( 


وم ل 
ناما" 'الاعراقن: عن والأشفال الفرق. كرون نعيولة . ناا #يف ا احالن؛ أن 
لا يكون حجة لإثبات الح » واشتفالاً بإثبات المكر بما ليس بمحة 
أمنلا فى موضع لزاع وهو عدم الملة » فتبين أن هذا ليس من الفاتهة فى 


سىء 6 وأ اعلم :. 


قال وى :ال عنه : اع بأن المإنمة أصل الاعتراض على الملة المؤئرة 
*ن حدت ل الحم ايت ددعى أن 5 الحادئة م احانت به م فإذا م 
ا 4 ذلك ا وصها يدعى أنه عله موحمة الحكر قَ الاصل امجمع 
عله وان هدا الفرع نظير ذلك الاصل ؛ فيتعدى ذلك المسكر مهدا الوصف 
إل الفرع ؛ وق هدأ السك 0 فهو أظهر فى الدعوى من الأول 4 
أى حكم الحادثة » وإن كانت اأناظرة لا تتحةق إلا عفع دعوى السابق 
عرفنا أنما لا تتحقق إلا عنم هده الدعاوق. انها كرون عو فاع إن 
إثنات دعاويه بالمحة » والسائل منكر فليس عليه سوى المطالية لإقامة 
الححة عنزلة النكر فى باب الدعاوى وال4صومات » وإلءه أشار صاحب الشرع 
صلى الله عله وسلم حدثث قال لأمدعى : ( ألك بيئة «( وبالمائمة شين الموار 4 
ويظهر الدعى من النكر » واللزم من الدافع بعد ما ثبت شرعا أن ححة أحدهما 
غير ححة الآخر . 

“م المانمة على أربعة أوجه : ممائعة فى نفس العلة » وممانمة فى الوصف الذى 
يذ كر المملل انه علة » وممائمة فى شرط صحة العلة أنه موحود فى ذلك 
اوصف » وممائمة فى المنى الذى به صار ذلك الوصف علة للحكر , 


16 الائفة اق يني« اليلة قت إيينا 317 كميرا؟ ين العان اذا" املك 
فنها تكون احتحاجا بلا دليل » وذلك لا يكون دحة على الهم لإثبات 
)١(‏ إحدى الدعويين ذكر الوصف », والانة التمدية, والأول جواب حي الحادثة . 
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الحسكم . وسأن هدا فما علل به الشأفمى رحمه الله فى النكاح أنه لفن 'عال 
فلا يشت بشمادة النساء مع ازحال كالحدود والقصاص . وهذا النوع 
لا يصلح ححة لإيجاب السك عندنا على ما بينا » فترك المانمة فيه تكون 
قمولا كن امهم مأ لا 5-5 دحه أملا ودلك دليل امهل 1 دكات 
الانئة فى هذا الوضم دليل الفاقهة . 

وأذا تالف" الومنت الدى عو اليلة تناه نما ساق (ا بو موففة وه 
رضى الله عنهما أن الإيداع من الصبى تسليط على الاسهلاك ؛ فإن مثل 
لمنازعة ِ احم معنى 6 ونحو ف علل نه أبو حشيفة ددن ارم فر نيه 
حمق امشروع ليتحمى الانساء عذه 5 هو موحدب اأنويون - فإن عمد الخصم 
مطلق الهى عنزلة النسخ حتى ينمدم به الشروع أصلا . فلا بد من هذه 

وأنا' اللاقة ف الشريط” الى لانن .مقه لسن الوست عله ناه فا 
أن لا يكون مثغيراً حكر النص » وذلك حو تمليل الأشياء الاربمة بالطمى فإنه 
اشين حك النص ؛ لان الحك, فى نصوص ريا حرمة الفضل على القدر 
وسوت الرمة أ غابة وهر المساواة 4 والتمليل بالطءى شت 86 الخصوص حرمة 
يمبى فى الحفنة 
هذا الحكى » فلا بد من هذه الانمة ؛ لآن الك لأحقيت بوره ركذ 
الشىء 2 اتعدام شر طه 8 


فضل يا عل المدر »© وحرمه مطلقة لا أن غاية امسأاواة 


لها 


وأما المإنعة فى الممنى الذى يكون به الوصف علة موجبة للحكر شرعا 
فو الال مفان الثانو ند :ااانا أن القلة مه تمي حويفة لحك رع 


وهى الحسكة الباطنة التى يمير عنها بالفقه 


سد و5 هد 


والحاصل أن فى الدعوى والانكار يمتير المنى دون الصورة »© فد 
كرق ال ملعا ستووة وهر ارقن 4 اله ريه أن المودع إذا ادعى 
رد الوددمة كن فآ للغمان معنى ؛ ولمذا كان القول قوله مع المين 
وإتما حمل الشرع الهين فى انب المفكر . والبكر إذا قالت : بلننى 
التكاح ورددت » وقال الزوج بل سكتت » فالقول قولما عندنا » وههى فى 
اضورق تفن دالة بولكماة تسكن تتوتهة يف القكاح غلا ل امف 
فكاتة: فدك ره لا دعي + وقال أبو حنمفة ا بوسف رضى الله ع1 : 
إذا اختاف المتبايمان فى الْمّن بمد هلاك السلءة فالقول قول الشترى مع 
عيئه » وهو ق الصورة بدعى 5 بأقل العدين ولكنه فى الممنى 1 لاو ياده 
التى يدعها البائم » فمرفنا أنه إنما يمتبر المنى فى الدعوى والإنكار 
دون الغصورة:, 

إذا ثبت هذا فتقول : هذه. الوحوه من المانمة :كون إنكارا من السائل 
فل عاض به إن قات ابره بالاسنة 2 وافيدناك. يدللقة الوق «افتفالا 
مالا يفيد » وقوله إن الي ق الأعين اقلق نذا ارمق فقا 
بل نه كيه الدوف: كرون مانا د من حيث العنى وَإِنْ كان دعوى 
و حك السييرة 1 لال المي التملق بعلة ذات وصفين لا يبت بوجود 
احد الزفقق ب وذلف عو ها معلل به القافى رعة اله ى :المي الممودة عل .أمر 
فى الستقبل لأنها يمين بللّه مقصودة فيتمدى المكم هذا الوسف إلى النموس . 
فإنا تقول : المك, فى الأصل :بت بهذا الوصف مع قرينة وهو توجم البر فها 
فيكون هذا منماً لا ادعاه الحصم والممم هو الحتاج إلى إثبات دعواء بالحجة . 
فأما قول السائل : ليس المنى فى الأصل ماقلت وإنا العنى فيه كذا » هو 
إنكار صورة ولكنه من حيث العبى دعوى وهو دعوى غير مفيد فى موضم 
التزاع ؛ لأنه لا يمكنه أن يقول فى موضم التزاع لتقرير ذلك المعنى سوى أن 
هذا المنى معدوم فى موضم الزاع ٠‏ وعدم الملة لا يوجب عدم المسكم 


أ 


وإن كان هذا يصلح للترجيح به من وحه » على ما نبينه إن شاء الله تمالى . 


اح 


سرعم ا 
فصل القاى والمكس 


قال رضى الله عنه : تفسير القلن لغة : حمل أعلى اأشىء اقل واسرفل 
اعلاة :من قول ااقائن + قلرث الأنام اذا بذكيه 6 أو هو مل طن 
الغىء ظهراً والظهر بطنا . من قول القائل : قليت الجراب إذا جمل باطنه 
ظاهراً وظاهره باطئا » وقليت الأمر إذا حمله ظهرا ليطن . وقلب الملة 
على هذين الوجهين . وهو نوعان : أحدها حمل الملول علة والءلة مملولا» 
وهدا مطل لاملة ؟ لان ااعلة هى الو حمة شرعاً والملول هو السك الواحب 
به فيكون فرعا وتيما لاملة » وإذا حمل التبع أملا والأمل تمما كان ذلك 
دليل بطلان العلة . وبيانه فما قال الشافمى فى الذى إنه بحب عليه الرجم 
لأنه فكعاسن مق إن .يكره ماله فيرجم. ييه كالمل . فيقال عليه فتقول : 
فى الأصل إنما لد بكرء لأنه ير جم يبه فيكون ذلك قلبا مبطالا املته 
لقان انيدوا حير :قرعا عبان متلق نوما ضفل أمجلة كان :د تدك 
قو 2 قراب بوكك و مكو انرضا .قن الأر يوه تشكرق ابقا .درا إن 
الأخربين كالركوع . وهذا النوع من القلب إنما يتاتى عند التمليل حك 
لمك ء فأما إذا كان التعليل بوسف لا يرد عليه هذا القلب ؛ إذ الوصف 
لا يكون حكا شرعيا ثبت بحكم آخر . وطريق الخلص عن هذا القلب 
أن لا يذكر هذا على سبيل التمليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الحسكين 
على الآخر ؛ فإن الاستدلال بحكم على حكم طريق السلف فى الحوادث » 
روينا ذلك عن النى عليه السلام وعن الصحابة رضى الله ععهم ٠»‏ ولكن 
شرط هذا الاستدلال أن يكبت أنمما نظيران >تساويان فيدل كل واحد مهما 
غل..ساعه 4 هذا عل داك ى يخال بوذاكة عق هذا اى حال © غرلة التوام 
اك نتدك صر الأمل لكعوها اما 1ن عتر ه لاخر كناف ارقن 
أميفا كان ونيو به لاخر 
فما قال علماونا : إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج . 
فلا يستقم قلهم علينا ؛ لأن الحم إنما يلزم بالنذر لانه يازم بالشروع ؟ 


د علش عد 

كنا معدل احف لكين عن التقر ينه قوت الناواة ينعا من حيك 
إن القصود كل واحد منهما محصيل عمادة زابدة ههى مخض حق الله تعالى » 
00 وحه مون الممئى فسهأ لازما 4 وارجوع عمهاأ دمل الاداء حرام 4 وإبطالكها 
مد الصحة حتاية » فيمد .وت الساواة سهما محمل هذا دليلا عل ذاك 
تأرةٌ وذاك عل هدأ تأرة ٠‏ وكدلكت قولنا ف القثيب الصهدرة م" 6 نولا 
عليه فى ماله تصرفاً يكون مولا عليه فى نفسه تصرفا كاليكر » وق 
الكر البالغة من لا يكون هواا عليه اهارن له كو هونا انه 
ف سيك ليرفا 0 0 أجد لال 5-55 د لكين عل إلا حراء 
إد المساوأة ول نذنت لز التصردين من حدست إن تسوت الولا به 6 كل واحد 
مهمأ بأعتمار حاحة الولى عليه وز 0 عن التصر ف بفس.ة 4 فلل" لس يم فلمهم 
إذا ذ كرنا هدا على وحهة الاستدلال 3 لأن حواز الاستدلال كل 
واحد منهما على الآخر يدل على قوة المشامبة والساواة وهو الل#صود 
بالاستدلال » مخلاف مأ علل به الشافمى » وإنه لا مساواة بين الحلد 
والرجم ؛ أما من حيث الذات فالرجم عقوية غليظة نا على نفس والحلد لاء 
ومن حدت القسن: طُّ الرحم لستدعى من الشر انط ما لا السةعدعى عليه الحلد 
كالثيو بة . وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع ؛ فإن الركوع 
افمل هو اد قَْ ار كمة 4 والقراءة 1 هو زاد 6 حنى إن الماحز عن الأذكار 
القادر عل الأفمال يؤدى الصلاة » والماِر عن الأفمال القادر على الأذكار 
لا يؤدسها » ويسمط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركمة 
بالاتفاق ولا سقط ركن الر كوع . وكذلك لا لا مساواة بين الشفم الثانى والشفع 
الأول 6 0 فإنه سقط 6 الشفع الثابى 'شطر ما كان مشروعا ف الشفع 
الأول وهو 5 قراءة السورة والوصف امأشروع فيه 6 الشقع الأول وهو الجهر 
بالقراءة » ومع انعدام الساواة لا يمكن الاستدلال بأحدها على الآخر » والقاب 
سطل التعليل على وححه أ4ألسم 


والنوع الثانى من القل : هو حمل الظاهر باطناً بأن يحمل الوصف “الذى 


ال 

5 م شاهداً عايه لصاحبه فى إثبات ذلك الحم بعد أن كان شاهداً 
له » وصضده 0 فها مناقضة ؛ لان الطلوب هو 6 ؛ فالوصف الذى 
تشهد بإثمانه من وحه وينفيه من وحه شر حون متناة نا فى ذنفسه »© عنزلة 
الشاهد الذى يشهد لأحد الحصمين على الآخر فى حادثة » ثم للخصم الآخر 
عليه فى عين تلك الحادنة فإنه يتناقض كلامه » يلاف المارضة بملة أخرى 
فإنه ادن قهأ معنى التناقض » بل للاشتياه بتمدر العمل إلى أن شين 
ازجحان لأحدها على الآخر » فأما مايشهد لك على خصمك وخصمك عليك 
ماه واحدة ف دوقت واحن اند يتحةق فيه التعارض مع التناقض . وبيان 
ذلك فما علل به الشافمى ى صوم رمضان عطاق النية إنه صوم فرض فلا 
عادفة اله يتين الدة كروم :للك .ةقاعا اقلين» عليه نشو 1 إل توم 
فرض فبعد ما تعين عرة لا يشترط لأدائه تميين بنية أخرى كصوم القضاء . 
وعلل فى سنة التكرار فى المسح :بالرأس فإنه ركن فى الوضوء فيسن تثليئه 
كقملن الوعيه والساق ء “فإنة مللن: عليه الشول 1 ر كن اق الوشوة قتف 
! كله بالزيادة على الفروض فى حل الفريضة لا يسن تثليئه كالفسولات » وإقامة 
الفرص هنا بمحصل عسح الردع وبالاستيماب صل الإ كال بالزيادة على الفريضة 
فى حل الفريضة كم فى الغسولات بالفسل ثلاثناً محصل الإكال بالزيادة على 
القد تروش وهو الالقتا ب فى ع الو وين 

فإن قبل : هذا القلى إعا يتأدى بزيادة وصف © يه 0 50 
ولق كا ارك ن هذا معارضة لا قليا . قانا : نمم فى هذا زيادة وف 
ولكنها سير للحك على وحه التةربر له لا على وحه التغيير ؛ فإنا نين 
مبذه الزيادة أن صوم رمضان لما تمين مشروعاً فى الزمان وغيره ليس بمشروع 
كان قياسه من القضاء ما بعد التميين بالشروع فيه » والاستيماب فى السح 
الام با ل يكن ركنا كان قياسه من الفسولات بعد حصول الاستيماب 
ماإذا حصل الإ كال فى الغسولات االزيادة بعد الاستيعاب » فيسكون تقريراً لذلك 
الوصف مبدا التفسير لا تغيير 1 


اع 
كتقو كاله تون رز القريوع 1 ساته ورافه 4 فاخرة من كين 
الرآة ؛ فإن نورها يرد نور بصر التاظر فما وراءه على سننه حتى يرى وجهه كأن 
فاق ألرا#وضها وعننا! ضر هنو و كذلك عكتن ‏ الناء. ون العنمس ؛افإنه زد 


ورها حتى يمع على عذال عقا بلة" المناء 5ق ف الام قينا .+ 


نم المكس فى الغاة على وجهين : أحدها رد الك على سننه بما يكون 
قلبا اعلته حتى ينثت به ضد ما كان :ابا باصله » نحو قولنا فى الشروع ى 
وم النفل إن ما يليزم بالنذر يلتم بالشروع كالجمج » وعكسه إن ما لا يلتزم 
بالنذر لا يلنزم بالشروع كالوضوء » فيسكون المكس على هذا الهمى ضد 
الطرد » وهذا لا يكون قادحا فى الملة أصلا بل يصلح مرححا لهذا النوع من 
العلة على الملة التى تطرد ولا تنمكس على ما نبينه فى بابه . 
والنوع الأخر ما يكون عكسا يوجب الى لاعلى سنن حك الأسل » بل على 
خالفة حك , الأصل ؛ وذلك يو ما يلل به الشاذمى فى أن الصوم عبادة لا فى 
ف ل فلا تصير لازمة بالشروع فهها #الوشوة: 6و عكنية ال02ا) ا 
التمليل له ؛ نظير التعليل الأول اناء وحن إذا قلنا بان ما يلتزم بالنذر من الغبادة 
يلتزم بالشروع كالحج 0000000 بستوى حك الشروع فيه بنية النفل 
وحك الشروع فيه على ظن أنه عله50) كالح » فيكون فى هذا المكس نوع 
- للملة حيث ممكن الخصم به من إبات حم هو مخالف لاحك الأول 
ولكنه لدس بشوى ؛ فإن الحكم الذى تعاقه جمل غير مفسر ومأعلقنا به م ن الحكم ظ 
مقس افير ا ولحل 008 ؛ م هو تعلق به حكم التسوبة والحسكر اللقصود 
ا يختلف فيه الفرع والاميل على سبيل التضاد ؛ فإن فى الأدر استويان 
حتى يجب القضاء فهما » وف الفرع عنده يستويان حتى يسقط القضاء فهما » 
وإنما يستقم هذا التمليل0؟ إذا كان القصود عين التسوية » ولأنه فى هذا 


: فإنه عضى فى فاسدها بالشمروع ل وامش المهانية‎ )١( 

(؟) وممنى إذا شرع مظنونا أو بندة التفل ست هاءش المفهائية . 

(؟) وهو الاستواء لأنه حاز أن ستويا فى اله وات أو اقوط هامش الغيا: "0-١‏ 
(15) 


17 
لأجله نبتت الحرمة وهو الأذى حتى إن من لا يمرف هذا المنى من هذا اللنظ 
أوكان من قوم هذا فى لنتهم !كرام لم ثبت الحرمة فى حقه » ثم باعتبار هذا المنى 
العلوم لنة تبت الحرمة فى سائر أنواع الكلام الى فها هذا المنى كالششم وغيره 
وف الأفمال كالضرب وتحوه » وكان ذلك معلوماً بدلالة النص لابالقناس ؛ لآن 
قدر مافى التافيف من الأذى موجود فيه وزيادة . ومثال هذا ماروى أن ماعنا و 
وهو حصن فرح © وقد علنا أنه مارج لأنه ماعز بل لأنه زتى فى حلة الإحصان ؛ 
فإذا ثبت هذا السك فى غيره كان ثابتأ بدلالة النص لابالقياس . وكذلك أوجب 
ظ رسول الله صل الله عليه وسل الكفارة على الأعرانى باعتبار جنايته لا لكونه 
أعرابيا » ثْن وجدت منه مثل تلك الحناية يكون الحسى فى حقه تابنا بدلالة النس 
لا بالقياس ؛ وهذا لآن العنى المملوم بالنص لنة بمازلة العلة النسوص عللها شرعا 
على ماقال رضول اكه صلل اله عليه وس ف 7 « إمها ليست بنحسة إمها من 
الطوافين علي والطوافات 6 ثم هذا الحى شب ثبت فى الفأرة والحية ببذه العلة 
فلا يكون ثابتا بالقياس بل بدلالة النس ٠‏ وقال عليه السلاء لاستحاضة : 2 إنه دم 
عرق انفجر فتوضى للع ملة م ثبت ذلك الحم فى سائر الدماء التى تسيل 
من العروق فيكون ثابتا بدلالة النص لابالقياس » ولمذا حملنا الثابت بدلالة النص 

كالثابت بإشارة النص وإن كان يظهر بنهما التفاوت عند القابلة » وكل واحد 
منهما ضرب من البلاغة أحدهعما من حيث اللفظ والآخر من حيث المنى ؛ ولهذ 
جوّزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لاتحوّز ذلك بالقياس » 
فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؟ لأن عبارة النص الحاربة وصورة 
ذلك بعباشرة القتال وممناعا لنة قهر المدو والتخويف على وجه ينقطم به الطريق » 
وهذا معنىمعلوم بالحاربة لغة وااردء مباشر لذلك كالقاتل ولهذا اشتركوا فى الذنيمة » 
فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه . وقال أبو يوسف وتمد رحمهما الله 
يحب الحد فى اللواطة على الفاعل والمفمول به بدلالة نص الزنا ؛ فالزنا أسم لفمل 
معنوى له غرص وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح الاء بطريق حرام لاشهة فيه 
وقد وجد هذا كله فى اللواطة » فاقتضاء الشهوة بالحل المشتهى وذلك يمعنى الحرارة 
واللين » ألارى و الذين لادعرفون الشرع لايفصلون بيهما » والقصد منه السفاح 


دسج لس 

لأن النسل لانصور له فى هذا الحل » والحرمة هنا أبلغ من الهرمة فى الفمل الذى 
يكون ف القبل فإنها حرمة لا تتكشف بحال » وإنما يبدل امم المحل فط فيكون 
الحم ثابتا بدلالة النص لابطريق القياس . وأبوحنيفة رضى الله عنه يقول هو قاصر 
فى المنى الذى وجب الحد باعتباره » فإن الحد مشروع زجراً وذلك عند دعاء اللبع 
إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفمل فى القبل من الانبين فأما فى الدبر دعاء الطبع 
إليه من حانب الفاعل لامن حانب اللفمول به » وفى باب المقوبات تعتبر صفة الككهال 
لاف النقصان من شبة المدم » ثم فى الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكما فإن 
الولد الذى بتخلق من الماء فى ذلك امحل لايعرف له والد لينفق عليه » وبالنساء جز 
عن الاكتساب والإنفاق ولا يوجد هذا الممنى فى الدبر فنا فيه بحرد تَضييم االاء 
بالصب ف غير حل منبت وذلك قد يكون مباحا بطريق المزل » فعرفنا أنه دون الزنا 
فى المنى الذى لأجله أوجب الحد ولامعتبر بتأ كد الحرمة فى حك العقوبة » ألا رى 
أن حرمة الدم والبول1 كد من حرمة الجر » *م الحد يحب بشرب الخخر ولايحب 
بشرب الدم والبول للتفاوت فى معى دعاء الطبع.من الوجه الذى قررنا » ولمذا قلنا 
فى قوله عليه السلام : « لا قود إلا بالسيف » : إن القصاص يحب إذا حصل القتل 
بالرمح أو النشابة ؛ لأن لعبارة النص معنى معلوما فى اللعمة وذلك الممنى كامل فى القتل 
الرمح والنشابة » وقد عرفنا أن الراد بذكر السيف القتل به لاقبضه وإنما السيف 
آلة يحصل به القتل فإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حك القصاص. به.... 
بدلالة النص لا بالقياس . لم قال أبو حنيفة رحمه الله : العنى المعلوم بذ كر السيف 
لغة أنه ناقض للبنية بالجرح وظهور أثره فى الظاهر والباطن » فلا يثبت هذا الحكر 
فما لابمائله فى هذا العنى وهو الحجر والعصا . وقال أبو يوسف وعمد رحمهما الله : 
المنى المعلوم به لنة أن النفس لاتطيق احتاله ودفم أثره فيثبت السك بهذا المنى 
فى القتل بالثقل ويكون ثابتاً بدلالة النص »ء قلا لأن القتل نض البنية وذلك 
بفمله لا تحتمله البنية مع صفة السلامة وهذا المنى فى المثقل أظهر ؛ فإِن إلقاء حجر 
الرحى والأسطوانة على إنسان لا تحتمله البنية بنفسها والقتل بالجرح لا تحتمله 
البنية بواسطة السراية » وإذاكان هذا أتم فى الممنى المتبر كان ثبوت الحك فيه 


- 1 5 
الحاضر . كأ لو زوج مرا بغير شهود ودخل مها ؛ فهده ممارضة بإثئنات 
3 فى غير الحل الذى دقع التعليل إذ الفاسد غير الصحيح والكلام اث 
النسن هد ما مان مدنا لو 3 لسن هل هو عون أن نقيت مخز 
باعتبار فراشه فإن الأول بفراشه السابق يصير مستحقا نسب أولادها ما ببق 
فراشها » فيقم الكلام بعد هذا فى الترجيح ؛ أن أصل الفراش للثاتى باعتبار 
13 ار 1 وكونه صاحىن الاء هل يترجح على الفراشس الصمحيح الذى 
للغائب حتى يننسخ به حكم الاستحقاق الثايت بفراشه أم لط ؟ ا دشقة 
يقول : هذا!"' لا يكون صالحاً للترجيح ؛ لأن الشىء لا ينسخه إلا ما هو 
مثله أو فوقه ؛ والفاسد من الفراش مع هذه القرائن لا يكون مثلا للمحيح 
فلا ينس به حكم الاستحقاق الثابت بالصحيح ؛ وبعد ما ضار النسب 
معنا زيد لا 0 إشسانه لعمرو بوجه ما ء والنكاح بغير شهود 
من هدا انحل فى شىء ؛ فعرفنا امشارفة فى غير محل الم . 
وجوه المارضة فى علة الأصل فهى فاسدة كلها لما بينا أن ري 
فى الأصل لا يق تمليله. يا ذكره. العلل 4 لخواز أن. يكون فى الأسل 
وصفان فيتمدى الحكم بأحد الوصفين إلى الفروع دون الآخر ؛ ثم إن كان 
الوسف الذى يذكره الممارض لا يتمدى إلى فرع فهو فاسد . لما بينا أن 
حكم التعليل التعدية فا لا بفيد حكنه أسلا يكون فاسداً من التمليل » فإن 
كان يتعدى إلى فرع فلا اتصال له بموشم التزاع إلا من حيث إنه تنمدم تلك 
الملة فى هذا الموشم ٠‏ وقد بينا أن عدم الملة لا يوجب عدم الحكم ؛ 
مر أ لا اتصال لتلك الملة بموضم التزاع فى النق ولا فى الإثبات »: 
وكذلك إن كانت تتعدى إلى فرع مختلف فيه فالتمدية إلى فرع مجمع عليه 
كرون أقرى من المتعدية إلى فرع مختلف فيه »؛ ولا تين فساد تيف 09 تبن 
فساد هذا بطريق الأولى20, 


٠ وفى العمائة والحندية : ثوته‎ )١( 

(؟) أى كونه حاضرا أو كونه صاحب ماء - هاءش المائية . 
(؟) وفى النا<تين : ذلك ٠‏ 

(14) كذافي الأصول الثلاثة والأولى بالطريق الأولى . 


ب 
ومن الناس من يزعم أن هده معارضة <ستة فنها معنى المائمة ؛ لآن 
بالإججاع علة الحكم أحد الوسفين لا كلاهما فإذا ظهرت صحة علة السائل 
اوور« حكيا: وهو العمدية ,تين قياف اليه الأخرض مانهب نا كول فى 
تعليل الحنطة إنه باع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا ثم تمدى الحكم لبها 
إلى الحص وغيره . والجهم يمارض فيقول : باع مطموما عطعوم 
متفاضلا لتمدى الحكم به إلى الطعومات التى هى غير مقدرة كالتفاح 
ووها وقد ثدت باتفاق الاصمين أن عله الحكم أحدهما فأإذا “ست صحة 
ما ادعاه أحدهما علة انتفى الآخر بالإججاع » فكاءت فى هذه الممارضة ممانمة 
من هذا الوحه . ولكنا تقول : لا تناى بين العلتين ذاتا لحواز 
ان قلق «المحكي. ١‏ 2 راتكن ييا ع اف انك نيد اةاأدناء 
خصمه من الملة لا يفسد ذلك يمجرد تصحيح علته بل بذكر معنى مفسد 
فى علة خصمه » كا أنه لا ينبت وحه صحة علته بإفساد علة خصمه بل بمنى 
هو دليل الصحة فى علته ؛ فمرفنا أن 0 العارضة فاسدة أيضا : َم السبيل 
فى كل كلام يذكرء أهل الطرد على سبيل الفارقة إذا كان فقهاً أن بذ كره 
على وجه الانمة فيكون ذلك فقها صحرحا من السائل على حد الإنكار لابد 
من قبوله منه . وبيان ذلك أن المعم يقول فى عتق الرهن إن هذا تصرف من 
اراعن مبطل لق المرمين عن اأمرهون قلا ينقد يغير رضاه كالبيع » والفرق لنا 
بين هذا وبين البيع أن ذاك يحتمل الفسخ بمد وقوعه فيمكن القول بانمقاده 
على وجه بتمكن المرمون من فسخه ؛ والمتق لا يحتمل الفسخ بمد وقوعه » وهو 
مهذا التعليل يا: نين اميل الكق ولا نم له هذا الحكي فى الأسل » ؛ م من شرط 
صحة الملة أن لا يكون مغيرا حكم الأصل فإن كان هو بالتعليل يغير حكم الأصل 
فيحمل الحكم فيه الإلناء دون الانمقاد على وجه التوقف منمناه من التعليل 
آنه ينعدم به شرط صحة التءليل » وإن عدت به حكم الأصل وهو امتناع ب 
بعد الانمقاد فى له اراعاة حق امرمبن فهذا لاتصور له فما لا حتمل الفسخ 
وقوعه » وكذلك”'؟ إن رده على إعتاق اأريض فإن ذلك عندنا ليس 0 3 


(١1)وق‏ الأحعدية : ولذلك . 


مغن د 


قلنا : نمم فى الجاع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة فى دطاء الطيم إليه 
من حيث إن الشبّق قد ينغلب على الرء على وجه لا يصبر عن الجاع وعند غلبة الشبق 
يذهب من قلبه كل ثىء سوى ذلك القصود ولا بوجد مثل هذا الشبق فى ال كل 
فتكون هذه الزيادة بمقابلة ذلك القصور حتى تتحقق الساواة بيهما بنهما » ولكن لا تمتبر 
هذه الزيادة عند ذ كر الصوم فى حق الكفارة : لآن غلبة الشبق مهذه الصفة تنمدم 
بإباحة الجاع ليلا » ولأنه لا يكون إلا نادراً وسفة الكال لا تبتنى على :ما هو نادر 
وإنما تتتى على ما هو المتاد » وإعا طريق القياس فى هذا ما سلكه الشافنى رحه الله 
حيث حمل الكره واالخاطى' بمتزلة النامى باعتبار وصف العد لمذر ؟ فإن الكره والخطأً 
غير النسيان صورة ‏ ومعنى » فالحكم الثابت بالنسيان لا يكون ثابتا بالحطأ والكره 
بدلالة النص بل يكون بطريق القياس » وهوقياس فاسد ؟ فإن الكره مضاف إلى غير 
من له الحق وهو الكره » والخطأ مضاف إلى الخطىء أيضاً وهو مما يتانى عنه التحرز 
فى الجلة فل يكن فى ممى مالا صتع للمباد فيه أسلا » ألا ترى أن امريض يصلى تاعداً 
م لا تلزمه الإعادة إذا برأ مخلاف القيد . 
ومن ذلك أن الله تعالى لم١‏ أوجب القضاء على الفطر فى رمضان بعدر » وهو 
الريض و«السافر » أوجبنا على الفطر بنير عذر بدلالة النص لا بالقياس ؛ فإن 
فى الموشمين ينمدم أداء الصوم الواجب ف الوقت والرض والسفر عذر فى الإسقاط 
لافى الإيجحاب » فعرفنا أن وجوب الَضاء علهما لانمدام الأداء فى الوقت بالفطر 
لغة وقد وجد هذا العمى بعيته إذا أفطر من غير عذر فملزمه القضّاء بدلالة النص ٠.‏ 
ثم قال الشافعى رحه الله : بهذا الطريق أوجبت الكغارة فى قتل العمد ؛ لأن النص 
حاء بإيحاب الكفارة فى قتل الخطأ ولكن الحطأ عذر مسقط » فعرفنا أن وجوب 
الكفارة باعتمار أصل القتل دون صفة الحطأ وذلك موحود فى الممد وزيادة فتحب 
الكفازة فى الممد بدلالة النص » ومهذا الطريق أوجبت الكفارة فى الغموس ؟ 
لأن فى العقودة على أص ف المستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنايته ؛ لمافى 
الإقدام على الحنك من هتك حرمة أسم اله تمال وذلك موحود فى الفموس 
وزيادة » فإمها ظورة لجل ل بالله تعالى كاذبا » وهذأ هو صفة 
الحظر فى العقودة على أمر فى المستقبل يمد الحنث . ولكتا تقول : هذا الاستدلال 


ب/اعم؟ سس 
فاسد ؟ لأن الواجب بالنص الكفارة وهى اسم لمبادة فنها معنى العقوية تبمأ من حيث 
إنها أوجبت جزاء ولكنها تتأدى بفمل هو عبادة والقصود بها نيل الثواب ليكون 
مكفراً للذني وإا يحصل ذلك بما هو عبادة كا قال تعالى : « إن الحسنات “يذ هين 
السيئات » فيستدعى سببا متردداً بين الحظر والإباحة ؛ لأن المقويات الحضة سبها 
يحظور محض والعبادات الحضة سبها مالا حظر فيه » فالمتردد يستدعى سببا مترددا 
وذلك فى قتل الحطأ ؛ فإنه من حيث الصورة رى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو 
لباح » وباعتبار الحل يكون محظوراً لأنه أصاب آدميا محترماً » فأما الممد فهو محظور 
محض فلا يصلح سببا للكفازة.» وكذلك المقودة على أص فى الستقبل فها ردد ؛ 
فإن تمظم القسم به فى الابتداء. وذلك مندوب إليه ولهذا شرعت ف ببعة نصرة الحق 
وفها معنى الحظر أدضا » قال تعالى : « ولا تجماوا الله عُرسْة لأعانى » وقال تمالى : 
« واحفظوا أعمانك » والراد الحفظ بالامتناع عن اليين فلكونها دائرة بين الحظر 
والإباحة تصلح شبباً للكفارة » فأما النموس محظور محض لأن الكذب بدون 
الاستشهاد بلله تعالى حرام ليس فيه شهة الإباحة فم الاستشهاد باه تعالى أولى » 
فكان الغموس بإعتبار هذا الممنىكالزنا والردة<21 فلا يصلح سببا لوجوب الكفارة . 
ولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول أنى حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان 
حظوراً محضاً لأن الثقل ليس بآلة لاقتل بأصل الخلقة وإنما هو آلة للتأديب » ألا ترى 
أن إجراءه للتأديس به والحل قابل للتاديب مباح فلتمكن الشهة من حيث الآلة يصير 
الل فى من الداث لهذا ل مجه موجيا القوبة لله موي اسكفارة » ولا يدخل 
على هذا قتل الحربى الستأمن [ عمد(" ] فإنه غير موجب للكفارة وإن لم نمكن 
فيه شهة حتى لم يكن موجبا للقصاص ؛ لأن امتناع وجوب القصاص هناك لانمدام 
الئلة بين الحلين لا لشهة ولمذا يجب القصاص على الستأمن بقتل الستأمّن ٠.‏ نص 
عليه فى السير الكبير . وإن كان امتناع وجوب القصاض لأجل الشهة فتلك 
الشهة فى الحل لافى الفمل وف القصاص مقابلة لحل بالمحل ولهذا لا حب الدية مع 
وجوب القصاص» فأما الكفارة جزاء الفمل ولا شهة فى الفمل هناك بل هو حظور 


. وف الممانية : والسرقة‎ )١( 
٠ زيادة من الهندية‎ )١( 


سامع؟ ل 
ناك تيبر ذلك 8 عورا 0 أنه أنمد 1 لخدام الملة و 
العلة 0 5 على الملة التى لا اي 

وسان الوحه الثالك وما فما بعلل به ع6 الندر ادوم وم النحر أنه وم 
فيصح إضافة الندر إلله كسا" ر الايام » ورد عليه بوم الحهمض 5 4 ووحه 
الدفم بالحكم الذى هو القصود بالتعليل وهو صححة إضافة النذر بالصوم 
إلنه وذلك 0 يمح إضافة الندر بالصوم إليه ؛ فإسا لو قالت : لله على 
أن عن غداً ؛ يصح بدرها وإن خاضت من الغفى » واإعا فسد بدرهأ بالإضافه 
ال الحيض اح اليوم : وكذلك يعلل 6 التكفير بالكاتب ٠‏ فنقول : 
عقد الكتابة تحتمل الفسخ فلا مخرج اقيم من حواز التكفير بمتقهأ 
كالبيع والإخارة » فيورد عليه نضا ما إذا أدى بءعض بدل الكتابة » وطريق 
الدفم بالحكم وهو أن هذا المقد لا يخرج الرقبة من أن تكون محلا 
التكفير سبا » وهنا المقد لا رج الرقبة من ذلك » ولكن معتى المعاوضة 
هو الذى ينم صحة التكفير بذلك التحربر » وبعض أهل النظر يعبرون عن هذا 
النوع من الدفع بأن التعليل للحملة فلا يرد عليه الإفراد تقضأ » وفقهه ما ذ كرنا . 

وبمان الوحه الرابع من الدقم فما عللنا به الخارج من غير السبيئين ؛ فإنه 
خارج تون ةا كالخارج من السبيلين » فيورد عليه دم الاستحاضة 

شاء الوقت 0 1 وللدقم شه وحهان 7 أحدها 5 دلك حدث عندنا 
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ار عنبه »2 فهذا الدة ن جمله الوحه الثالث سان 2 حدث باججلة . 


والثانى أن القصود هذا ا التسوية بين الفرع والأصل وقد سوينا ؛ 
فإن الخارج الممتاد من السبيل إذا كان داعا يحون حدثما فوا للطهارة بعد 
خروج الوقت لا فى.الوقت » فكذلك الذى هو غير المتاد والذى هو خارج من غير 
سبيل . وكذا إذا علانا فى أن السنة فى التأمين الإخفاء بقولنا إنه ذكر لا يدخل 
عليه الآذان ولا التسكبيرات التى يجهر مها الإمام ؛ لأن الفرض التسوية بين التأمين 


ةع 
ووق خنال الاد ارق أت اذهل هو اكعنات وزرك عابت إلا إن جين ابام 
بالتكبيرات لا لأنها ذكر إلى لإعلام من خنفه بالانتقال من ركن إلى دكن » 
والجهر بالاذان والاقامة >كذلك ايض » ولمذا لا يجهر القتدى 20.“ىيرات 
وله قنير انقوف لوراك ولا بالاذان واؤقامة ؛ فيدقع لقو شنال انق صن 
الللايت بالتليل. وهو التييوية بق ادة اد كر ريق عنان اذ كاوق السلاة , 
ولمضص اهل النظار يعبرون عن هدا فقولون : مقصودنا دا التعامل تسريه 
بسن الفرع واللاصل وقك ونأ بدحهها قَ #وصسم الذفص 3- مو 2 دو صع 


التعليل » فيتبين به وحه التوفيى بطريق يندفع به التناقض ٠‏ والله عر ط١‏ 
باب الترجيح 


زخوره الغ رحميح 


فأنا الآول. اقول 7 اتسين الارحييع امة إظهار فضل فى أحد جانى 
الفادلة :وميد لذ اباد 4٠‏ لمكرق غارف عو كافلة. متعنق: .ينا التناوصض + 
م تظهر فى أحد الحانين زيادة على وحه لا تقوم تلك الزنادة بنفسها هما 
محصل به المارضة 5 تثدت به الماثلة بين الشيئن » ونه احجان فى الوزن 
!+ عيارة عن أادة فضت أدوت الماذلة بي ا ازاز وتلك الزيادة على 
وحه لا نموم عبا لماه انتداء ولا دحل حت الوزن ا عن المزيد عليه 


1 


- . 2 2 5 
معصودا سه ق 


ف و «الطيةا نان النشيرة به يوعد دن ,عه الارحيت 
القطقف 6و ذا مكوق: تافيش مينساق: وتان :فى« الووق او الكل عن «وخوه 
المعارضة بالطريق الذى شت به اليا ثلمة على وحه لا تشعدم نه المعارضة 4 
فكذلك از<دحان حون ريادة وصضف عل وحه يا هوم به الماكلة وللا يمدك م 


ووه أغل النارضية 4 11( اعد ان عرق فل امش فى احد 


ا 
فإنا”'؟ يعمل فى إسقاط ما يحتمل السقوط دون مالا يحتمل وشرط القبض اوقوع 
الك ى فبلا تحتمل المقوط محال خلاف القبول فى البيع فقد محتمل السةوط > 
1 ترى أن الإيحاب والقبول ججيماً يحتمل السقوط حتى ينعقد البيع بالتماطى من غير 
قول » فلان يحتمل محرد القبول السقوظ كان أولى . ولو قال بمت مئك هذا الثوب 
بمشرة فاقطعه فقطمه ول يقل شيثاً كان البيع بينهما تاما » والفاسد من البيع معتير 
لجاز فى الم لأن الفاسد لا يمكن أن يجمل أسلاً شرف حكة» من نفسه » وإذا 
كان مائيت الملك به البيع لجار حتمل السقوط إذا كان منا للمتق2"© فكذلك ما يئبت 

به الك فى البيع الفاسد ٠‏ وببان ما ذ كرنا من لحلاف بيننا وبين الشافعى فما إذا قال 
إن أ كلت فمبدى حر ونوى طماماً دون طمام ؛ عنده تعمل نته لآن الأكل يفتفى 
مأ كولاً وذلككالنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طماماً » ولاكان لفقتضى جموم 
على قوله مل فيه نيته التخصيص » وعندنا لا تعمل لأنه لا جموم للمقتضى وني ةالتخصيص 
[ نبا لا جموم له لنو بخلاف مالو قال إن أكلت طماما » وعلى هذا لو قال إن شربت 
أو قال إن لبست أو قال إن ركيت . وعلى هذا قلنا لو قال إن اغتسلت اللملة وثوى 
الاغتسال من الجناية م تعمل نيته » خلاف ما لو قال إن اغتسلت غسلاً فإن هناك . 
نبته تعمل فيا ببنه وبين الله تعالى . وكذلك لو قال : إن اغتسل الليلة فى هذه الدار . 
وقال عنيت فلانا ل تعمل نيته لأن الفاعل ليس فى لفظه وإنما يثبت بطريق الاقتشام». 
بمخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد فى هذه الدار الليلة . وعلى هذا لو قال لامرأته 
اعتدى ونوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريق الاقنضاء لأنها لا تمتد قبل تقدم 
الطلاق فيصيركأنه قال طلقتك فاعتدى ولكن ثبوته بطريق الاقتضاء » ولحذا كان - 
لوافع رجميا ولا تعمل نيته اثلاث فيه ء وبمد البينوفة والشروع فى المدة بقع الطلاق 
بهذأ اللفظ . ورعا يستدلالشافعى رحه الله بهذا ىأن القتفى كالنصوص عليه )وهو 
خارج على ما ذ كرنا فإنا نجمله كالمنصوص عليه بقدر الحاجة وهو أن ١‏ يصير النسوص 
مفيداً موجباً للحك فأما فيا وراء ذلك فلا . 


. وف المّانية : فإنه‎ )١( 
٠ (؟) بأن قال لفيره بمت منك هذا ابد فقال المكترى فهو حر -- هامش الميّانية‎ 


12 
قال رضى اله عنه : وقد رأيت ليمض من صنف فى هذا الباب أنه ألحق الحذوفه 
بالقتضى وسوى ببنْهما » رج على هذا الأسل قوله تعالى : « وأسأل القرية » وقال 
المراد الأهل » يثبت ذلك بمقتضى الكلام لان السؤال للتبيين فإعا ينصرف إلى من 
.يتحقق منه البيان ليكون مفيداً دون من لا بتحقق منه » وقال عليه اعم رفع 
عن أمتى الحطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه © ول وفاية النين لاه يز 1 
مع هذه الأعذار فلو حمل علي هكان كذباً ولا إذ كال أن رسول الله صلى الله عليهءوسل 
كان معصوماً عن ذلك » فعرفنا بمقتضى السكلام أن الراد الحكر . لم خله الشافعى 
على الحكم فى الدنيا والآخرة قولا بالمموم فى القتضى وجمل ذلك كالمنصوص عليه 
ولو قال رفم عن أمتى حكم الحطأ كان ذلك عاما » ولهذا الأصل قال لا يقم طلاق 
الحاطى. والكره ولا يفسد الصوم بال كل مكرهاً . وقلنا لا توم للمقتفى - 
الآخرة وهو الإنم مراد بالإجاع وبه رتفع الحاجة ويصير اكلام قدا فيق مرا 
فى حك الدنيا .كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 8 الاعمال” بالنيات © ليس المراد 
عين العمل فإن ذلك م:<قق بدون النية وإِما الراد الحم ثبت ذلك عةتغى الكلام . 
فقال الشافعى بم ذلك حك الدنيا والآحرة فها يستدعى القصد والمزعة من ٠‏ الأحمال 
قولا بعموم الممَدَضى . وقلنا المراد حكم الآخرة وهو أن وات النوزة حيس" النة ؛ 
لذن قوة اررق الاقتضاء ولا حموم للمقتضى . وعندى أن هذا سهو من قائله فإن 
الحذوف غير المقتضى لأن من عادة أهل اللسان حذف بعض الكلام للاختصار 
إذا كان فما بتى منه دليل على الحذوف » ثم بوت هذا الحذوف من هذا الوجه يكون 
لغة وثشموت التتضى يكون شرعا لا لغة » وعلامة الفرق ببهما أن القتغى تبع ‏ 
لصح باعتماره المقتضى إذا صار كالمصرح به والمحذوف ليس بتبع بل عند التصرعح 
به يتتقل الحم إليه لا أن يثبت ما هوالنصوص » ولا شك أن ما ينقل غير ما يصحح 
النصوص . وبيان هذا أن فى قوله أعتق عبدك عنى 2" محذوفا ويثبت الكليك بطريق. 
الاقتضاء ليصح النصوص » وفى قوله « واسأل القرية » الأهل محذوف للاختصار 


٠ وفى المندية : متهفق‎ )١( 
(؟) وف الممانية : وبيان هذا فى قوله أعتق ء.دك عنى يثبت الملبك‎ 


ببس ”*'ق*" - 
معدي لباقي فا سين" كوق الوكين القلدق حت ااانه منهد و الاق 
الثمءة إلا 5" حمل الشفمة من جلة عرافق اللك فتكون مقسومة بين الشفعاء 
على قد ر املك ٠‏ كلولد واار مح وانار قن الاقيهاء الشتركة ع 1 حمل هدا 
غدلة لك المبييع فحهله 55 على مقدار بام كل واحد من المشترين 
من بدله وهو امن ؛ حتى إذا باع عبداً بثلانة لاف درثم من رجلين على 0 
بكرن 0 أحدهما ا أاف در 6 الآخر بعنه ألا درثم فإن الملك بينهما 06 


قدر ل د بنى الملة على الى ؛ وذلك غير مستقم . وعلى هذا اتفقت 
: الصحابه 6 أءراة مانت عن أبنى عم أحدهرا ا لازوج الضف والماق 
بدهما بالمصوبة ولا يترجح الزوج بسبب الزوجية لان دلك علة احرى لاستحقاق 
اليراك سوى مابستحق به العصوية فلا تترجح علته بعلة أخرى ولكن يعتبر 
كل واحد من السببين فى حق من احتمع فى حقه السببان بمتزلة مالو وجد كل 
ودس وان لون ا وكذلك قال أ كثر الصحابة فى ابنى عم أحدهما 
9 لا إله لا يترجح بالاخوة لام على الآخر ولكن له السدس بالفرضية والنماق 
بدهما :صفان بالعصوبة . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : يترجح ابن العم الذى 


٠0‏ امكم 


فو أ خ لآم لأن الكل قراية فتقوى إحدى اهتين بالجهة الأخرى عنزلة أخوين 
اعدها لأ وام و الاح لأسنو اخذن .قزل ١‏ كر المصدابة » لآن المعو 
اعدف وه ابن عم غالك: اعدو بالاخرة وهنا كرق حتاف ذا 
العم المصوية بعد استحقاق الاخ بدرحات » وااترجيح بقراية الام فى استحهاق 
الففو »12 كون عند اتاد بغرية المضونة «والابف الى ار 6 هد 
الأحون شد يقع الترجييح بقرابة الأم لأنه لا يستحق لها المصوبة ابتداء فيجوز 
ان تتقوى مهأ علة المصوبة فى 505 الأ 9 وأم إد الت حيح لون اإخاوضة 
والساداد ء فاما قرابة الآحوة فهى لبست من جنس قرابة ابن الى حتى تتقوى مها 
المصوة الثابتة لابن العى الذى هو أح لأم بل يكون هذا السبب بمتزلة الزوجية فتمتمر 
حال ا-دناعهما فى شخص واحد بحال :نشراد كل واحد من السيبين فى شخصن آخر . 
وكثير و 39 رج عل ما > ا من الأصل فى هذا الفسل إذا تاملك . 
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كسمن لد 
فصل 

وما ينهى إلبه ما يعم به الترجيح فى الحاصل اربعة : احدها قوة الارء 
والثانى قوة الثبات على الحكم المشهود به » والثالك كثرة الاصول ؛ والرابع 
عدم الحكم عذى عدم الغلمة * 

اما الوحه الاول فلان المنى الذى به صار الوصف ححة الار . ثمهما 
كان الار أقوى كان الاحتحاج نه اول أصقة الوكادة فأ نه ضار ححة . فد لك 
ادحو من الننافوى ماو ىا لا قبا را للا ول ا 
حو ل عسات ع الفياس تحر لا ع أذا تمارضت ؛ فأن أخير 
عدالة بض الشاهد وهى إنًا صارت ححة باعتبار المدالة نم بمد ظهور عدالة 
الفريقين لا يقم الترحيح بزيادة ممنى اامدالة ؟ قلنا : العدالة ليست بذى أنواء 
متقاونه حََى دظهر لمه مها فوهة عد المعا يله با ادس ٠‏ وسح عمارة عن التعورى 
والازحار عن ارتكاب ما يمتقد الحرمة فيه . وذلك ثما لا يمكن الوفوف فيه 
ع حد ان رخم النمص ريادة فوة عمد اجوخ أن ححده © الخلاف نأ بعر 
الملة فإن قوة الاثر عند القابلة تظهر على وحه لا يمكن إنكاره . وببان هذا 
و افجائل دنيتها أن القاشسى على وال مره اه عنم نكاح الأمة لآن 
حره 6 وهذا الوصف نعن الأمر : فإن الإرقاق نظير المتل من وجه ؛ ألا ََ 
أن الإمام فى الأسارى يتخير بين ااقتل والاسترقاق ؟ فك يحرم عليه ٠ت‏ 
السل ؛ فإن الولى إذا دفم إليِه مالا وأذن له فى أن ينكم به ما شاء من حرء 
أو أمة جاز له أن ينكم الأمة »ء فا كان طول الحرة لا عنم نكاح الاءة 
للعمد السلم لا عنم لاحر لوحود الهرة فى الدذا . ار ذا 14 ان اأثير أرى 


2-8 
ومعلوم أن النكاح بينْهما بمقتضى دعوى النسب لم يحمل كالتص ريح به حتى ينبت 
النكاح جمبحا ويحمل قاعا إلى موت ازوج فشكن لها ارات + فلو كان بوت 
التتضى باعتبار الحاجة فط لما ثبتت هذه الأحكام لانمدام الحاجة فما ؟ قلنا : بوت 
النكاح هنا بدلالة النص لا بمقتضاء » فإن الولد اسم مشتراك إذ لا يتصور واد فينا 
إلا بوالد ووالدة » فالتنصيص عل الوك يكون تنصيصاً على الوالد والوالدة دلالة بمتزلة 
التنصيص عل الأخ يكو نكالتنصيص على أخيه إذ الأخوة لاتتصور إلا بين شخصين 
وقد ببنا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابنا بممنى النص لنة لا أن يكون ثابتا بطريق 
الاقتضاء مم أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء الملك فى قوله أعتق عبدك عنى على 
ألف [ درم" ] وبمد ما ثبت المقد بطريق الاقنضاء يكون باقيا .لا باعتبار 
دليل ببق بل لانمدام دليل المزيل » فعرفنا أنه منته بينهما بإلوفاة واتهاء النكاح 
بالوت سب لاستحقاق الميراث . 

وبعد ما بيئا هذه الحدود تقول : الثابتعةتفى النص لا يحتمل التخصيص لأنه 
لا جموم له والتخصيص فما فيه احمال المموم » والثابت بدلالة النص لا يحتمل 
التخصيص أيضاً لأن التخصيص ببان أن أصل الكلام غير متناول له وقد ببنا أن 
السك الثابت بالدلالة ثابت بممنى النص لغة » وبعد ما كان معنى النص متناولا له 
لغة لا بست احمال كونه غير متناول له وإنما بحتمل إخراجه من أنيكون موجباً للحم 
فيه بدليل يمترض وذلك يكون نسخا لا تخصيصا . وأما الثات بإشارة النص فعند 
بمض مشايخنا رجهم لله لايحتمل الحصوص أيضًا لأن معنى العموم فما يكون سياق 
السكلام لأحله » فأما ما تقم الإشارة إليه من غير أن يكون ساق و فهو 
زيادة على الطلوب بالنص ومثل هذا لا يسع فيه معنى العموم حى يكون محتملا 
للتخصيص . قال رضى أله عنه : والأصح عندى أنه محتمل ذلك ؛ لآن الثابت 
بالإشارة9؟ كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثأبت بصيغه ة الكلام ؛ والعموم باعتبار 
الصيغة ؛ فكا أن الثابت بعارة النص يحتهل التخصيص فكذلك الثابت بإشارته . 


٠ :زيادة من الحندية‎ ) ١( 
(؟) وق الممانية : بإشارة اأنس‎ 


مدل 


وقد حمل قوم فى النصوص بوحوه عمى فاسدة عندنا . شما ما قال بمضهم إن 
التنسيص على الشىء٠‏ اسم الم وجب التخصيص وقطم الشركة بين النصوص وغيره 
من جنسه فى الك لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائْدة وحاشا أن 
يكون شىء من كلام صاحب الشرع غير مفيد » وأيد هذا قوله سلى اه عليه وسلم 
« الماه من الاء 6 فالانصار فهموا التخصيص من ذلك حتى استدلوا به على نقو حوب 
الاغتسال بالا كسال وم كانوا اهل اللسان . وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة ؛ 
فإن ال تمالى قال : 8 مها أربعة حرام ذلك الدين' القمّ فلا نظدوا فمن أنشَح » 
ولا يدل ذلك على إباحة الظلم فى غير الاشهر الحرم » وال تمالى : < ولا تشولن لشىء 
إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 6 لم لايدل ذلك على بخصيص الاستثناء بالغد 
دون غيره من الأوقات ف اللستقبل . وقال صلى اله عليه وم : « لايبولن أحد كم 
فى الاء الدائم ولا ينتسلن فيه من الجنابة”'؟6 لم لا يدل ذلك على التخصيص بالجنابه 
دون غيرها من أسباب الاغتسال » والامثلة لهذا نكثر . لم إن عنوا بوهم إن 
التخصيص”" يدل على قطم الشاركة وهو أن المكر يثبت بالنص ف النصوص 
د فاحد لا يمخالفهم فى هذا ؛ فإن7" عندنا فيا هو من جنس النصوص الحكم 
بثبت بعلة النص لا بعينه » وإن عنوا أن هذا التخصيص يوجب نى الحكم فى غير 
النسوص فهو باطل ؛ لأنه غير متناول له أسلاً فكيف يوجب نفياً أو إثبانا للحكم 
فها ل يتناوله ؟ “م سياق النص لإيجاب الحكم ونتى الحكم ضده فلا يحوز أن يكون 
فوب واحاك 23 نس االاغات: 4 ولآن' الدفن عند شهاء الأسناد عوان فلن 
النصرص لتمدية الحكم بها إلى الفروع فلوكان التخصيص موجبا ننى الحكر فى غير 
النسوص لكان التمليل باطلا لأنه يكون ذلك قياساً فى مقابلة النص » ومن لايحوز 


٠ وفى المعائية : من حناءة‎ )١( 

(؟) وف المزدية : إن التص:.ص .: 

(؟) وف العهانة واهندية : لان ٠‏ 

(4:) وف العماية واللندية : من موحمات . 


وهم« ل 

فق حى الامة اولى 1 وعلل الشافعى رحمه الله وم إذا اسم أحد الزوحين 6 
دار الإسلام او فى دار الحرب » فإن كان قبل الدخول ,تمجل الفرقة © وإن 
كان بعد الدخول يتوقف على انقضاء المدة ؛ فإن الحادث اختلاف الدين بين 
الزوحين فيوحبي القرفة عند عدم المدة كالردة ؛ وسوى ببنهما فى الحواب ذمال : 
إذا ارتد أحدما قبل الدخول تتمحل الفرقة فى الخال » وبمد الدخول يتوقف 
عن اتا الوك يدن د اسان ١‏ هذا الوصف فى ابتداء النكاح ؛ فإن 


مع اختلاف الدين عند إسلام امرأة وكفر الزوج لا ينعقد النكاح ابتداء » 


ستوى ردة أحده) وإسلام أحده) إذا كان على وحه 2 أبتداء النكاح 4 
وفى الردة إعا يدت هذا الحكى للاختلاف فى الدين. لا أنافاة الردة النكاح 
فإنهما لو ارئدا معأ - تموذ الله - لا تقع الفرقة بينهما » وإنما انمدم الاختلاف 
فى الدين هنا » فاما الردة متحققة ». ومع نحقق النافى لا يتصور بيقاء 
النكاح كاتحرمية بالر ضاع والصاهرة . وقلنا تحن : الإسلام سيب العصمة 
الك 'قلة توق أن يشحق. بد زؤال للف :حال 6و كفن الاق اضر يما 
عل الحكعر كان يخود وعدم ع4 النكاح اتّداء وشاء 34 قل حور أن 
يكون سببا للفرقة أيضا . ولا يقال هذا الكفر إعا لم يكن سببا تلفرقة فى 
حال كفر الآخر لا بمد إسلامه كأ لا يكون سبباً لهنم من ابتداء النكاح فى 
حال كفر الآخر لا بعد إسلامه ؛ لأن اءتبار اليقاء بالابتداء فى أصول الشرع 
ضعيف جدا ؛ فإن قيام المدة وعدم الشهود عنم ابتداء النكاح ٠‏ ولا عنع 
البقاء » إذا تزوج الحرة بعد الأمة ء فإن ظهر أن واحداً من هذين السسين 
القاهمى بد عرض الإسلام على الذى' يألى منهما » وهو قوى الأثر بالرجوع 
إلى الأمثول ؛ فإن التفريق «الامان وبسبب الحب والمنة وبسبب الإيلاء يكون 
5 باعتياء هرا العمئى ىالا به عل من كان فوات الإمساك بالممروف من جهنه 


- ك/لاق؟ ل 


فين ا اليه 20 كان تراك الاتوالت بالدووقه بالاسيرار. فل الكو 
من جهته » ولا ثبت إلا بقضاء القافى . فاما الردة فهى غير موضوعة لافرقة 
بدلين سحا عيف اله كام وف افارق الفالؤى. .+ اذا الكو موضوم 
للفرقة عرفنا أن حصول الفرقة لها لسكونها منافية للذ_كاح حكنا وذلك وسف 
مؤر ؛ فإن النكاح ييتنى على الحل الذى هو كرامة » وبمد الردة لا يبتى الحل ؛ 
لأن الردة سبس لاسقاط ما هو كرامة : ولإزالة الولاية واللالكية الثابتة بطريق 
الكرامة » طملها منافية لانكاح حكما يكون قوى الأثر من هذا الوجه ؛ 
ومم وجود المناق لا يبت النكاح سواء دخل لها أو لم يدخل . فاما 
اردا نهنا لمك بقاء النكاح بينهما معلوم بإجاع الصحابة بخلاف القياس , 
وقد بينا أن المدول به عن القياس بالنص أو بالإججاع لا يشستخل فيه 
بالتعليل ولا بإثمات 0 فيه بعلة » وقد بينا فساد اعتيار حالة المقاء ماله 
الاتداء » فلا محوز أن حمل امتذاع صحة التسكاح مهما اهداق ينحنت ارده 
علة للمنع من بقاء ال كا » وعدا لان البقاه لا ستدعى دليلا 58 واعا 
يستدعى الفائدة فى الإبقاء؛ وبعد ردمهما نمءوذ بالله يتوم ممهما ارحوع إلى 
الاسلام وبه تظهر فائدة البقاء . فأما الثبوت ابتداء يستدعى ‏ الل فى اتحل 
وذلك منمدم بمد الردة » وعند ردة أحدما لا بظهر فى الإبقاء فائدة مع ماع 
عليه من الاختلاف . وعلى هذا علل الشافمى رجه الله فى عدد الطلاق 
فإنه0© ممتير حال الزوج لأنه هو المالك للطلاق وعدد اللك معقبر بحال 
المالك كمدد النكاح » وهذا بين الأثر ؛ لأن امالكية عبارة عن القدرة 
والقكن من التصرف » فإذا كان الزوج هو المتمكن من التصرف فى الطلاق 
بالإيقاع عرفتا أنه هو المالك له » وإما ينم الملك باعتبار كال حال المالك بالحرية 
كا أن ملك التصرف بالإعتاق وغيره إما بينم يكال حال امالك بالحرية 
وَقلنا تحن : الطلاق تصرف علك بالنكاح فيتقدر بقدر ملك النسكاح وذلك 
#تلف باختلاف حال الرأة فى الرق0" والهرية ؛ لآن اللك إنا يثبت فى امحل 


)01( ل : وأنه : 


(؟) وفى الممانية : بالرق . 
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داوم لد 

باعتبار صفة الحل والحل » الذى يبتنى عليه النكاح فى حق الأمة على الصف 
منه فى حق الحرة فبقدر ذلك يثبت اللك لم بقدر اللك يتمكن 'لالك من 
الإبطال » كأ أن بقدر ملك المين يتمكن من إطاله بالمتق » حتى إنه إذا 
كان له عبد واحد عللمك إعتاقاً واحدآً » فإن كان له عبدان علك »عتمين . 
ثم ظهر قوة الأثر لما قانا بالرجوع إلى الأسل وهو أن ما يبتنى على ملك 
التكاح ومختص به فإبه مختلف باختلاف الها » وذلك مو القسم فى حال قيام 
النكاح والمدة وحق المراحمة باعتشارها بعد الطلاق » فعرفنا أله يتقدر ما يبتنى 
على ملك النكاح بقدر الملك الثابت بسب ما يسع امحل له . وعلى هذا علل 
فى تكرار المسح بأنه ركن فى الوضوء فيسن فيه التكرار كالمسل . وقلنا 
نحن : إنه مسح فلا يسن فيه التسكرار كالمسح بالحف ء ثم كان تأثير السح 
فى إسقاط التكرار أقوى من تأثير الركنية فى سنة التكرار فيه ؛ فإن التكرار 
مشروع فى اللمضمضة والاستنشاق وليسا بركن » وتأئير السح فى التخفيف 
فإن الا كتفاء بالمسح فيه مم إمكان الفسل ما كان إلا للتخفيف » وعند 
ارجوع إلى الأصول يظهر معنى التخفيف بترك التكرار بمد الإكال مع 
ما فيه من دفم الفرر الذى يلحقه بإفساد عمامته يكثرة ما يسيب رأسه 
من البلة . وعلى هذا علل فى اشتراط تعيين النية فى الصوم بأنه صوم فرض» 
وهو بين الأثر ؛ فإن اشتراط النية لمنى التقرب وصفة الفرضية قربة كالأصل . 
وقلنا من : صوم عين » وتأئيره أن اشتراط النية » فى المبادة فى الأصل 
للتميز بين أنواعها بتعين وع مها وهذا متمين شرعاً فلا معبى لاشتراط 
النية للتعبين » ومعنى القربة بم بوجود أصل النية » فباءتبار قوة الأثر من هذا 
الوجه يظهر الترجدح . وما يخرج على هذا من السائل لا يحصى وفما ذكرنا 
كفاية لمن يحسن التأمل فى نظائرها . 

وأما الوجه الثانى وهو الترجدح بقوة ثبات السك الشهود به فلان 
أسل ذلك إنما يكون عن نص أو إججاع وما يكون ثبوته بالنص أو الإججاع 
ايكون ثابتاً متأ كداً » فا يظهر فيه زيادة القوة فى الثبات عند المرض على 
الأول يكون راجحا باعتبار ما به صار ححة . وبيان ذلك فى مسالة 


داهم - 


مسح ال مق انها ؛ فإن الوصسف الدى عللنا به له زيادة فوة انثبات على الحم 
الشهود به ؛ ألا ترى أن سائر أنواع المح كالتيمم والسح على الحف 
والسح على المورت عند من تبره والح على الا ,طهر الّمة فها 
ك اعسسان التسكرار . وليس لاوسف الذى عنل نه قوة الثبات مهده 
المغة ؛ فإن فى الصلاة أركانا كالقيام والقر اال تو ع والسحود ْم عمامها 
يكون بالا كال لا بالتكرار ؛ فمرفنا أن الرانية ايس بوصف قوى ثابت 
نات سنة التكرار به . وكذلك فى الصوم ؛ فإن صفة الميية قوى ثات 
فى اإسقاط اختراط نة التمين فيه حتى يتمدى إلى سار السادات ٠‏ كالزكاة 
إذا تصدق بالنساب على اافقير وهو لا ينوى الزكاة ٠‏ والحج إدا أطلق النية 
ول يعين ححة الإسلام ؛ والايمان بالله تمالى . ويتمدى إلى عير المبادات نحو 
رد الودائم والفصوب ورد المبيم على البائم لفساد البييم . وصفة الفرضية 
لدع نشوى ثابت فق اشتراط نيه التميين 1 متمينا فى الصوم ولاق 
غير الصوم و قذلاك ما علل به عذازنا ى أ امنافع لا تضمن بالاتلاف 
أن غمان التافات مقدر بااثل بالنص ٠‏ وباعتبار ما عو القصود وعو لزان 
وبين المين والنفمة :فاوت فى اللالية من عه الى 2 1 انز فلا عون أن 
وجب عل ااتلف فوق ما أناف فى صفة الالية  .‏ لا بوحب الحيد 
إنلاف الردىء . وقال الشافمى رجه الله : النافم دمن بالمقد الحاز والفاسد 
الدرا فتضمن بالإتلاف كالأعيان . ثم تائيرء "تحقق الحاجة إلى التحرز 
عن إهدار ح التلف عليه ؛ فإنه نلير نحةق الحاحة إلى ملك المنقمة بالموض 
المقد . لم هو يزعم أن عدته أقوى فى ثبات المسى الشهود به عليه من 
وحهين : أحدها أله إذا لم يكن بد من الإضرار بأحدهما فراعاة حانب المظلوم 
لاف الحسران بالظالم باشحاب الزبادة عليه أولى من إهدار حق المظلوم . 
والشانى أن فى إيحاب الضمان إهدار حق الظالم ا عو نوبت خسن وهر 
صفة القا. ٠‏ وى ال هما شيثان وهو كرنينا متها “نف كز أن فى طرف 


٠ زيادة من المندية‎ )١( 
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وإذا قلنا : لايحب الغمان كان فيه إهدار حق التلف عليه فى أصل المالة؛ 
ولا شك أن الوصف دون الأصل وتحن نقول : قوة ثنبات الحسك فيا اعتبرناء ؛ 
لان فى إنحاب الزيادة معنى الور ؛ ولا نجوز نسبة ذلك إلى الشرع بغير 
واسطة من المباد بحال من الاحوال ؛ وإذا ل بوحب الغمان فإعا لا بوجب 
لمحزنا عن إيجاب المثر ى موضع ثبت اشتراط الماثلة فيه بالنص » وبه فارق 
مان المقد ؛ فإنه غير مبنى على الاثلة بأصل الوضع » وكيف يكون مبنيا على 
ذلك والبتنى به الريح والامتناع من الإقدام عند محقق المحز اصل مشروع لنا ؟ 
والثاتى ان فى إيجاب الزيادة إهدار حق التلف فى هذه الزيادة فى الدنيا 
والآخرة . وإذا قلنا : لا يحب الضمان لا هدر حق ااتلف عليه أصلا 
بل يتأآخر له الآخرة وضرر اتا ع فون شر الإهدار . ولا يدخل على هدا 
إتلاف ما لا مثل له من جنسه ؛ لآن الواجب هو مثل التلف فى اللالية 
شرعاً إلا أنه آل الأمر إلى الاستيفاء وذلك يبتنى على الوسم . قلنا يتقدر بقدر 
الوسع ويسقط إعتمار أدى تفاوت فى القيمة ؛ لانه لا يستطاع التحرز عن 
ذاك وللكن لا يتحقق فى هذا من نسبة الجود إلى الشرع » فالواجب شرءا 
هو الثل لا غير » وما اعتبر من رحيح حانب اأظلوم فهو ضميف جدا ؛ 
لآن الظالم لا يظلم ولكن ينقصف منه مم قيام <قه فى «لكه » فلولم وجب 
الغمان” سقط حق الظلوم لا بفمل. مضاف إليناء وهند إيحاب الفيان سقط 
حق الظالم فى الوصف بمبى مضاف إلينا وهو أنا نلزمه أداء ذلك بطريق 
الحم به عليه » ومراءاة الوسف فى الوجوب كراءاة الأسل ؛ ألا ترى 
أن فى القصاص الذى يبتنى على المساواة التفاوت فى الوصف كالصحيحة 
مع الشلاء يمنم جريان القصاص ولا ينظر إلى رجيح حانب المظلوم وإلى 
رجيح حانب الاسلل على الوسف ؛ فعرفنا أن قوة الثبات فما قلنا . وعلى 
هدا قلنا : إن ملك النكاح لا يضمن بالإتلاف فى الشهادة عل الطلاق قبل 
الدخول » وملك القصاص لا يضمن بالإتلاف فى الشهادة على المفو » وقد بينا 
فها سبق أن وجوب الدية عند إتلاف النفس أو الأطراف على وجه لا يمكن 
إيحاب المثل فيه حك ثابت بالنص يلاف القياس وهو لصيانة امحل عن 


0-7 
الإهدار لا للفائلة على وجه اليران ؛ لأن النفوس باطرافها مصونة ءن 
الابتذال وعن الاهدار . 

وأما الوجه الثالك : وهو الترجيح بكثرة الأسول فلاان كثرة الأسول 
فى المنى الذى صار الوصف به ححة بمزلة _الاشتهار فى الممنى الذى صار 
امير به ححة وه كلين اذا تاماك فما ذ كرنا من السائل وغيرها »؛ 
وما من وع من هذه لماع اأثلا نه إذا قرريه ىق ذا إلا وتنين به إمكان 
رن اللويق لخن قنه ارضا + 

وأما الوه الرابم : وهو الترجيح بعدم الحكى عند عدم الفلز يو اس 
وجوه الترجيح » لما بينا أن المدم إلا يوجب شيئا » وأن المدم لا يكون 
متعلقاً بملة » ولكن انمدام الحم عند انمدام الملة0'؟ ] يملح أن يكون دليلا 
على وكادة اتصال لمكم بالملة » فن هذا الوجه يصلح للترجيج . وببيانه ى 

- الرأس أيضا ؛ فإن التمليل يانه ركن لا يكون فى م يانه 

ظ ؛ لآن 9 نوكن التكرار لا ينمدم بانندام الركنية كا فى الضْمضة 
ا 1 وح سقوط التكرار يتعدم بانعدام وصف المسح كا قى 
اغتسال الحنب والائْض ؛ فإنه يسن فنه صفة التكرار لاله ليس يسح . 
وكذلك فى كل ما يمقل تطهيراً سفة التكرار فيه يكون مسنونا ٠‏ وفما 
لا يمقل تطهيراً لا يسن فيه صفة التكرار » وقولنا مسح بنىء عن ذلك . 
وكذلك قلنا فى الأخ إذا ملك أ<ته إن بينهما قرابة محرمة للشكاح » وينمدم 
ّ المتق «اللاك عند 0 هذا المنى كأ فى بنى الأحمام ؛ وهو إذا قال 
شخصان يحوز لأحدها أن يضم زكاة ماله فى صاحبه فلا يمتق أحدها على 
صاحبه إذا ملكه لانمدام هذا الحم عند انمدام هذا الممنى ؛ فإن الس 
لا يحوز له أن يضم زكاة مال فى الكافر » وذلك لا يدل على أنه يمتق 
أحدها على ساحبه إذا ملكه . وكذلك قلنا فى بع الطمام بالطمام إه 
لا يشترط قءضه فى المجلس لأنه عين بين ٠‏ وينمدم هذا الك عند انعذام 


سا سس سي سس ل مسقا م علدا اميد 
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جم 


هدا الوصف ؛ فإبه فى باب الصرف يشترط القيض من الاننين ؛ لآن 
فبه التقود وعمى لا تتعين فى الءقود فكان 5 بدن » وق السلم يشعر 
القبض فى رأس المال ؛ لأن السلم فيه دين ورأس المال فى الثغال تقد 
فسكوق ويا يدن رقا أ بنعدم الحكى عند انعدام الملة . وهو يملل 
فيقول : مالان لو قوبل كل واحد مهما بجحنسه بحرم التفاضل هما فيشترط ‏ 
التقابض فى بع أحدهما بالآخن كالذهس والفضة . ثم ال01 لا ينعدم 
عند انعدام هذا المنى فى السل ؛ فإنه يشترط قبض رأس امال ف المجلس » 
وإن بجعم العقد هناك بدلين لا بحرم التفاضل إذا قوبل كل واحد منهما 
محنسه . فهذا بان الفصل الرابع : 
فصل 

وما اتخلص من التمارض فى دليل الترجيح فطريق بيانه أن تقول : 
إن كل محدث موحود (صوريه ومعناه الذى هو حميقة له » ْم هوم به اعخوال 
| نحدث عليه » فإذا قام دليل الترجيح لمنى فى ذات أحد التمارضين وعارضه- 
دليل الترجيح لمنى فى حال الآخر على خالفة الاول فإنه يرجح العنى الذى 
هو فى الذات على المنى الذى هو فى المال لوحهين : أحدهما أن الذات 
اسيق وتخودا ين ن الحال » فبعد ما وقم الترجيح لمنى فيه لا يتغير يما حدث 
فخ معن حال لاخر بمد ذلك » بنزلة ما لو اتصل الحتك باجتهاد 
فتأيد به عملم ينسخ با حدث من احماق ا بعد ذلك » وإذا اتصل 
[ الحكى بشهادة المستورين بالنس أو النكاح ارجل ل يتغير بعد ذلك بتلهادة 
عدلين لآخر . والثانى أن الأحوال التى تحدث على الذات تقوم به فكان 
الذات عيزلة الأصل وما يوم به من الحال بمزلة التبع ظ والأسل لا يتغير 
التبع على أى وجه كان . وببان هذا فم اتفقوا عليه أن ابن الأخ لآب 
و م يكون مقدماأ فى العصوبة .على المم ؛ لآن امرجح فيه معنى فى ذات 


لمحي ١‏ لعي مس سود العد سعف سسا 


)01( ا بجنسه لم يحرم التفاضل بينهما -- هامءش العمانية . 
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القرابة وهو الأخوة التى هى مقدءة على العمومة » وف العم المرجح هو 
زيادة القرب باعتبار الحال . وكذلك الممة لأم مم الخالة لأب وأم إذا 
احتمعتا فللعمة الثلئان باعتبار أن المرجح فى حقها هو ممنى فى ذات القرأبة وهو 
الإدلاء الاب وي الاخرى معنى في حالها وهو اتداطا من الجانيين يأم 
الممت. ولو كانا أذوين أحدها لآب وأم والآخر لآب فإنه يقدم في 
العصوية الذي لآب وأم ؛ لأنم,ا استويا فيذات القرابة فيصار إلى الترجيح 
باعشار الحال وهو زادة الاتصال لأحدهها . ولو كان أبن الاخ لآب فكة 
ابن ابن أخ لآب وأم فإن الأخ لآب يقدم في العصوبة باعتبار الحال لا 
استويا في ذات القرابة وهو الآخوة . وربما خفى على الشافعى هذا الحد 
2 بعض المسائل فهو معذور لكونه خفيا » ومن أصاب مركز الدليل فهو 

مأجور مشكور . 1 ظ 
وسانه فى مسائل الغصي فإن عاءيا ائبتوا الترجيح باعتمار الصناعة والحياطة 
والطبخ والشى » وقالوا فيمن غصب ساحة وأدخلها فى بناله يتقطم حق الغصوب 
منه عن الساحة ؛لأن الصددة التى أحدها الناسب فها قاعة من كل وجه غير 
مضاف إلى صاحب العين » وعين الساحة قائم من وجه مسهلك من وجه ؛ لأنه 
صار مضافاً إلى الحادث بعمل الغاص وهو البناء » فرححنا ماهو قائم من كل 
وحه باعتمار معنى فى الذات وأسقطنا اعتبار ممنى قوة الحال فى الجانب الآخر 
وهو أنه أصل » وف الساحة إذا بنى علها لما استويا فى أن كل واحد مهما 
قالم من كل وجه » فرححنا باعتبار الحال حق صاحب الساحة على <ق صاحب 
البناء [ لأن قوام البناء"2 ] للحال بالساحة وقوام الساحة ليس بالبناء . وكذلك 
الثوب إذا قطعه وخاطه » واللحم إذا طبخه أو شواء ؛ لان الوصف الحادث بعمل 
الناسب تائم من كل وجه» وما هو حق الخصوب منه قائم من وجه مستهلك 
من وجه باعتبار العمل الضاف إلى الغاصب » فيترجح ماهو قائم من كل وجه . 
وكذلك قلنا صوم وسقان يتأدى بالنية الموحودة فى قن الهار لأن الإمساك 


. ما بين المربمين زيادة من النسختين‎ )١( 


ع ل 
فى جميع اللهار ركن واحد » وشرط كونه صوما شرعيا النية ليحصل لها 
الإخلاص » فإذا ترجح حانب الوجود باقتران النية بأ كر هفا الركن قلنا حصل 
به امتثال الامر . فالشافمى يمول : يوْخَدَ فى ألميادات بالاحتباط » فإذا انمدمت 
النية فى جزء من هذا الركن يترجح حانب المدم على حانب الوجود لأجل الاحتياط 
ف أذاء الفريكة #مكان<نا كر ىق المبال .وهو أله فرض يوعد قنه 
بالاحتياط ؛ وما اعتبرناه معنى فى الذات والمرح فى الذات أولى بالاعتباز من 
الرجح فى الحال . وقال أبو حنيفة : إذا كان لرجل مائتا درثم وخّس من الإبل 
الساعة فسدق حول الساعة قف عمها شاة م باعها عائتى درثم فإبه لا به م8 
إلى ما عنده ولكن يتمد على الممن حول حديد » فلو استفاد مائتى درثم مهبة 
أوضزات فاه نضمها إل أقرت المالين فى الحول » وإن كان الستفاد ريح عه 
الالين أو زيادة متولدة من عين أحد المالين يضم ذلك إلى الأسل وإن كان 
اضة ف المول لان الردم هنا منئ:ق الثذات وهو كزثة غاء أحد الالان فيدقكا 
عقابلته اعتبار الحال فى المال الآخر وهو الترب فى الحول » وفى الأول لا 
انتوق الحانان فها يرجم إلى الذات صرا إلى الترجيح باءتبار الحال . والمسائل 
على هذا الأسل يكثر تمدادها » والله أعلم . 


انل 


كنا الفاسد من الترحي.يم ف واع أربمة : أحدها ما يبنا من رجبح قياس 


شان اخرة لأن كل واحد مهما علة شرعية لثبوت اله-ك بها فلا تكون 
اخداها :برع الله حرم بمتزلة زيادة العدد فى الشهود . وكذلك ترجيح أحد 
القياسين بالخير فاسى ؛ لأن القياس متروك بالخير فلا يكون ححة فى مقابلته . 
واللمصير إلى التر يح بعد وقوع التعارص باعتمار ألاثلة كا بينا . وكذلك رجح 
أخذ اللوين ينض الكنان فاتن #لآن اللير لآ مكرن حتحة ف ممارفة النن + 

والنوع الثاتى الترجيح بكثرة الأشباه فإنه فاسد عندنا . وبيانه فما يقوله 
الخصم : إن الأخ يشبه الأب من وجه وهو الحرمية ويشبه ابن العم من وجوه 
حو جريان القصاص من الطرفين » وقبول شهادة كل واحد منهما لصاحيه »؛ 


ظ م7 
وجواز وضع الزكاة لكل واحد مهما فى صاءبه » وحل حليلة كل واحد 
مهما لصاحبه وغير ذلك من الأحكام . قالوا : فيرجح باعتبار كثرة الاشباه » 
وهو فاسد عندنا لان الاصول شواهد » وقد بينا ان الترجيح بزيادة عدد الشهود 
فى الحصومات فاسد » وفى الأحكام الترجيح يكثرة الملل فاسد» فكذلك 
الترجيح بكثرة الاشباه . 

والنوع الثالث الترجييح بعموم العلة » وذلك نحو ما يقوله الهم : إن تعليل 
حك الربا فى الأشياء الأربعة بالطعم أولى لأنه يم القليل والكثير ٠‏ والتعليل 
بالقدر يمخص الكثير وما يكون أعم فهو أولى . وعندنا هذا فاسد ؛ لان إثيات 
الحم بالملة فرع لإثيات الحكم بالنص » وعتدنا الترجيح فى النصوص لايقع 
بالعموم والخصوص ) وعئده |الجاص يعضى على العام كك شول ق العلل 
إن ما يكون أعم فهو مرجم على ما يكون أخص »2 ثم معنى المموم والخصوصض 
يبتتى عل الصيفة وذلك إنا يكون فى النصوص » فأما العلل فاممتير فها التاثير 
أو الإءالة على حسب ما اختلفا فيه » ولا مدخل للءموم والحصوص فى ذلك . 

والنوع الرابم الترجيح بقلة الاوساف » وذلك 7 مايقوله الخصم فى 
وأنم تحملون عله ال كات وصدين فتعر جح على باعتمار وله اللاوصاف . وهدا 
فاسد عندنا لما بينا أن ثبوت الحكر بالملة فرع لثبونه بالنص » والنص الذى 
نه نمض الإيحاز والاختصار لا يئر جح على مافيهة عض الإشباع و, السان 
فكذلك الملة بل أولى ؛ لأن ثبوت الحكم هناك بصيئة النص الذى 
يتحقق فيه الاختصار والإشباع » وهنا باعتبار الممنى الؤّر ولا تعحقق شه 


م ل 


556 الاعتراض على العلل الطرد.ه 


هذه الوحوة ارفة : القول وجب الملة » ثم المائمة » ثم بيان فساد الوشم » 

م النقض . لقم بيان القول عوجب الملة لآن المصير إلى المنازعة عند نعذر 
إمكان الموافقة » وأما مع إمكان الموافةة وتحصيل الْقصود به فلا معنى للمصير 
إلى اللنازعة . ثم تفسير القول بموجب العلة هو التزام مارام العلل التزامه 
بتعليله . وبيان ذلك و علل به الشافنى رحه الله فى تكرار المسح بالرأس 
أنه ركن ف الوضوء فيسن تثليئه كالفسل فى الفسول ؛ لأنا تقول بموجب 
هذا . فنقول : يسن تشليئه ورسعه أيضًا : لذن الفروض هو البح برسم 
ارأس عندنا » وعنده أدنى ما يتناوله الاسم » ثم استيماب مجيع الرأس بالسح 
سنة »© وبالاستيعاب يحصل التثليث والتربيع ولكن فى محل غير امحل الذى 
قام فيه الفرض ؛ لأنه لا فرق بين أن يكون تثليث الفمل فى محل أو محال ؛ 
فإن من دخل ثلاث أدور يقول دخلت ثلاث دخلات » كم أن من دخل 
دارا واحدة التكتسراحه كول ولت تلذف<وكلات: :4 فاق قد المك فال 
وجب أن يسن نكراره . قلنا : الآن هذا فى الأسل منوع ؛ فإن السنون فى 
الفسل ليس هو التكرار مقصوداً عندنا بل الإكال وذلك بالزيادة على الفريضة 
إلا أن هناك الاستيماب فرض فلزيادة بسد ذلك الإ كال لا يكون إلا بالتسكرار 
فكان وقوع التكرار فيه اتفاقا لا أن يكون مقصوداً » وهنا الاستيماب ئيس 
بفرض فيحصل الإ كال فيه بالاستيعاب لوجود الزيادة على القدر المفروض » 

والإكال يحصل به فى الأركان محو القراءة فى الصلاة فالكال يكون فيه 
. بالإطالة لا بالتتكرار » وكذلك الإكال فى الركوع والسجود ؛ ولأن الإكال 
فما يعقل فيه الممنى وهو التطهير بتسييل الماء على المضو إنما يكون بالتكرار 
كا فى غسل النحاسة المينية عن البدن أو الثوب يكون الإأكال فيه بالتكرار 
إلى طما نبئة القلل » فأما فى الس الذى لا يعقل فيه معبى التطهير لا يكون 


د . بحم ل 


التكرار فيه تأثير فى الإكال » بل الإكال فيه يكون بالاستيماب الذى فيه 
زيادة على القدر الفروض » وعند ذلك يضطر الملل إلى الرجوع إلى طلب التائير 
بوصف اركنية ووصيف السم الذى تدور عليه السألة » ثم يظهر تأثير السح 
فى التخفيف » وتحقيق معنى الإ كال فيه بالاستيماب كا فى السح بالخف » ويتبين 
أنه لا أثر لاركنية فى اشتراط التكرار ؛ فإن التكرار مسنون فى الضمضة والاستنشاق 
مع أنعدام اركنئية » ويتبين أن ما يكون ركنا وما يكون سنة وما يكون أصلا 
وما يكون رخصة فى معنى الإ كال بالزيادة على القدر الفروض سواء » ثم فى 
المسح الذى هو رخسة لما لم يكن الاستيماب ركنا كالسح بالحف كان الإ كال 
فيه بالاستيماب لا بالتسكرار » وكذلك فى المسح الذى هو أصل » وفها يكون 
مسنو للا كان إقامة أصل السئة فيه بالاستبماب كان الإكال فيه بالقكرار 
كالأضمضة » وكذلك فما هو ركن إذا كان إقامة الفرض لا صل إلا بالاستيماب 
كان الإكال فيه بالتكرار» فيظهر فقه السالة من هذا الوجه . 


ومن ذلك ماعلل به الشافعى فى صوم التطوع إبه باشر فمل قربة لا يمضى 
فى فاسدها فلا يلزمه القضاء بالافساد ؛ لأنا تقول بموجب هذه الملة ؛ فإن 
عئدنا القضاء لا يحب بالإقساد وإعا يحب بما 555 الأداء وهو الشروع ؛ 
فإن غير العبارة وفال وجب أن لا يلزم بالشروع كالوضوء . قلنا : الشروع 
فى السادة باعتبار كونها مما لا يمضى فى فاسدها لا يكون مازما عندنا بل 
باعتبار كونها ما تلترم بالنذر » وعدم الازوم اعتبار الوصف الذى قاله لا عنع 
الاإزوم باعتبار الوصف الذى قلنا » ولا بد من إضافة الحكسر إلى الوصم الذى 
هو ركن تمليله» فإن م يحب باعتبار وصف لا يدل على أنه لا يحب باعتبار 
وصف آخر » وعند ذلك يشطر إلى إقامة الدليل على أن الشروع غير ملزم 
وأنه ليس نظير النذر فى كونه ملزماً » فشين فقه المسالة . 

ومن ذلك قوشم إسلام الروى فى الروى حاز لأنه أسل مذروعا فى مذروع 
يجوز كإسلام المروى بالروى ؛ لأنا تقول بموجبه 4 فإن كونه مذروعا 
2 مذروع لا يفسد المقد عندنا ولكن هذا الوصف لا يمنم فساد المقد باعتبار 


م7 ل 


ممبى آخر هو مفسد ؛ ألا ترى أله يفسد بذكر شرط فاسد شه ويترك 
فص رأس الال فى اماس 2 أنه أسلم مذروعا 6 مدروع . فإذا حاز أن 
ر بالاتفاق فلهاذا 
لايحوز أن يفسد باعتبار الجنسية فيضطر عند ذلك إلى الشروع فى فقه السألة 
والاشتغال بان الجنسية لا تصلح علة لفساد هذا المقد ها إن أمكنه ذلك . 


ومن ذلك تمليلهم فى الطلاق الرجمى إلا مطلقة فتكون محرمة الوطء 
كالبانة ؛ لأنا تقول بموجبه ؛ فإنا لا يمملها عحللة الوطء لكونها مطلقة بل 
لكوم متكرعة :وبالاتناق مع كونها مطلقة إذا كانت منكوحة تكون محللة 
الوطء م بعد المراحمة ؛ فإن الطلاق الواقم بارحمة ل رفع ولا مرج من 
إن تون مطلقة » فيضطر حينئذ إلى الرجوع إلى قّه السالة وهو أن وقوع 
الطلاق هل يكن خللاً فى النكاح أو هل يكون محرما للوطء مم قيام ملك 
النكاح »؛ وعلى هذا يدور فقّه المسالة . ظ 

ومن ذلك ماقالوا فى الختلمة لا يلحقّها الطلاق لأنما ليست عنكوحة ؛ 
فإن عندنا باعتبار هذا الوصف لا يكو ن تحلا لوقوع الطلاق علمها عند الإيقاع 
ولكن هذا لا ببق وصفا آخر فها يكون به محلا لوقوع الطلاق علبها وهو 
ملك اليد الباق له علها ببقاء المدة”'؟ فيضطر هذا إلى الرجوع إلى فقه السالة . 

ومن ذلك تمليلهم فى إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه 
حرير فى تكفير فلا يتأدى بالرقبة الكافرة كأ فى 0 القتل ؟ لآنا تقول 
عوحجب هذا ؛ فإن عندنا لا يتأدى الو اجب من الكفارة هذا الوصف الذى 
قال بل بوحود الامتثال منه للاءر » كا بتادى بصوم شهرين متتابمين » و بإطعام 
ستين مسكينا عند العجز عن الصوم» فيضطر عند ذلك إلى الرجوع إلى دنه 
المسالة وهو أن الامتثال لا محصل هنا بتحرر الرقة الكافرة كم لا حصل 
فى كفارة القتل ؛ لآن الطلق ممول على القيد . 


ومن ذلك قولمر ى الا إنه لا يعتقى على اكه إذا ولك لكيه لسن 


: كان فى الأصلين سقاء اليد , والصوات ماف اند ه‎ ) ١١ 


5 
ينهما جزئية ؛ فإنا تقول بموجبه ؛ فباعتبار انعدام الجزئية بيهما لا يثبت العتق 
عندنا ولكن انعدام الجزئية لا ينفى وجود وصف آخر به تم علة المتق وهو 
القرابة الحرمة للتكاح » فيضطر عند ذلك إلى الشروع فى فقه السألة وهو أن 
القرابة الحرمة للنكاح هل تصاح متممة املة المتق مم الملك بدون الولاد 
آم لا . وأكثر ما يذكر من الملل الطردية يأنى علها هذا النوع من 
الاعتراض » وهو طريق حسن لالجاء أسحاب الطرد إلى الشروع فى فقه المسالة . 

فصل فى الما لعة 

قال رضى الله عنه : المانمة على هذا الطريق على أربمة أوجه : إحداها 
الوصف » والثانية فى صلاحية الوصف لاحر » والثالثة فى الحكم 5 
والرابمة فى إضافة الحكم إلى الوصف ؛ وهذا لآن شرط سحة الملة عند 
أصهاب الطرد كون الوصف صالحا للح ظاهراً وتعليق السكر به وجودا فعا : 

أما بيان النوع الأول فها علل به الشافمى فى الكفارة على من أفطر 
بالأكل والشرب قال : هذه عقوبة تتملق بالجاع فلا تتملق بغير الجاع 
كارح . لأنا لا نسم أن الكفارة تتملق بالجاع وإنما تتملق بالإفطار على 
وجه يكون جتاية متكاملة » وعند هذا النم يضطر إلى بيان حرف السألة 
وهو أن السبب الوجب لد كفارة الفطر على وجه تتكامل به الحناية أو الماع 
معدم للصوم » وإذا ثبت أن السبب هو الفطر هذه الصفة ظهر تقرر 
السبب عند الأكل والشرب وعند الجاغ بصفة واحدة . 

وبيان النوع الثانى فى تسكرار المح بالرأس فإن الخصم إذا علل فقال : 
هذه طهارة مسح فيسن فبا التثليث كالاستنجاء بالأحجار . قلنا : لا سل 
هذا الوصف فى الأصل ؛ فإن الاستنجاء إزالة النجاسة المينية » فاما أن يكون 
طهارة بالسح فلا ؛ ولمذا لو لم يتاوث ثشىء من ظاهر بدنه لا يكون عليه 
الاستنحاء » وهذا كان الفسل بالماء أفضل . لم السح الذى يدل على 
التخفيف لا يكون صاها لتعليق حكر التثليث به وبدون الصلاحية لا يساح 
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التعليل » فيضطر عند هذا النم إلى الرجوع إلى حرف السالة وهو إثيات 
التسوية بين المسوح والغسول بوصف صالح لتعلق حك التكرار به» أو التفرقة 
بسهما بوصف السح والغسل ؛ إن أحدما يدل على الاشتعات: والاخر+ يدل 
على التخفيف بمين السح . 

وكذلك تمليلهم فى بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطموماً يعطموم من 
حنسه محازفة فلا محوز كبيع صبرة لصبرة هن ماه ذا نقول : يعنى 
يذه الحازفة :013 آم تدرا ؟ فالا حت يدا .من أن تقول :ذاتا 6 فتقول + خلقذ 
دق المازفة"ق. الذات صورة آم عبارا + هلة: د يذ من أن شرل غيارا ؟ 
لأن الحارفة من حيث الصورة فى الذات لا تمنع جواز البيع بالاتفاق ؟ فإن 
بيع قف حنطة يقفيز حنطة حار مع وجود الهازفة فى الذات صورة » فريا 
يكون أحدحما أ كثر فى عدد الحبات من الآخر . وإذا ادعى الجازفة عيارا 
قلنا : هذا الوصف إنما يستقم فيا يكون داخلا نحت المعيار والتفاح وما أشبهه 
لايدخل بحت العيار » فلا يكون هذا الوسف مالحا لهذا الحكم ؛ ولآن 
الساواة كيلا شرط جواز المقد فى الأموال الربوية بالإجاع » ومن ضرورته 
أن كون عد هوهو لفل فق الشاق قييد ا لامق] انكل ا الشار ل سحيو 
نما لاحن ك1 اللناو ع 1 أن المساواة: و العيان :الذئ. علو تشتوط: الحواز 
عنده لا بتحةّق فما لا يدخل بحت المعيار » فيضطر عند هذا إلى بيان الحرف 
اللا تون علية: السالة: وهو ٠‏ أن غتوينة المقن فق عاد الأموزال عفد القابلة 
منجا امل 6 والحواة شيلق “ظيهاى ١‏ الناواة “قي السان ف والتة. بالنن. .. 
وعندنا جواز المقد فها أصل كم فى سائر الأموال » والفساد باعتبار فضل هو 
حرام وهو الفضل فى العيار وذلك لا يتحقق إلا فما تتحةّق فيه المساواة 
فى العيار ؛ إذ الفضل يكون بعد تلك المساواة » ولا تتحقق هذه المساواة 
:فها لا بدخل محت السسار أصلاً . 

وفع ذلك لاي ف القنن: الجديرة: لآ روعي أوها الأنها" كنب بسن 
مشورتها » فلا ينفذ العمقد علها بدون رأبا كالتائمة والنمى علها . 


إلى ل 


لأنا تقول : ما تمنون بقولك بدون رأنها ؟ رأى قئم فى الحال 
أم رأى عيفد ا انما كان ؟ فإن قالوا هما كان فهو باطل من الكلام ؛ 
لأن الثيب الجنونة تزوج فى الخال ورأيها غير مأنوس عنها لتوثم الإفاقة » 
فلا نيحد بدا من أن نقول الراد رأى قالم لما » وهذا منوع فى الفرع ؛ فإنه 
ليس لما رأى قائم فى الحال فى انع ولا فى الإطلاق ؛ فإن من لم يجوز 
زويجها 1 يفصل ى ذلك بين أن وق المهد برأمها ) ويدول و ا 
ومن جوز المقد فكذلك لم يفصل اكترفنا اه القن لزاع قا + 
وما سيحدث من علة أو مانم لا يحوز أن يكون مؤراً فى الحم قبل 
حدونه » ومن جوز حدوثه فى النم لا فى الإثبات ؛ إذ الح لا يسبى 
علته » فرضطر عند بيان النع مهاده السفة إلى الرجوع إلى حرف السألة وهو 
أن رأى الولى هل يوم مقام رأمها لانمدام اعتبار رأيها فى الحال شرعا 
فها يرجم إلى النظر لما كم فى الال والبكر والغلام أم لا قوم ريه مقام 
آنا لا فى ذلك من تفويت الرأى علها إذا صارت كر اارأى بالباوغ ؟ 
وبمثل هذا الحد يتبين عوار من شرع فى الكلام بناء على حسن الظن قبل 
أن يتميز له الصواب من الخحطأ بطريق الفقه . 

وبيان الإئمة فى الحسر كثيرة . مها تمليلهم فى تكرار السح بأنه 
ركن فى الوضوء فيسن ‏ تثليثه كغسل الوجه ؛ لأنا لا نسر هذا الحم فى 
الأسل ؛ فالسئون هناك عندنا ليس التكرار بل الإكال بالزيادة على قدر 
المفروض فى محله من جنسه كا فى أركان السلاة ؛ فإن إكال ركن القراءة 
بالزيادة على القدر المفروض فى محله من جنسه وهو تلاوة القرآن . وكذلك 
ال ركوع والسحود إلا أن فى الغسل نا ماق الاستهات ذزنا الا تحن 
فيه الإ كال ببذه الصفة إلا بالتكرار اق 1ك ان عفر ناميرف وهو 
تحصيل صفة الإ كال به لا اعينه » وفى المسوح الاستيماب ليس بركن 
فيقع الاستنئاء عن التكرار فى إقامة سنة الكل » بل بالزيادة على القدر 


)١(‏ ما بين المر بسن زيادة من الحند ية. 


د يفف - 


الملفروض باستيماب جد ع اارأس بالسح هرة واحدة يحصل الإكال » وما كان 
تختروعا القتزه داعا بشرع باعتباره فى موضع تتحمّق الماحة إلمه » فأما إذا كان 
ما شرع لأحله حصل بدوته لا يفيد اعتباره ؛ ألا ترى أنه لو كرر السح 
ف ريع الام أو ١ادك‏ ما يتناوله الاسم" لا يحصل به كال السنة 
ما لم يستوعب جميم الرأس بالمسح » فهذا يتبين أن الإكال هنا بالاستيماب 
وانه هو الاصل » فيحب الضير إلبه إلا فى موضع يتعحقق المحز عنه 
بان يكون الاستيماب ركنا كا فى النسولات لخينئذ يسار إلى الإ كال 
بالقكرار > ولا يلزمنا السح بالأذنين فإنه مسنون لإكال السح بالرأس 
وإن ل يكن فى محل المفروض حتى لا يتادى مسح الرأس ساح الأذنين . 
بحال. ؛ لآن ذلك السح لإكال السنة فى السم بالرأس » ولمذا لا يأخذ لأذنيه 
ماء جديداً عندناء ولكن سح مقدمهما ومؤخره) مم الرأس» والمسح فهما 
أفضل من الفسل إلا * كون الأذنين من الرأس لما كان ثابتا بالسنة 


دون نص الكتاب شت انحاد 1 فم 53 إلى !كال السنة به ولا كبك 
لح ارس لهذا . 


ومن ذلك تمليلهم فى صوم رمضان بمطلق النية أنه سوم فرض فلا يتأدى 
بدون التميين بالنئة اكضواه القضاء . فإنا نول : ما تمنون لمذا الحم 
التمين بالنية بعد الثمين أو قبل التمين أم فى الوجهين ججيماً ؟ فلا يجدون بدأ 

من أن يقولوا قبل التعين ؛ لأن بمد 'التعين التميين غير معتبر وهو ليس بشرط 
ف نادى صوم القضاء » وإذا قالوا قبل ااتعين قلنا : هذا منوع ف الفرع ؛ 
فإن التمين حاسل هنا بأصل الشرع إذ الشروع فى هذا الزمان صوم الفرض 
خاصة فئيره ليس بعمشروع » فلا لحد بدا حينئذ من الرجوع إل تغرف السالة 
وهو أن ثية التسين هل سقط اشتراطه بكون القروم ينيد يدك اوماد 
أم لا يسقط اعتباره ؟ . 


. وف الناختين : قانا لا حصل‎ )١( 
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ومن ذلك تعليلهم فى بيع الطموم الذى لا يدخل نحت العيار يجنسه 
أنه باع مطءوما بمطموم من جنسه لا تعرف المساواة بينهما فى العيار فيكون 
عرانا كبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة . فإنا تقول : إيش'"؟ تمنون هذا الك ؟ 
أهو حرمة مطلقة أم حرمة إلى غاية التساوى ؟ فإن قالوا : بنا غنية عن ببان هذا . 
قلنا : لا كذلك » فالحرمة الثابتة إلى غاية غير الحرمة الطلقة » والحكم الذى 
يقم التمليل له لا بد أن يكون مملوماً . فإن قال : أعنى الحرمة الطلقة » منعنا 
هذا الي فى الأصل ؛ لأن الحرمة هناك ثابتة إلى غاية وهى المساواة فى 
القدر » وإن عنى الحرمة إلى غاية فد تمذر إثبات هذه الحرمة بالتعليل 
فى الفرع ؛ لان. إثبات ال مة إلى غاية إتما يتحةق فى مال تتصور فيه تلك 
الغاية » وما لا يدخل نحت الميار لا يتصور فيه الغاية وعمى المساواة فى العيار ) 
فكيف بتحقق إثبات الحرمة فيه إلى غاية ؟ وعند هذا المنم يضطر إلى 
ا جوع إلى حرف السألة ما أثر نا إلبه . 

ومن ذلك تعليلهم فى السلم فى الحيوان أنه مال يثبت دينا فى الذمة هرا 
فيئبت دينا فى الذمة سلا كالثياب . فإنا تقول : ما معبى قولك يثبت دينا 
فى الذمة ؟ أتريدون به معلوم الوصف أم معلوم المالية والقيمة ؟ فإن قال : أعنى 
مءلوم الوسف » منعنا ذلك فى الأصل وهو الهر ؛ فد قامت الدلالة لنا على أنه 
لا يشترط فما يثبت فى الذمة مهراً أن يكون معلوم الوصف . فإن قال : نمنى 
معلوم الالية والقيمة » منمنا ذلك فى الفرع ؛ فإن الحموان بعد ذكر الأوساف 
نتفاوت فى اللمالمة او فاحشا . <وإن قالوا : لا حاحة بنا إلى هدا التميين » 
قلنا لا كذلك ء فاءتبار أحد 5 بالآخر لايصح مالم يثبت أنهما نظيران 
ولا طريق لشبوت ذلك إلا الإيحاد فى الطريق الذى يثبت به كل واحد من 
اللدينين فى الذمة » وعند ذلك يضطر إلى الرجوع إلى حرف السألة وهو أن 
إعلام المل فيه على وجه لا ببق فيه تفاوت فاحتن فيا هو القصود وهو 
المالية على وجه يلتحق بذوات الأمثال فى صفة الالية هل يكون شرطأ 
لحواز عقد الس أم لا ؟ 


)03( وق احندءة : أى شىء 3 
(م١)‏ 


7 ل ا 


ومن ذلك تعليلهم فى اشتراط التقابض فى المجلس فى بيع الطمام بالطعام 
أن اليد جع بدلين يحرى فنهما ربا الفضل فيشترط التقابض كالائمان ٠‏ فإنا 
تقول : إيش الراد بقولكم فيشترط فهما تمابض ؟ أهو التقابض لإزالة مفة 
الدينة أى لات ؤادة مفى المنيانة”'؟ وأحدعا يخالف الآخر فلا بد من 
بيان هذا . فإن قلوا : للمنى الصيانة » منمنا هذا الحكى فى الاتمان » فاشتراط 
التقادض هناك عندنا لإزالة صفة الدينة ؛ فإن التقود لا تتمين فى العقود 
ما لم تقيض » والدين بالدين حرام شرعا . وإن قلوا : لإزالة صفة الدينية ؛ 
0 ن من إثبات هذا الحمكر فى الفرع » فالطمام بتعين فى العقد بالتميين 
من غير قبض فلا يحدون بدا من الرجوع إلى حرف السألة وهو بيان أن 
اشتراظ :الفدض :فى المرف ليس لإزالة صفة الدينية بل لاصيانة عن ممنى 
الزيا؛ عسزلة المساواة فى القدر . 

ومن ذلك قوط فى من اتوم اراء ونا عن 38 عبنه إه عتق 
الأب فلا تتادى به 00-6 وريه 4 لان قول : إن عنيتم أنه لا تتادى 
الكفارة بالمتق فنحن تقول فى الفرع لاتتادى الكفارة بالمتق بل0؟ الكفارة 
حادف. ذيل متضره إل لمكتو بوالشو وت ل امل اك شرف وان 

عم الإعتاق فهذا غير موحود فى الأسل ؛ لبه لا صنع للوارث فى الارث 
حتى يصير به ممتقا » وعند هذا لا بد من الرجوع إلى حرف المسسالة وهو 
أن شراء القربب هل هو إعتاق بطريق أنه متمم علة المتق ؟ أم ليس بإعتاق 
وإنما حصل المتق به حكن للميك ؟ 


ومن ذلك قوطهم فى أن الكفارة لا تتادى بطمام الإباحة إنه نوع تكفير 
يتادى بالقليك | فلا يتادى بدون الْمّليك9؟ ] كالكوة ؛ لأنا نقول : لا تتأدى 
بدون العليك مع امتثال الأعس ١‏ أم بدون امتثال الأمر . فإن قال : لى غنبه 
عن بيان هذا ء قلنا : لا كذلك ؛ لأن التكفير مأمور به شرعاً فلا يتأدى 
60 أى الصيانة عن الريا ل هامش الممانية ٠‏ 
0 ولق العمائية والحندية : إذ !١‏ -كفارة . 

(؟) ما بين المر بءين زيادة من العمائية . 


2 يض 2-2 >" 
الأمور به إلا بما فيه امتثال الأمر . فإن قال : مع امتثال الأمر » متمنا هذا 
ظ الحمكم فى الأصل وهو إارة الثوب من المسكين . وإن قال : بدون امتثال 
لأمر© ] قلنا : هذا مسل ولكنا تمنم انمدام امتقال الآعر فى الفرع » 
و الاموزو ةا رقو رطام موه الشكين من اام نتيا إلى اجو ع إلى 
حرف المسألة أوهو أن حقيقة ممنى الإطمام أهو الْمَكين بالتغدية والتمشية 
أم ,ليك ؟ 
ومنه قولهم فى القطم , والقق نتيا كنات له د هال القن .نتر 
إذن مالكه فيكون موجاً للضمان كالأخذ غصبا . فإنا تقول : ما معنى 
هذا الحكم هق أن يكون وها للغمان مع وجود ما ينافيه » أم عند عدم 
باب ؟ بن قآل : مع وحود ما ينافيه » منعنا ذلك فى الاصل ؛ فإن غصب 
ى عال النادك لو كو موفا) لقناق وإن كان أحذا لقع شفق وخر 
2-0 قآل : عند عدم ما ينافيه » قلنا : بموجبه وللكن لا نسل انمدام 
ما يناى الذمان هنا ؛ فإن قطع اليد سبي السرقة مناف لاضمان عندنا 
أو مسقط له كالإبراء »فلا يحد بدا من الرجوع إلى حرف المسالة وهو أن 
استيفاء القطم هل يكون منافيا للغمان أم لا ؟ 
وأما بيان إضافة الحكم ال"الزضيك. فيو عل .ما:< كنا" القول مون 
الملة ؛ فإن إضافة الحكم إلى العلل الطردية ليس «دليل موجب إضافة السك 
إلى ذلك الوصف » بل لكونه تونهودا عند وحوده 27 عند عدمه © وقد 
بينا أن المدم لا يصلح لإضافة السكر إليه وكذلك كل تعليل يكون بنقى 
وصف أو حكم ؛ فإنا تمنع صلاحية ذلك الوسف لإضافة الكم إليه » نحو 
تمليلهم فى الأخ أنه لا يمتق على أخنة إذا ملكه لأنه ليس بيهما بعضية 
كابن. العم ؛ فإنا تمنع فى ابن العم أن يكون انتفاء المتق عند دخوله فى 
بنك لهذا الرسك د التقم لا حورن أن كول نوس فنا وكذلك تور 
فى النكاح إنه لا يثبت بشبادة الرحال والنساء لأنه ليس عل كالحدود , 


٠ زيادة من الفسخدين‎ )١( 


كا عب 
فإنا تمنم إضافة هذا الحكى فى الحدود إلى هذا الوضف ؛ لأن كون الحد 
ليس بمال لا يصلح علة لامتناع ثبونه بشهادة النساء مع الرعال . 
وتعليلهم فى الإحصار بالرض أنه لا يفارقه ما حل به بالإحلال كالذى 
ضل الطريق الإنمة فى. الأصل على هذا الوجه . وتمليلهم فى البتوتة 
أنما لا السو جب النوقة ولا ياحقها الطلاق لاما تنعت عنكوحة كااطلقة 
قبل الدخول ؛ فإنا كنع إضافة هدا م ق الأصل إلى هدا الوصف 
إذ المدم لا يصلح أن يكون موجباً شيئاً . وعلى هذا ترج ما شئت 
من المسائل . 
قال رضى الله عنه : اعم بأن فساد الومّع فى الملل بمنزلة فساد الأداء 
فى الشهادة وأنه مقدم على النقض ؛ لأن الاطراد إعا يطلب بمد صحة الملة » 
كا أن الشاهد إنا يشتغل بتنديله بمد ححة أداء الشهادة منه ؟ نماي ساد 
فى الآداء لا يصار إلى التعليل لكونه غير مفمد . مم 5 فساد الوضع كم 
من تامير النعمعض : لأن لعل ظهور فساد الوضع يا وحجهة سوى ا إل 
علة أخرى » فأما النقض فهو جحد محلس يكن الاحتراز عنه فى مجلس 5 ,5 
وبيانه فما قال الشافعى فى إسلام أحد الرزوجين إن الحادث بينْهما ا<تلاف 
الدين » فالفرقة به لا تتوقف على قضاء القاضى كالفرقة بردة أحد الزوجين . 
آنا تقول : هذا الاختلاف إنما حصل بإسلام من أسلم منهما » فأما باعتبار 
بقاء من بتى على الكفر الحال حال الموافقة فد كان بيْبما الموافقة وهنا 
على دينه » فعرفنا أن الاختلاف الحادث بإسلام السلم مهما هو سبب لعصمة 
اللك وزيادة معنى الصيانة فيه » فالتعليل به لاستحقاق الفرقة يكون فاسداً وضماً 
فى الفرع وإن كان كردأ ف الأصل من حمث إن الاختلاف هناك حادث 
بإأردة وى سبب ازوال اللك والعصمة . وكذلك قولم فى السح بالرأس إنه 
ركن فى الطهارة فيسن تثليثه. دل الوحه فأسد وما 5 انه برد السح المبى 
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على التخيفيف إلى المسل المبنى على البالغة ليثبت فى المسح زيادة غاظ فوق 
الغسل ؛ فإن فى الغسل الإ كال بالتثليث فى محل الفرض خاصه » 0 
التمليل يمل التثليث فى المسوح مشروعا للإكال فى موضع الفرض وغير 
موشم الفرض ؟ فإن الفرض يتأدى بالربع وهو يحمل التثليث مسنونا 
بالاستدعاب . ظ ظ 

ومن دلك قوم فى الصرورة إذا - بنبة التفل 86 عن الفرض لآن 
فرض هذه المادة يتأدى عطلق النية ؤيتادى بنية النفل أيضأ كاكاة ؛ فإن 
التصدق بالنصاب على الفقير بمطلق النية لما كان يتأدى به الركاة فنية النفل 
كان كذلك . ولكنا نول : هذا فاسد وضما ؛ لأنه مبذا الطريق يرد المفسر 
إلى الجمل» ويحمل القيد على الطلق » وإنما الجمل يرد إلى الفسر ليصير به 
معلوم المراد » والطلق حمل على القند عنده فى حادثتين أو فى حكمين » 
وعندنا فى حادئة واحدة فى - واحد » حتى رددنا مطلق القراءة فى صوم 
ثلائة أيام فى الهين إلى القيد بالتتابم فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه ؛ 
وأحد لا يقول القيد يحمل عل المطلق » وهو نظير مطلق النقد ينصرف إلى 
نقد الالد المروف لدلالة العرف » فأما القيد بنقد آخر فإنه لا يحمل على 
الطلق ليتصرف إلى تقد البلد . ظ 

ومن ذلك قولحم فى علة الربا إن صسفة الطمم ممنى يتعلق به البقاء » يمنون 
أن بقاء النفس يكون بالطمم فكون ذلك علة موحبة ازيادة شرطين7؟ فى 
المقد على الطعوم عند مقابلة20 الجنسية . وتحن نقول : هذا فاسد وضع ؛ 
لأن اليم ف الأصل ما شرع إلا للحاحة ولمذا اختص بالال الذى بدله 
لحواتح الناس © وصفة الطمم تكون عبارة عه عن أعظم أسباب الحاجة إلى 
ذلك المال ؛لأن ما يتملق به البقاء يحتاج إليه كل واحد» وذلك إتما يصلح 
عله لسحة المقد وتوسمة الأمر فيه لا لاحرمة ؛ لأن تأئير الحاجة فى 
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الإباحة بمنزلة إباحة اليتة عند الضرورة ؛ ولحذا حل لكل واحد من الناعين 
تناول مقدار الحاجة من الطعام والملف الذى يكون فى الغنيمة فى دار الحرب 
قبل القسمة يمخلاف سائر الأموال » فكانت الملة فاسدة وضعا مم أنه 
لا تاثير لحا فى إشات المثلة بين الموضين الذى هو شرط حواز 
المقد بالنص . 

ومن ذلك قوطم ون اللة اق لتر لاون 1ك انيف ماءه مم 
غنيته عنه » كما لو كان محته حرة ؛ فإن تأثير الحرية فى أصل الشرع فى 
استحقاق زيادة النممة والكرامة وفى إثمات صفة الكال فى الملك » ولمذا 
ل ادر أر بع نسوة بالنكاح ولى بحل لاعبد إلا اثنتان » فالتمليل لإثبات 
الححر عن العقد بصفة الحرية فما لا بثبت الححر عنه بسبب الرق يكون 
فاسداً فى الوضم تخالا لأصول الشرع . 

ومن ذلك قولم 7" فيمن جن فى وقت صلاة كامل أو فى يوم واحد 
فى الصوم إنه لا يازمه القضاء ؛ لأن امطاب عنه ساقط أسلا ووجوب القضاء 
شق عل وكنوت الأداق جد عتزلة .ما الى يكن 1١‏ كن يتن لوم .توليلة: فى 
الملاة » أو استوعب الحنون الشهر كله فى الصوم . ومحن تمول : هذا 
فاق :مها ؛ لان الحادث بالجنون محز عن فهم الحطاب والاثمار بالأمر ولا أثر 
للحنون فى إخراجه من أن يكون أهلا للمبادة ؛ لآن ذلك يبتنى على كونه 
أهلا لثواءها » والأهلية لثواب السادة بكونه مومنا والجنون لا يبطل إيانه ؛ 
ونهذا يرث اتجنون قريبه السلء ولا يفرق بين الجنونة وزوجها السلم . 
والدليل عليه أنه لا ينطل إحرأمة بسب الحنون » هدل أنه لا بيبطل به إعانه 
فكذلك لا يبطل صومه » حتى لو حجن بعد الشروع فى الصوم بق احا 
ولا وجه لإنكار هذا ؛ فإن بعد صحة الشروع فى الصوم لا يشترط قيام 
الأهلية للبقاء فها سوى الكف عن اقتضاء الشهوات» والحنون لا ينق نحقق 
هدأ الفمل » وإذا بتّى صاعا حي ادق منه عرفنا أنه تادى 0 3 شرع 


معييسمسم 
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فيه » ولا يتحقق ذلك إلا مع تقرر سبب الوجوب فى حقه . والدليل عليه 
بقاء ححة الإسلام فرضا له بعد المنون » وبقاء ما أدى من الصلاة فى حالة 
الإفاقة فرضا فى حقه ؛ فهذا التحقيق يتبين أن سبب الوجوب متحقق مع 
المنون » والحطاب بالاداء ساقط عنه لمحزه عن فهم الحطاب »© وذلك لا ينق 
صة الاداء فرضًا » بزلة من لم بسلغه الحطاب ؟؛ فإنه تتادى منه العبادة 
بصفة الفرضية كن أسل فى دار الحرب ولم تبلنه فرضية المطاب”" لا يكون 
تغاطبا مها ومم ذلك إذا أداها كإنت فرضا له . وكذلك النائم والخمى عليه ؛ 
فإن الخطاب بالأداء ساقط عنهما قبل الانتياه والإفاقة ثم كان السبب متقررا 
فى حقهما » فكان التمليل بسقوط فمل الأداء عنه لمجزه عن فهم الخطاب 
على نق سبي الوجوب فى حقه أصلا » فيكون فاسداً وضما غخالفا للنص 
والإمجاع ؛ ولأن الطاب بالأداء يشترط لثبوت المسكن من الاثمار وذلك 
يا رن بدون المعقل والعييز ؛ فسقوطه لانمدام شرطه لا يوز أن ون 
دليلا على نق تقرر السبب » وثبوت الوجوب الذى هو حي السبب على 
وجه لا صنم للعبد فيه بل هو أمر شرعى يختص بمحل صالح له وهو 
الذمة » فإذا ثبت تمرر السب ثبت صة الاداء » ووحوب الةَضّاء عند 
عدم الأداء شعو ط أن لا ياأحمه احرج فى القضاء ؟؛ فإن الحرج عدر مسقط 
بالنص ؛ قال تعالى : « وما حمل عليكم فى الدين من حرج » وقال تمالى : 
لذ كاك اميا" إلا وسنها © امي طاول كلوق حفقة اونا 
فكرار الفوانت 0 الصلوات وباستيعاب الحنون الشهر كله اكلا القها: 
لدفم الحرج وهو عذر مسقط . وممى الحرج فيه أنه تتضاعف عليه المبادة 
الشروعة فى وقها » ولا يشتيه معى الحرج فى الاداء عند تضاعف الواجب ؛ 
ولهذا أسقطنا بمذر الحدض قضاء الصلوات لانها تبتلى بالحيض فى كل شهر 
عادة والصلاة تلزمها فى اليوم والليلة مس هرات » فلو أوجبنا القضاء تضاعف 
الواجب فى زمان الظهمر » ولا يسقط بالحرض قضاء الصوم ؛ لأن فرضية 
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الصوم فى السنة فى شهر واحد وأ كثر الحرض فى ذلك الشهر عشرة ؛ 
فإيحاب قضاء عشرة أيام فق أحذعفس هرا لا بكون فيه كثير حرج 
ولا يؤدى إلى تضاعف الواجب فى وقته . وكذلك إذا ازمها صوم شهرين 
فى كفارة القتل فافطرت بمذر الحيض ل يلزمها الاستقبال » مخلاف ما إذا 
زمها صوم عشرة أيام متتابعة بالنذر فأفطرت بمذر الحيض فى خلالها يلزمها 
الاستقبال آنا قلها نحد شهرين <اليين عن الحيض عادة » فنى التحرز عن 
الفطر بعذر الحيض فى شهرين معنى الحرج ولا يتحقق ذلك فى عشرة أيام ؟ 
ولهذا أسقطنا قضاء المبادات عن الصى بمد البلوغ ؛ لأن الصى لا يكون 
إلا متطاولا عادة فيتحمق معنى الحرج فى إيحاب القضاء . ولم يسقط القضاء عن 
النائم لأنه لا يكون متطاولا عادة فلا يلحقه المرج فى إيحاب القضاء بمد 
5 لتنا الإنماء بالمنون فى حك الصلاة ؛ لأن ذلك يوحد عادة فى 
راما يتكرر به الفائت من الصلاة » وألكقناه بالنوم فى حك الصوم 
لأنه لا يتطاول طدة بقدر ما ثبت نه حكم تطاول المنون فى حّ الصوم 
وهو أن ستوعن: الكنير كله:.. 

. ومن ذلك قولحم فى النقود إنها تتمين فى عقود المماوضات لأنها تتعين فى 
التبرعات كالهبة والصدقة فتتمين فى الماوضات بمتزلة الحنطة وسائر السلع ؛ لأنا 
تقول : هذا التعليل فاسد وضعا ؛ فإن التبرعات مشروعة فى الاصل للا يثار بالعين 
لا لإيجاب شىء منها فى الذمة والماوضات لإيحاب”'“ البدل ها فى الذمة ابتداء ؛ 
ألا ترى أن البيع فى المرف الظاهر إما يكون بثمن يحب فى الذمة ابتداءء 
والنكاح يكون بصداق يحب فى الذمة ابتداء » فكان اعتبار ما هو مشروع للا ازام 
فى الدذمة اتداء إعا هو مشروع لنقل اللك واليد فى العين من شخص إلى 
شخص فى 5 التعيين فاسداً 60 : ألا رى أن لبخ لا كان لتقل الملك 
واليد فى عين المقود عليه لم يز أن يكون موجبا البيم فى الذمة ابتداء 
لا رخصة بسب الحاحة إليه فى اللم وذلك ّ ثابت مخلاف القياس . 


. وف العمانية ؛ فى إمجاب‎ )١( 
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ففها يكون البيم موجباً له ى الذمة ابتداء وهو الدن لا يحوز أن يمل موجبه 
تقل الملك وأليد فيه من شخص إلى شخص العيين » وقد عرفنا أنه لا يمتحق 
النقد بالمقد الذى هو تنا وه ألا عنا ؛ ومع التمين لاعكن إثنات موحيه ؛ 
فظهر أن هدا التميين لم يصادف محله وأنه عنزلة هية الال فنا ف ذمته 
من إنسان فإنه لا يكون 5 ؛ لآن موحب الحية تقل الللك واليد فى المين 
فلا يحوز أن يمل موجبه الإيحاب فى الذمة ابتداء بالشك » وما كان تميين 
النقد فى عقّد الماوضة إلا نظير الايجاب فى الذمة ابتداء بعقد المية » فكم 
أن ذلك يناق ححة المقّد لأن موجبه تقل اللك فى العين واليد فبدون موجبه 
لا يكون ححا » فهنا لو تعين بطل المقد ؛ لأنه ينمدم ماهو موجب هذا 
المقد فى المْن وهو الإإزام فى الذمة ابتداء » وفى الحنطة كذلك ؛ فإنه متى 
كان هنا كان واعا ق. الذمة اكذاء 6 قامعا .رمث العيين. زسير ونيا :#نكون 
موجب العقد فيه تحويل ملك المين واليد من شخص إلى شخص » والسلم 
لا تكون إلا مبيمة ؛ ولحذا لا يحوز ترك التعيين فنها فى غير موضم الرخصة 
وهو السل الذى هو ثابت بخلاف القياس ؛ لأنه لو صح ذلك كان ثابتا بالمقد 
فى الذمة ابتداء وهو خلاف موجبي المءقد فها . 
ومن ذلك قوط فى الشترى إذا أفلس فى المْن قبل النقد إنه يثيت 
للبائم حق نقض البيم واسترداد سلمته ؛ لآن الْمْن أحد الموضين فى البيع 
المجز عن تسليمه بك المقد يثبت اهتملك حق فسخ المقد دفماً لاضرر 
عن نفسه كالموض الآخر وهو المبيم إذا كان عبنا فمجر البائع عن تسليمه 
إلإباق أو كان دينا كالسلم فمحز البائم عن تسليمه بانقطاعه عن أيدى 
الناس . لأنا تقول : هذا التمليل فاسد وضءا ؛ فإن موجب البيم فى البيم 
استحقاق ملك المين والمد ؛ ولهحذا لا تحور بيع العين قبل وود اللك واليد 
للبائم فى المبيم ؛ لأنه لا يتحقق منه ا كتساب سبب استحقاق ذلك لغيره 
إذا لم يكن مستحقا له » وكذلك فى البيم الدين يشترط قدرنه على التسلم 
ا كتناك. حكا” بكونة موحودا :فق اليالم :ونباشتزاط الخ" الث عو امور 


داعم سد 


فى قدريه على التسلبم با كتسابه فى المدة أو إدراك غلاته » فأما موجي المقد 
فى المن التزامه فى الذمة ابتداء ؛ والشرط فيه ذمة صالحة للالتزام فها ؛ ولذا 
لا دشترط قيام ملك المشترى فى امن وقدرته على تشسليمهة عند العقد حفقيقة 
وحكا . فتبين مهذا أن بسبب المجز عن تسلم المقود عليه يتمكن خلل 
فا هو موجب العقد فيه [ وه( ]| نيدن 0غ مدن المدز عن تسلم الممن 
لا يتمكن الخلل فما هو موجب المقد فيه وهو التزام [ الم 0 فى الذمة ء 
قاف هات أي من فساد قول من يقول إذا ثبت حق الفسخ عند بمكن 
الخلل فى موحي العقد ينبنى أن يثبت حق الفسخ بدون تمكن الخحلل فى موخب 
العقد . والدليل على ما قلنا جواز إسقاط حق قبض المْن بالإبراء أصلاً وعدم 
جواز ذلك فى البيع المين قبل القبض <تى إنه ذا وهبه من البائع وقبله كان 
فسذأ للبيع بيهما . ولا يدخل على ماذ كرنا الكتابة » فإن جز الكانب عن 
أداء بدل الكتابة بمد محل الأجل عمكن المولى من الفسخ » واليدل هناك 
ممقود به يثبت فى الذمة ابتداء ولا يتمكن الخلل فا هو موجب المقد فيه 
سبي المحز عن تسلرمه ؛ لآن موجب العقد زوم بدل الكتابة على أن اصير 
ملكا للدول بعد حل الأجل بالآداء ؟ فإن الول لا يستوجب على عبده ديناً ؛ 
ولدا لا تحب الزكاة فى بدل الكتابة ولا تصح الكفالة به . فمرفنا أن الك 
هناك لا يسبق الأداء » فإذا عجز عن الأداء فقد تمكن الخلل فى الملك الذى هو 
موجب الءقد فيه » فأما هنا موجب العقد ملك الْوّن ديناً فى الذمة ابتداء 
وذلك قد بم بنفس المقد » وبسبب الإفلاس لا يتمكن الملل فها هو موحب 
العمقد ؛ ولحذا لو مات مفلسا لا يتمكن البائم من فسخ العقد أيضاً وإن ل تبق 
صلاحية الحل وهو الذمة بمد موته مفلساً ؛ لأن بنفس العقد قد ثم موجي المقد 
فيه شا كان فواته بعد ذلك إلا بمترلة هلاك المبيع بعد القيض وذلك لا يوجب 
انفساخ الممد ولا يثبت لمشترى اجن الفسخ فهدا مثله . وهذه المسائل 
فقهوم 7 إطريق إخالة الفلة اظهر “وانوق لقاوب ٠‏ وقد بينا فساد الوضع 
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فى علاهم فها ليتبين لك أن أ كثْر ما يمللون به فى السائل بهذا الطريق فاسد 
إذا تأمات فيه » وأن أعدل الطرق فى تصحيح الملة ما كان عليه السلف من 
اعتمار التاثير . 

فصل المناقضة 


قد بينا تفسير النقض وحده فما مهى » وهذا الفصل لبيان الدفم بالناقضه 
يلحى” أسعاب الطرد إلى الاحتجاج بالتاثير . 

وبيانه فم فلل » القاتى رغد انق اشتراط النة"ى الوشوى أن التيمر 
والوضوء طهارتان كيف يفترقان ؛ لأن عند إطلاق إنكار التفزقة بينهما 
ينتقض بكل وغة اانتاقان فمو اشتراط اميل الفمل فى التيمم دون الوضوء ء 
ومن اشتراط الأعضاء الأربمة فى الوضوء دون التيمم ٠‏ ومن صفة كل واحد 
مهما » وغير ذلك مما يفترقان فيه . فإن قال : عنيت إثبات القسويه 
بنْهما فى اشتراط النية خاصة لهذا الوصف » قلنا : هو باطل بغسل النحاسة 
عن الثوب أو البدن فإنه طهارة ثم لا يشترط فيه النية » فيضطر عند ذلك إلى 
الرجوع إلى التأثير وهو أن كل واحد معهمأ طهارة حكية غير معقولة اأمنى 
0 ثابته شرعا بطريق التعيد ؟ إد لسن عل الأعضاء شىء زول مده الطهارة 
والسادة لا تتادى بدون الئة » بمخلاف غسل النحاسة فإنه معقول مأ فيه 
٠‏ من إزالة عين النحاسة عن الثوب أو اليدن , و نحن نشول : الماء لطمعة 
مطهر 3 أنه (طمعة مزيل فإنه خلى لذلك 4 قال الله تعالى : 02 وأزلنا من 
السهاء ماء طهورا » والطهور الطاهى بنفسه الأطهر لغيره يعمل فى التطهير 
و غير النيه ظذ لا كانت عدر و4 نطيعهأ 6 قَْ الإحراق بعر الننة 4 
والنفاس ؛ 3 2 3-3 5-5 أو 0 0 به 1 3 5 شت 
أقام غسل 00 الى مو ا وي 0 نيت 86 57 بأ أماء 


لا يتسير فى سائر أجزاء البدن» وسبي الحدث نعم اليارى 77 ونا كران 
فى كل وفت» وبق حم تطهير جيم البدن بالفسل فى الجنابة والحيض والنفاس 
على أستل القياس ؛ فظهر أن مالا يعقل فيه اللممبى بل هو ثابت شرعا إقامة 
انحال الخصو صة مقام جيم البدن لا فمل هو استمال اللاء فى حصول الطهارة به ؛ 
وكلامنا فى اشتر اط النية فى الفعل الذى يحصل به الطهارة دون الحل » وى هذه 
الطهارة من الحدث والجنابة بمنزلة سل النحاسة . وكذلك اللمسح بالرأس فإنه 
قائم مقام فمل الغسل90) النى هو تطهير فى ذلك المضو يعنى التيسير ‏ 
مخلاف التيم فإنه فى الاصل تلويث وتضير وهو ضد التطهير » ولهذا 
لا يرتقع به الحدث » فعرفنا أنه حمل طهارة لضرورة الجاحة إلى أداء الصلاة 
فإعما يكو ن طهارة بشرط إرادة الصلاة وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالنية ؛ 
وما يقول إن فى الوضوء والاغتسال معنى العبادة فشرط المسادة التية 
فهو مسلم عندنا » ومتى لم توجد النية لا يكون وضوءه عبادة » ولكن 
الطهارة التى «هى شرط حة أداء الصلاة ما يكون بلا للحدث لا ما يكون 
عمادة ٠»‏ واستمال الماء فى محل الطهارة بدون النية «زيل للحدث ؛ فهدا 
التقرير سين أن الوضوء نوعان : نوع هو عبادة وهو لا بحصلى بدون النية ٠»‏ 
ونوع هو ءزيل للحدث وهو حاصل بغير النية بميزلة الفسل الذى هو مزيل 
للنحاسة وهو مثبت شرط حواز الصلاة . 

ومن ذلك قوط : الطلاق ليس ال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرحال 
كالحدود . فإن مطلق هذه العبارة تنتقض بالبكارة والرضاع فلابد من الرجوع إلى 
التأئيروهو أن شهادة الساء مع الرحال ليس بححة أسلية ولكنها حجة ضرورة يجوز 
اذل بها كترعا دنا تك 'الارى والنانة فين الثانن فى كلوقت ع ذلك 
الأموال وما يبع الأموال ٠‏ فقما لا مكبر فيه اليلوى لا تحمل فيه تشسهادة النساء 


. وف الهندية : واسيب الحدث عم اللوى‎ )١( 
أى الفمل الزى صل به الطهارة وهو استعيال الماء معقول المعنى و[قامة الأعضاء‎ )) 
. الآر يك 3 مقام سم اليدن غير معقول -- هامش العهانة‎ 
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ححة » والتكاح والطلاق والوكالة وما أشبه ذلك لا يوجد فها من وم البلوى 
مثل ما يكون فى الأموال . ونحن تقول : إنها ححة أسلية بمنزلة شهادة 
ارال » ولكن فها ضرب شبهة إعتبار تمصان عقل النساء لتوثم الضلال 
والنسيان لكثرة غفلهن ؛ ولهذا ضحت إحدى الرأتين إلى الأخرى ليكونا كرجل 
واحد فى الشبادة » فإنا لا يثبت ببهذه الشبادة ما يندرىء بالشبهات كالدود 
فأما النكاح بشنت مع الشسهات ؛ ألا رى أله .سرع 00 من الال 
حتى يصح من الحازل والسكره والغطىء عندنا » وكذلك الطلاق والوكالة فإمها 
تثبت مع الجهالة فتحتمل التعليق بالشرط فكانت أقرب إلى الثبوت مع الشسهة 
من الاموال بخلاف الحدود 

ومن ذلك قوطم : القصى عدوان محض فلا يكون سببا لهك فى المين 
كالقتل ؛ لأن هذا ينتقض باستيلاد الأب حارية ابنه واستيلاد أحد الشريكين 
الحارية ا أشتركة فإنه عقو ان من حيث إنه حرام م كان 57 لفللك » فمطضطر 
العلل عند إبراد هذا التقض إلى الرجوع إلى التأثير وعو أن الفمل إنما يتمحض 
عدواناً إدا خلا عن نوع شهة ء واستيلاد أحد الشريكين لم بخل عن ذلك ؛ فإن 
إعتبار جائب ملكه يتمكن شمة فى هذا الذمل ؛ وكذلك ما للآب من الحق 
ق هال ولدفعكن شمة . فتقول عند ذلك : الخصب الذى هو عدوان محض 
لا يكون سب للك الءين عندنا ولكن ثمبوت الملك فى بدل الءين وهو 
حك مشروع غير موصوف بأنه عدوان هو الذى ثبت به اللك فى المين 
شرطا له على ما قررنا . | 

ومن ذلك قوله ى النافع : إن المتلف مال فيكون دا على اأتلف 
فا معرق كلنن" ؟ الأن اف هذا ققش يعي 1ق« اليلت: مضيرا 
لا يحد شيئاً . فإن قال هناك الضمان واجب عندى ولكن يتأخر الاستيفاء لمر 
من عليه عن الثل الذى يؤدى به الهمان . قلنا : هكذا تقول فى الفرع ؛ فإن 
عندنا يتأخر استيفاء الغمان إلى الآخرة لمحن" عن المثل الذى بوفى به هذا 


. وى الهندبه : لمحز من عليه عن !اثل‎ )١( 


سه 
انغمان ؛ فإن مان المدوان بتقدر” بالمثل بالنص وليس لدهنفعة مثل فى صفة 
الالية يمكن استيفاؤها فى الدنيا » وعند ذلك يتبين ققه المسألة أن المانم من 
الالية » وقد تقدم بيان ذلك » فيقرر ما ذ كرنا أن الاعماد على الاطراد من 
غير طلب التاثير ضعيف فى باب الاحتحاج » واله نزلة الاحتحاج بلا دليل 
عل نأو شصنا شه السبيل 5 
فصل فى بان الاتةال 


قال رضى الله عنه : الاتّمال على أريمة . : اتفال من علة إلى 
فل اخرى. نيان 0-5 ا 3 من كر إلى حكم لإثياته بالعلة 
الأول ؛ وانتقال من حكر إلى حكم [ اخر0" ] 5 هله اجرف دوهن 
الأوحه الثلاية مستقيمة 7 طريق النظر 0 7 ن الانقطاع . 

أما الأول فلا ن المملل إنما التزم إثبيات الحمك عا ذكره من العلة ويمكنه من 
ذلك بإنبات العلة » ها دام سعيه فيا يرجم إلى إئبات تلك العلة يكون ذلك وفاء 
منه أ العزم لان يكو ن إعر اضا عن ذلك واشتنالا بشى اد : > هذا 
فما إذا عللنا فى نفى الفمان عن الصم ى الم مهلك للوديمة “ اسهلاك عن 
صحيح كلم نشتغل بإئنات هذه الملة + فإنه يكون هذا انتقالا من علة إلى أخرى 
لإثبات العلة الأولى مها ؛ ولا يشك أحد فى أن ذلك مستقيم على طريق النظر ؛ 
وعلى هذا إذا اشتفل بإثبات الأصل الذى يتفرع منه موشم الحلاف حتى يرتفع 
الحلاف بإثبات الأسل فإن ذلك حسن ميح » و ماإذا وقم الاختلان فى 
الجهر بالتسمية » فإذا قال العلل : هذا يبتنى على أصل وهو أن التسمية ليست 
آية من الفاحة ثم يشتفل بإثئبات ذلك الأصل حتى ينبت الفرع بثبوت الأصل 
يكون مستقما . وكذلك إذا علل بقياس فقال خصمه : القياس عندى ليس" 
بححة » فاشتغل بإئبات كونه ححة بقول حالى » فقول خصمه : قول الوا<د 


)01 وق العهائية والمندية : مقدر 


(؟) زيادة من النسختين ٠‏ 


عا سن 

من الصحابة عندى ليس بححة » فاشتغل بإثبات كونه ححة خبر الواحد » فيقول 
خصمه : خبر الواحد عندى ليس ممحة » فيحتج كات على اير الوا<د 
ححة » فإنه يكون طريعًا مستقما » ويكون هذا كله سعيا فى إثبات ما رام 
إثمانه 6 الابتداء . 

وأما الثانى فلان الااتقال من ح5 إلى حكر إنما يكون عند موافقة الخصم 
6 الحكى الأول :ونا كأن متسوف المل. ال 0 ب الموافقة فى ذلك -0 
فإذا وأفقه خصدمة فمه فمد م مقصو ده 4 9 الا تمال لعدمه إلى حكم ا 
بالعلة الأول يدل على قوة تللك الملة فى إحرائها فى المعلولات وعلى حداقة 1 
6 إثنات الحكم ألعلة ؟ وذلك نحو ف إذا عللنا 6 نحرير الكانب عن ٠‏ كفارة 
المين ؛ لآن الكتابة عد معاوضة يحتمل الفسخ فلا تخرج الرقبة هن أن تكو علا 
للصرف إلى الكفارة كالبيع ؛ فإذا قال انه م ؛ عتذى عفد ا ارج الرقمة 
من الصلاحية لذلك ولكن نقصان الرق هو الذى يخرج الرقبة من ذلك . 
فنتقول : مهذه الملة يحب أن لا يتمكن نقصان فى الرق لأن ما يكن نقصانا فى 
ارق لا يكون فيه احتال الفسخ » فهذا إثبات الحسكم الثاتى بالملة الأولى أيضا 
وهو نباية فى المذاقة . وكذلك إن تمذر إثبات المكم الثاتى بالملة الاولى 
فأراد إثباته بالملة بملة أخرى ؟لأنه ما شمن بتعليله إثبات مجع الأحكام بالملة 
الأولى وإما ضمن إثبات الحكم الذى زعم أن خصمه ينازعه فيه » فإذا أظهر 
العام الموافقة فيه واحتاج إل إثبات حكم آخر يكون له أن يبت ذلك بعلة 
أخرى ولا يكون هذا انقطاعا منه . 

فاما الوجه الرابع وهو الانتقال من فل" ال غلة أخرض "١‏ ت الحم 
الأول 6 من أهل 1 ذظر دن مح ذلك أنضا و تحمله انقطاعءا © سعد لاا 
بشقصة الخليل عليه السلام حان حاج الامين بشوله تمالى :20 رف الذى 1 نحى 
ويدت »© فلا قال اللمين : « أنا أحى وأميت » حاجه بقوله تعالى : « فإن 


م5 لس 

انتقالا من ححة إلى ححة لإثيات شىء واحدء وقد ذ كر الله تمالى ذلك عنه 
على وجه الدح له به ؛ فعرفنا أنه مستقيم . وكذلك المدعى إذا أقام 
شاهدين فعورض بحرح فبهما كان له أن يقم شاهدين آخرين لإثبات حقه . 
والذهب الصحيح عند امة الفقهاء أن هذا النوع من الاتقطاع ؛ لآنه رام 
إثبات الحم بالملة الأول » فانتقاله عنها إلى علة أخرى قبل أن بثبت الحم 
بالملة الأولى لا يكون إلا لمجز عن إثباته بالملة الأولى » وهذا انقطاع 
على ما نبينه فى فصله . بم حالس النظر للإبانة » فلو جوزنا الانتقال فها 
من علة إلى علة أدى ذلك إلى أن يتطاول الجلس ولا يحصل ما هو القصود 
وهو الإبانة » وكان هذا نظير نض يتوجه على الملة ؛ فإنه لا يتغل 
بالاحتراز عنه » ولكن إذا تمذر دفمه بما ذكره الملل فى الابتداء يظهر به 
انقطاعه فى ذلك الجلس فهذا مثله . فأما قصة الخليل عليه الصلاة والسلام 
فهو ما انتقل قبل ظهور المجة الأولى له ؛ ولكن الأولى كانت ححة ظاهرة 
لم يطعن خصمه فها إنما ادعى دعوى مبتدأة بقوله : « أنا أحى وأميت » 
وكل ما صنعه معلوم الفساد عند التأملير إلا أنه كان فى القوم من يتسم 
الظاهر ولا يتأمل فى حقيقة المنى شفاف الخليل عليه الصلاة والسلام الاشتباه 
على أمثالحم فضم إلى المجة الأولى حجة ظاهرة لا يكاد يقم فيها الاشتباء 
فهبت الذى كفر . وهذا مستحسن فى طريق النظر لاا يشك فيه ؛ فإن 
المملل إذا أت علته يول : والذى بوضح 5-07 : فاق كلام آخر هو 
أوضح من الأول فى إثبات ما رام إثباته » وهذا لأن حجج الشرع أوار 
فضم ححة إلى حجة كضم سراج إلى سراج » وذلك لا يكون دليلا على ضعف 
أحدهما أو بطلان أره فكذلك ضم حجة إلى ححة ء وإنما جملنا هذا 
انقطاعاً فى مومتع” يكون الانتقال للمجز عن إثبات المكر بالملة الأولى . 
تم كل هذه التصرفات لمحيب لا للسائل ؛ فإن المجيب بان والسائل هادم 
مانع » والحاجة إلى هذه الانتقالات للبانى ال ثبت لا للمانم الدافم . 


هلل - 
فصل بيأن الا نقطاع 


ووجوه الانقطاع ارحة © احدها ح دوهن أطيرها 2 اركرت عل ينا اخين 
لله به عن اللءين عند إظهار المايل صلى الله عليه وسل ححته بقوله : « فهت 
الذى كفر 6 . ٠‏ 

والثانى : جحد مابمل ضرورة بطريق اللمشاهدة ؛ لأن سعى الملل ليحمل الغائب 
. كالشاهد » والمل بالشاهدات يثبت ضرورة » فإذا اشتفل الحمم بححد مثله عل 
أنه ما له على ذلك إلا تمزه عن دفم علة الملل » فكان اقطاعا . 

والثالك : النم بعد التسلم » فإنه يمل أنه لا شىء مله على النع بعد 
التسلم إلا عحزه عن الدفع ألا استدل به خصمه . ولا يقال محتمل أن 
يكون تسليمه عن سهو أو غفلة ؛ لأن عند ذلك ببين وحه الدفم بطريق 
التسليم م يبنى عليه استدراك ماسها فيه . فاما أن يرجم عن التسلم إلى 
النع من غير بان الدفم بطريق التسلم فذلك لا يكون إلا للمحز . 

والرابع : عحز العلل عن تصحيح الملة التى قصد إثبات الحكى مها حتى 
انتقل مهيا إلى علة أخرى لإثنات الح ؛ فإن ذلك انقطاع لأن حك 
الانقطاع مقتضب من لفظه » وهو قصور اأرء عن بلوغ مثزاه » وعحزه 
عن إظهار عراده وميةناه . وهذا المحز نظير الم<ز ابتداء عن إقامة المحة 
على المسكم الذى ادعاه » والله أعل ا 


باب أقسام الأحكام وأسباما وعللبا 
ودعرو طهأ و علاماما 
اعل أن جلة ما تبت بالحمجج الشرعية الوجبة لاملل جا تقدم ذكرها 
قدعالٌ: الأحكام الشروعة وما يتعلق هأ اأشر وعات . فسداً بان قسم الاحكام 
فتقول : هذه الاحكام اربعة : حقوق الله خالما ؛ وحقوق امياد خالصا ايضاء 


وما لشتمل عل الحقين وحقى الله فيه أغلف َ وما شتمل علهما وحقى المياد 
افيه أغلل . 


015 


ل 

فم حقوق الله خالصة فهى أنواع ثمانية : عبادات محضة » وعقوبات 
محضة »© وءعقوية قاصرة © ودارة بين العمادة والعقوبة ٠‏ وعمادة فنها ممنى 
الثونة ؛ 5 فنها معنى العبادة» ومئونة فها معنى اامقوبة » وما يكون 
قاع بنفسه”'" وهى على ثلاثة أوجه : ما يكون منه أسلاً » وما يكون زائداً 
على الأصل ؛ ومأ يكون لعنا 5 : 

فأما البادات الحضة فرأسها الإيمان بالله تمالى » والأصل فيه التصديق 
بالقلب ؛ فإنه لا يسقط بمذر ما من وم ا عرف وقوية ره ون 
الكفن على كل حال . والإقرار باللسان رثن فيه مع التصديق بالقلب فى 
أحكام الدنيا والآخرة جيماً » وقد يصير الإقرار أصلا فى أحكام الدنيا بمتزلة 
التصديق » حتى إذا أ كره على الإسلام فأسل باللسان فهو مسلم فى أحكام 
الدنيا لوجود ركن الإقرار » وقيام السيف على رأسه دليل على أنه غير 
مصدق بالقلب ؛ ولمهذا لا محكم بالرّدة إذا أكره الرء عليها ؛ لأن التكلر 
باللسان .هناك وليل عض عل .ما ق. الشمير من غنر. أن حمل أسلا بنقسنه ؛ 
والإقرار باللسان وإن كان دليلاً على التصديق ففمند الإ كراء يحمل أصلا 
بنفسه يثبت به الإيمان فى أحكام الدنيا بمنزلة التصديق ».ويستوى إن أ كره 
الحرنى على ذلك أو الذنى عندنا لهذا المنى . وعند الشافمى متى كان الا كراء 
حق: بان كان الكره حربيا لا أمان له كذلك الحواب » ومتى كان بغير 
وا رج اا اا 


نم الصلاة بعد الإعان من أقوى الأركان ؛ فإنها عماد الدين ما خلت عنها 
شريمة الرسلين . وهى تشمل الخدمة بظاهم البدن وباطئه » ولكنها صارت 
9 واسطة البيت الذى عظمه الله وأمرنا بتعظيمه لإضافته إلى نفسه فقال : 
« أن طهرا ستى” للطائفين 6 الآية ؛ حتى لا تتادى هذه القربة إلا باستشيال 
القبلة فى حالة الإمكان » وفى ذلك من معنى التعظبم ما أشار الله تعالى إليه 
فى قوله : « فيا تولوا ف وجه الله » ليمل به ان الظلوت بوه ال 


. أى يا ءاي له بدمة و هاء.ش العمانية‎ ( ١) 


1 
ووجه اه لا حهة له » مل الشرع استقبال جهة الكعبة قاما مقام ما هو 
الطلوب لأداء عذه القربة . وأسل الإعان فيه ترب إلى الله تمالى بلا واسطة » 
وفى الصلاة قرب بواسطة البيت فكانت من شرائع الإعان لا من نفس الإعمان . 
لم الزكاة التى تؤدى باحد توعى التعمة وهو المال ء فالتمم الدنيوية 
نعمتان : نممة المدن » ونعمة امال » والسادات مشروعة لإظهار شكر 
النعمة مها فى الدنيا ونيل الثواب فى الآخرة » فك أن شكر نعمة البدن 
بسبادة تؤدى بحميم الندن وهى الصلاة » فشكر نعمة الال بسادة مؤداة 
يحنس تلك النعمة » وإتما صار الأداء قربة بواسطة المصروف إليه وهو 
الحتاج » على معنى أن الؤدى يمل ذلك المال خالصاً لله تغالى فى من 
صرفه إلى الحتاج ليكون كفاية له من اله تمالى ؛ لهذا كان دون الصلاة 
بدرجة ؟ فإنها قربة بواسطة البيت الذى ليس من أعل الاستحقاق بذاته ؛ 
وهذا قربة بواسطة الفقير الذى هو من أهل أن يكون مستحما بنفسه لحاحته . 
دون الصلاة من حيث إنه لا يشتهل على أعمال متفرقة على أعضاء البدن . 
بل يتأدى بركن واحد وهو الكف عن اقتضاء الشموتين : شهوة البطن 
وشهوة الفرج ؟؛ فإما صارت قرية بواسطة النفس الحتاجة إلى نيل اللذات 
والشهوات ؛ فعى أمارة بالسوء كا وصفها الله تعالى به'» فق قهرها بالكف 
عن أقتضاء شهوا-ها لا بتغاء مرضأة الله تعالى معمى الغربة 6 وبالتأمل هده 
ثم المج الذى هو زيارة البيت المعظم » وعبادة بطريق المحرة يشتمل 
عل اركان ختصس باوقات وأمكنة 4 وفها معى القربة باعتمار 0 التمظم 

لتلك الاوقات والامكنة . 
فأما العمرة فإنها سنة قوية باعتبار أن أركانها من جنس أركان الحج » 
ومأ بدذأ من الوسملة . يو حب 07 من ا ولمدا لا تكرر فرضية 


الال ااا0وة0ة0بباجخا 0 ا ل 


) 0( أى الأونات والأمكنة لو 05 حدتب 000 من القر 5 0 هادش العما.ة 


كوم ل 
المج ف العمر ؛ فعرفنا أن العمرة زيارة » وهى سنة قوية فملها رسول الله 
والحهاد قربة بإعتبار إعلاء كلة الله وإعزاز الدين » ولما فيه من توهين 
المشر كين ودقم شرم عن السللين ؛ ولهذا سماء رسول الله عليه السلام سنام 
الدين . وكان أصيله فرضا لان إعزاز الدين فرض ولكنه فرض كفاية ؛ 
لان القصود وهو كسر شوكة الشركين ودفم شرم وفتتهم يحصل يعض 
المساهين فإذا قام به البعض سقط عن الياقين . 
والاعتكاف قربة زائدة لما فها من تعظم المكان المظ, بالقام فيه وهو 
والقصود مها تكثير الصلاة إما حقيقة أو حكما بانتظار الصلاة فى مكانها على 
صقة الاستمداد لما الطهارة 7 
وأماسدقة القطر زم هيادة اقنا في التونة 1:و11] لتساك تقوو 
السادة بحال » ولا نجب إلا على المالك7؟ لما يؤدى به حقيقة بمازلة الركاة ؛ 
ولكن لا يشترط لوجومبهاأ صفة كال املك والولابة حتى يجب على الصبى ق ماله 
مخلاف الزكاة » ونحب على الغير بسبب الغير ؛ فعرفنا أن فها معنى الثونة كالنفقة . 
العقوية من حيث إن وجوب كل واحد مهما باعتبار حفظ الأراضىئ وإنزالما » إلا 
أن فى المراج معنى”" الذل على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلوا © وكأن ذلك لما فى الاشتغال بالزراعة من الإعراض عن المهاد » وإنا 
يلتزم الخراج من يشتغل بعمل الرراعة ؛ ولهذا لا يبتدأ السم بالحراج فى أرضه 
وبق عليه الحراج بعد إسلامه ؛ لأنه يتردد بين الثونة والمقوبة فلا يمحكن إيحابه 
على السلم ابتداء أمنى الثونة لمعارضة معنى العقوية إياه » ولا يمكن إسقاطه 
)١(‏ وف الهندية : الملك . 


(؟) وفالممانية والحندية : بعض. 
. (؟) وف النسختين : بيت . 


526 
بد الوجوب إذا أسل اعتبار معنى الءقوبة امارضة معنى الثونة إياه . وأما المشى 
ففيه معنى المبادة على ممنى أنه مصروف إل الفقير كالركاة » وقد بينا أن بواسطة 
هذا الصروف بثبت فيه معبى القرية وإن كان وحوبه باعتشار مثوئة الأرض ؛ 
ولهذا يحى فى الأراضى النامية من غير اشتراط الالك لما نحو الأراضى الوقوفة 
وأرض المكاتى ؛ ولهذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا تحولت الأرض 
المشرية إلى ملك الذنى تصير خراجية ؛ لأن فها معنى المبادة والكافر ليس من 
أهل العبادة أ ألا ؛ وكل واحد منهما واجب بطريق المئونة فمند تعذر أحده) 
يتعين الآخر » والخراج يبت وظيفة الأرض بمد انتقال اللك فها إلى السل ؛ 
. لآن المسل من أعل أن وجب عليه الثونة التى فنها معنى المقوبة ؛ فإنه بعد الإسلام 
أهل لإزام المقوبة عند تقرر سبها منه » والكافر ليس بأهل العبادة أصلاً » 
فالأهلية لامبادة تبتى على الأهلية لثواءها . وقال أبو بوسف ره الله : يتضاعف 
المشر على الكافر اعتباراً بالسدقات الضاعفة فى حق بى تغلب . وألى هذا 
أبو حئيفة رحمه الله ؛ ؛ لآن التضميف 5 ثارت مخلاف القناس جاع الصحابة 
فى قوم بأعيانهم ؛ وغيرحم من الكفار ليسوا عتزلهم ٠‏ فأولئك'لا تؤخذ منهم 
الحزية ' وغيرثم من الكفار تخد منهم الحزية . وحمد رحمه الله يقول 8 تسق ظ 
عشربة يا كانت ؛ لأن البقاء باعتبار معى المئونة كالحراج فى حق الل . 
“م عنه روايتان فى مصرف هذا المشر : فى إحداه) يصرف إلى القائلة كاالخراج 
لاعتبار ممنى الثونة الخالسة [ وفى الأخرى تكون مصروفة إلى الفقراء 
والساكين 4 لأنها للا بقيت باعتبار ممنى الثونة تبق”'©] على ما كانت مصروفة 
إلى من كانت مصروفة إليه قبل هذا كالحراج فى حق المسل . 

وأما الحق القالم بنفسه فتحو لس الننانم والمعادن والركاز ؛ فإته لا يكون 
واجبا ابتداء على أحدء ولكن باعتبار الأصل الثنيمة كلها لله تعالى »م قال 
تعالى : « قل الأنفال لله © وهذا لأنها أصيبت لإعلاء كلة الله تعالى » إلا أن 
لله تعالى جمل أربمة أخحاسها لانامين على سبيل النة علهم » فبق المجس له كم 


. مابين المربعين زيادة من العهانية‎ )١( 


عه؟ سد 

لانو الاسل سرون القن آم بالفررت: انفده ١و‏ كلك ين نادت 
فإن اللوجود ما كان لاحد فيه حق » مل الشسرع أربعة أخاسه للوأجد وبق 
الس لله تروف إلى من أعر بالصرف إلمه ؛ ولهدا حاز وضع مس الغئيمة 
فيمن هو من جملة الذاعين عند حاجهم » وى أبائهم واولادثم , وحاز وضع 
خس الممدن فى الواجد عند الحاحة”'' ؛ فمرفنا أنه ليس بواجب عليه بل هو 
حق الله تعالى قالم م كان ؛ ولهذا حاز صرفه إلى بنى هائم ؛ لان باعتمار 
هذا المى لا يتمكن فيه معبى الأوساخ مخلاف الصدقات » وأمر الله بصرف 
البعض منه إلى ذوى القرنى » وكان ذلك عندنا باعتبار النصرة الخصوصة التى 
تحققت منهم بالانضيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى حال ما مجره 
الناس » ود<ول الشعب معه لؤانسته والقيام بنصرته ؛ فإن ذلك كان 
ذيو"“انين .يرن القريةي نوق أن علق عه الشكتاق: ها شردملة بولة 
من الله تعالى كاستحقاق أربمة الاخاس » فأما القرابة خلقة لا تستحق 
بذاتها مال الله تعالى » لم صيانة قراية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
استحقاق عوض الى عقابلها أولى من إثبات الاستحقاق ‏ بسبى القرابة . 
ولا يحوز جعل القرابة قرينة للنصرة أو النصرة قرينة للقرابة » لما بينا أن 
الترجيح إما يكون عا لا يصلح علة بانفرادها .للاستحقاق دون ما يصلح لذلك . 
وعلى هذا الأسل استحقاق الصاب من الغنيمة وتمامه يكون بالاحراز بالدار 
بعد الأخذ . والسائل على هذا الأسل يكثر تمدادها إذا تأملت » وذلك معلوم 
فما أملينا من فروع الفقه . 

فأما المقوبات الحضة فهى الحدود التى شرءعت زواجر عن ارتكاب أسباءها 
المحظورة حقا لله :مالى غالصاً » حو حد انا والسرقة وشرب اجر . 

وأا المقوبة القاصرة فنحو حرمان العراث بسبب مباشرة القتل الحظور » 
للها رونك لإمزة عن اعين لو يجن "انل" .ولقنار .لدان 

٠ وف النسختين : عاحته‎ )١( 

(؟) وف النسختين : فملا هومن جفس< ١‏ 2 0 


دوه 
على مورئه » ولا تثبت فى حق الصى والمجنون عندنا أصلا ؛ لأنها عقوبة 
والأهلية للمقوبة لا تسبق الحطاب » بخلاف الخاطى" إذا كان بالا عاقلا » 
فالبالغ العاقل مخاطب ولكنه يسبي الخطأ يمذر مع نوع تقصير منه فى التحرز ؛ 
والصى لا يوصف بالتقصير الكامل واأناقص فلا يثبت فى حقه ما يكون عقوبة 
قاصرة كانت أو كاملة ؟؛ ولهذا لا تبت فى حق القائد والسائق والشاهد إذا 
رجم عن ثهادنه » وحافر البثر وواشم الححر ؛ لأنه جزاء على مباشرة القتل 
المحظور » والموجود من هؤلاء تسبب لا مباشرة . وعند الشافنى هذا مان 
يتملق مهذا الفمل يمنزلة الدية » فئت فى حق المسبب والمباشر ججيما وفى حق الصى 
والبالغ » وهذا غلط بين ؛ لأن الغمان ما يحب جبرانا لحق التلف عليه ويسقط 
باعتبار رضاه أو عفو من يقوم مقامه » وحرمان العراث ليس من ذلك فى ثىء . 
فأما الدائر بين العبادة والعقوبة كالكفارات ؛ لأنها ما وحمت إلا حزاء 
على اانه توجد من العباد » فسميت كفارة باعتبار أنما ستارة للدنب »©» 
ففن هذا الوجه عقوبة فإن المقوبة ممى التى حب جزاء على ارتكاب الحظور 
الذى يستحق الأثم به » وعى عبادة من حيث إنها تحب بطريق الفتوى90© 
وبؤمر من عليه بالأداء بنفسه من غير أن تقام عليه كرها ؛ والشرع ما فوض 
إقامة شىء من العقوبات إلى المرء على نفسه » وتتأدى با هو محض المبادة . 
| فعرفنا أمها دائرة بين المبادة والمقوية » وأن سبها دائر بين الحظر والإباحة 
كاليين المقودة على أمر فى المستقبل والقتل بصفة اللخطأ ؛ ولهذا ل تحمل النموس 
والعمد الحهض سبباً لوجوب الكفارة . وعند الشافمى رجه الله هذه الكفاررت 
و<ومها بطريق الغمان » وقد بينا أن هدا غلط » ووجوب الفمان فى الأسل 
بطريق الجبران وذلك لا يتحقق فما يخلص اله تمالى ؛ لأن الله تعالى يتعالى 
عن أن يلحقه خسران حتى تتحقق الحاجة إلى الجبران »6 وكان معنى الصادة 
فى هذه الكفارات مرجحاً على ممى العقوبة كا أشرنا إليه » وتكفير 
الونم به باعتمار أنه طاعة وح 5(2) فى نفسه ؛ قال تمالى : « إن الحسنات 


. أى لا غتفر إلى القضاء -- غامش الميانية‎ )١( 
. وفى النسختين : وحسنة‎ )١( 


جوم | 


يذهين السيئات »© ولهذا أو. جمنا الكفارة على المخطى' والكر ٠‏ والبار 
فى الهين والحنث جمما ('' بأن حلف لا 7 صذا الكافر فيسل 5 
بكامة » ولمهدا ل( تو حب شما من هده الكفارات على الكافر 
فاماة كقادة الفطر فى رمضان فمنى المقوبة فنها مرجح على معنى العبادة حتى 
إن وحومهاأ يستدعى حناية متكاملة » عرفنا ذلك ام الأعرالى حمث قال : 
هلكت وأهلكت . وقال عليه السلام : « من أفطر فى رمضان متعمداً فمليه 
ما على المظاهر © فاتفق الملماء على أنه يسقط بمذر الخطأ والاشتباء » فلما ظهر 
وحده لاشبهة الثابقة بظاهر قوله عليه السلام : « صومكم بوم تصومون » أو بصورة 
قضاء القاضفى بكون 00 ن شعبان ؛ 0 وجب على الفطر فى 0 إذا 
ودعو 0 وان كان الآداء ويا لك 6 ذلك اوت بيد بكر . مهما ق 
فى الكفارات والا كتفاء بكفارة واحدة إذا أفطر فى أنام من رمضان» لآن. 
التداخل من باب الإسقاط بطريق الشسهة » وأثبتنا معنى العيادة فى الاستشفاء 
لأنها سيت كفارة ؛ فإنه يحوز أن يكون الوجوب بطريق العقوبة » والاستيفاء 
بطريق الطهرة كالحدود بمد التوبة » ولا يحوز أن يكون الوجوب بطريق العبادة 
والاستيفاء بطريق المقوبة بحال . 
وما يحتمم فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فن<و حد القذف عندنا . فأما حد 

قطاع الطريق فهو خالص لله آمالى عنزلة المقوبات اللحضة » ولهذا لا وجب على 
المستامن إذا ارتكي سيئة فى دارنا بعنزلة حد الزنا والسرقة. بخلاف حد القذف . 

(١)يأن‏ يكون سنا فى الحنف والحنث جيعاً » ويعد من المرة لأن هجر الكافر حسن 
وكلام الملى كذلاك - هامش العهانية ٠‏ 

في وق المهانية : يححديث . 

(؟) زيادة من النحتين . 


#8 ل 
وأما ما يحتمع فيه الحقان وحق المباد أغلب فنحو القصاص ؛ فإن فا 
حن الله تعالى » ولهذا يسقط بالشهات » وهى جزاء الفمل فى الاصل » واحزية 
الأفمال حي لخت الله تعالى » ولسكن لا كان وحونها بطريق المائلة عرفنا أن مءنى 
حق المبد راحدح فنها ؛ وأن و<ومها لاحيران بحسب الإمكان كم وقءت الإشارة 


إله فى قوله آمالى : « ولك فى القصاص حياة 6 ولهذا حرى فيه الارث والمفو 
والاعتياض بطريق الصلح باذال كم فى حةوة. المباد . 

وأنانها كرق سن عق «السافاهيي 1 كت عن ان فون فو يجان اديه 
وبدل التلف والفخصوب وما انيه ذلك . 

وهذه الحقوق كلها تشتمل ع لأصل وحلف . فالأصل فها ثبت به الإيمان 
التصديق والإقرار » لم قد يكونالإفرار مستداً فى حى المكرء غلى أنه فالم مقام 
الصثير على أنه خلف عن التصديق والإقرار فى حقه » ثم تيمية الدار فى 
فى ثيوت حكر الإعان له ثم تيمية السالى إدا قم أو بم من مسلم فى دار 
عليه . وكذلك فى شرائط الصلاة ؛ فإن من ثشرائطها الطهارة » والاملل فيه 
الوضوء أو الاغتسال » ثم التيمى يكون خلفا عن الاصل فى حصول الطهارة التى 
مع شرط الصلاة به 3 قال تمالى ٠:‏ 2 ولكن بريد لبط رك ) وهو حلف مطاقى' 
فى قول عهائنا ر هم الله . وعند الشافعى ره الله هو لت ضنرورى ؛ ولحدا 
م يعتير التيمم قيل وول الوقت فى حق اداء الفريضة » ولم يجوز اداء 
الفريضتين بتيمم واخن'لاية. كلتك تاقورف "2 انرغارنا. هد م الموورة 
بالماحة إلى إسقاط الفرض عن ذمته » وباءتبار كل فريضة «#حدد ضرورة 
أحرى » ول يجوز التيمم للاريض الذى لا غناف املاك عل نيه لآن دق 


الشرورة عند خوف الهلاك على فسه » وحوز التحرى فى إناءين أحدها طاهر 


. وف الميّانية والحندية : ضرورة‎ )١( 


جد ره يت 


والآخر نحس لأن الضرورة لا تتحةق مع وجود الاء الطاهر عنده ومع رجاء 
الوصول إليه بالتحرى فلا تكون فرضية التيمم وشرط طلب الاء لأن الضرورة 
قبل الطلب لا تتحقق . وعندنا هو بدل مطلق فى حال المحز عن الأصل فثبت 
الحكم به على الوجه الذى يثبت بالأسل ما بتى مزه ثم على قول ألى حنيفة 
وألى يوسف رحمة الله علهما التراب خلف عن الاء . وعند عمد رمه الله التيمم 
خلف عن الوضوء . وتظهر السالة فى التيمم : عند ممد لا يؤم المتوضئين لأن 
البمر بخلك: كان القبمى ساعني الآلكق يدرو لين اماحي: الامال لقوق :أن 
ببى صلاه على ملاة ماس الللق ع كا لااينى اللصلى بركوع وسحود صلانه 
على صلاة اللوى . وءندثما التراب 20 عن الماء فى حصول الطهارة به 
نم بعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجوداً فى حق كل واحد منهما 
بكاله عنزلة الاسح يوم الغاسلين لهذا العنى » وقد يكون ااتيمم خلفاً ضرورة 
فى حال وحود الاء وهو أن يخاف فوات صلاة الحنازة أن لو اشتغل بالوضوء 
أو يخاف فوات صلاة الميد أن لو اشتغل بالوضوء . لم الخلافة هنا عند عمد بين 
التيمم ,والوضوء بطريق الضرورة حتى لو صلى علها بالتيمم ثم جىء يحنازة أخرى 
يازمه تيمم آخر وإن لم يحد بين المنازتين من الوقت ما يمكنه أن يتوضاً فيه . 
وعند إلى حنيفة وألبى يوسف رحهما الله التراب خلف عن الماء فيحوز له أن 
يصلى على الحنائز مالم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضا فه على وحه 
لاتفوته الصلاة على جنازة . وهذا الذى بينا يتأ فى كل عن قا سق د ذه 

إلا أن سان ذلك يطول الكتاب » والحاحة إلى ممر فة الأصسل هنا وهو أن 
لحك كح عاذي ىن الامرل :»قيرطل ٠‏ كونةة تكلنا :أن :سفن لسن مويا 
للاصل بمصادفته محله ء ثم بالمحز عنه يتحول الكم إلى الحلف ؛ وإذا ل يتمقد 
السب 557 م باعتمار أنه لى يصادف مله لا يكون موحبا للخلف حتى 
إن الخارج من البدن إذا لم يكن موجبا للوضوء كالدمع والزاق والعرق لا يكون 
فرعا 3 ؛ والطلاق قبل الدخول لا لم يكن كسا لا هو الأصل وهو 
الاعتداد بالأقراء لا يكون موجباً لما هو خلف عنه وهو الاعتداد بالأثير ‏ 
والهين الصادقة لما لم تكن موجبة للتكفير بالمال لا تكون موجبة لما هو 


 ؟ووا‎ 


ظ خلف عنه وهو التكفير بالصوم » والدين الغموس عندنا لما لم تنمقد موخبة 
للاصل وهو البر باعتدار أنها أضيفت إلى محل ابس فيه تصور البر لا تتمقد 
موحمة كا هو حلف عنه وهو الكفارة 4 والمين عل مس السماء ونحوه لا 
الكفارة ) وقد بمدم د هدا فيه ن أسر ق د الووت دمد ما بق منه ه متدار 
مالا يمكنه أن يصلى معنن المع الالشرسن الزتض لها ملم انا بكو اموعيا 
لأداء الصلاة صلح نوكا انعو الن عا يوشو القشاء: .نفل هذا الاصل 
الولى با يضمئون ؛ لأن السبب وهو الغمان الذى ازههم بطريق المدوان 
موجب لفك فى الضمون ٠»‏ والضمون وهو الدم نما محتمل 9 كوخ 
مملوكا فى الجلة ؛ ألا ترى أن نفس من عليه القصاص فى حكم القصاص 
كالمملوك لمن له القصاص » فإذا اتمقد السبب موحيا للا صل لصادفة محله يتمقد 
موه لأقات .وهو الذة عند :الود عن إنناك ماهر الآمل وغنن االتمناض. + 
ععزلة من غصب مديرا فخصيه منه أخر وأبق من يده لم معن الولى الغاصب 
الأول فإنه وحم عل الداصت التابى الضمان وإن ' علك المدر ؛ ولكن ا أتمفل 
السب 256 للا صل عصادفته عله شت كلتك قاع معأمه . وكذلك هود 
الكتابة بندل موحل اذا رحدموا فضمهم امول قدمة لكاتب كان "/ 

وعراايل لقان .مدل لكا :4 الآن المي اق كدري نوها : اميل 
وهو املك فى المضمون لصادفته حله ذثبت [ به اللحاف”'؟ ]| وهو الرجوع 
ببدل الكتابة لوجود الع<ز عما هو الأصل وهو ملك الرقية اعتبار قيام 
الكتابة . وأبو حنيفة رغى الله عنه يعول قد وجد من الشهود التمدى 
بإتلاف النفس كا ومن الول التمدى بإتلاف النفس حمّيقة والمساواة ثابتة 
بين لمكي ولك فى حم الغمان » م إذا اختار تضمين التلف حقيقة 


)١(‏ زيادة من الددن:: 


كت ل اليو لكا 


ش وهو الولى لم يرجع على الشهود بشىء ؛ لأنه عن يحنايته من حيث الإتلاف 
ف-كذلك إذا اختار تضمين الشهود قلنا لا يرجمون على الولى ؛ لأنهم نوا 
يحنايتهم » بخلاف ما إذا شهدوا بالتتل الحط('؟ وأخذ الولى الدية ؛ لأن 
وجوب الذمان هناك باعتبار تملك المال على من ألزمه القاضى الدية » فإذا 
كن انولى كان هو المتملك والملوك سالم له » وإذا سمن الشهود كانوا ثم الذين 
يلكو :الما لك يت الول اى اكه مترقةة إل عا شقة ادر حدون؟ ”علي كنا 
ملكوه لهذا النى . قولما إن السبب هنا انمقد موجباً للاأصل » ممنوع ؛ لأن 
الدم لا يملك بالذمان بحال » وفى القصاص الذى قلا الولى لا يلك نفس من 
عليه القصاص وإما يستوفيه بطريق الإباحة ؛ ولهذا لم يكن له حق 
الاستيفاء فى الهرم » ولا يتحول حقه إلى البدل إذا قتل من عليه القصاص 
ظلما وإذا لم يكن علا للفلك عرفنا أن السبب ما انعقد موجباً للاأسل ؛ 
و كان الدم عحل أن علك 4 يكن إيجاب الذمان لاشهود على الول 
ظ أرضا لاا نا علهم ملك الدم » وإتلاف ملك الدم لا يوحي الغذمان 

سواء أتلفه حقيقة أو حكما ؛ ألا ترى أن من قتل من عليه القصاص 
قا ل مس ان !ل التساضن: قرا .+ و كلاالق_ كتيوه «اليقق إذا .وحهوا 
أو الكره على العفو لا يضمن أحد منهم شيثاً وإن أتلف ملك الدم الثابت 
أن له القصاص » وبه فارق المدبر والكاتى ؛ لان هناك ما هو الاصل وهو 
ملك الرقبة فى الوضم الذى يكون ثابتا يكون موجبا مان خلفه عند الإتلاف 
فكذلاك إذا انمد السبب موجباً للاصل ثم لم سمل لمارض وهو 
لقنس :انا قلا مكون مرضا لاهو خانتوهى الثبية ييل الكتانة 


فير جم همأ ٠.‏ 


ل ب يلفس 


)١(‏ لاف شهود الخطأ فإنهم إذا ضمنوا وقد جاء المعهود بفتله حيا رحموا لأنهم لا يضمئون 
محتمل لانمليك اه يزدوى - هامش المهانية ظ 


ال 


فصل فى بيأن الكلام فى القسم الثأنى وهو السبب 

أما الكلام فى القسم الثاتى فتقول : تفسير السبب انة : الطريق إلى الثىء 
قال تعالى : « وآتيناه من كل شىء سبباً فأتيم سببا :٠‏ أى طاريقا . وقيل هو 
عمنى الباب ؛ قال تعالى : « اعلى أبلغ' الأسباب أسباب السموات » : أى 
أبواها » ومنه قول زهير : # ولو نال أسباب الماء يلم * 
أى أبواسا . وقبل هو ععنى الحيل » قال تهالى : « فليمدد سب إلى 
السماء / الاية عنى تحبل من سقف البيت © فالكل جع إلى معنى 
93 ' بوهى طرف" الوسترل: بال لقني د يوق الاحكام. اللسدي : 
عبارة ما يكون طريقاً للوصول إلى المكم الطلوب من غير أن بكون 
الوصول به ولسكنه طريق الوصول إليه » بمنزلة طريق الوصول إلى مكل ؛ فإن 
الوصول إلها يكون بمثى الماثى وفى ذلك الطريق لا بالطريق » ولكن 
يتوصل إلها من ذلك الطريق عند قصد الوصول إلا . وكذلك الحبل ؛ فإنه 
طريق للوصول إلى قمر البثر أو إلى الاء الذى فى البثر ولكن لا اليل 
بل بتزول النازل أو استقاء النازح بالهيل . 

وأنا تتسين 'النه وني الدرة علولا حك الال 6 بومته اننن. أرط 
علة لأن حاولا بالشخص غير <اله » ومنه يسمى الجرح علة لآأن ااه 
باللجروح يتغير حكم الحال . وقيل الملة : حادث يظهر أثره فما حل به 
لا عن اختبار منه ؟ وهذا 'بى الحررح علة 4 ولا تسم الجارح له ٠‏ لأ 
يفمل عن اختيار » ولأنه غير حال بالجروح . وفى أحكام الشرع أملة معنى 
فى التصوض هو تثير حك المال بحلوله بالحل يوقف عليه بالاسنياط ؟ 
فإن قوله عليه السلام : « الخحنطة بالحنطة مثلا يعثل 6 غير حال با-ءطة 
ولكن فى الحتطة وصف هو حال بها وهو كونه مكيلا مؤراً فى الاثلة 


ب ل 


وبتعير حكم الحال حلوله فسكون عله لمكم الريا 44 حتى إنه لا ل حل 


. زيادة من الغندية‎ )١( 


عت اوه جه 


القليل الذى لا يدخل نحت السكيل لا يتغير حكم 
هذا النص على ما كان عليه قبله . وكذلك البيم علة لماك شرعا » والتكاح 
علة للدل شرعا » والقتل العمد علة لوحوب القصاص شرعاء باعتبار ٠ن‏ 
ريع عملها موجبة لهذه الأحكام » وقد بينا أن العلل الشرعية لا تكون 
موجبة بذوانا وأنه لا موجب20 إلا الله إلا أن ذلك الإيحاب غيب فى حقتا 
غمل الشرع الأسباب التى يمكننا الوقوف علبها علة لوجوب الحكم فى 


العمهد فيه بل سق بعد 


نا لاتتسير علينا » فأما فى حق الشرع فهذه الملل لا تكون موحبة 
شيئا » وعو نظير الإماتة ؛ فإن المميت والمحى هو الله تعالى حقية “م جعله 
مضافا إلى القاتل بملة القتل فما ينببى عليه من الأحكام . وكذلك أجزية 
الأحمال ؟ فإن المعطى الدناء هو انه تنال بفضل م حمل ذلك مضافا إل 
عمل المامل بقّوله تعالى : « حزاء بما كانوا يمملون » فهذأ هو الدهب 
الرفى التوسط بين الطريقين » لا سا ذهب إليه الحبرية من إلغاء العمل 
أسلا » ولا كط ذهب إليه القدرية من الإضافة إلى العمل حةيقة وجعل 
| :لايل 7" | ممتندا مله 

م هده النان القرعة سين نقارا © بؤقنقى فنآسا :وتسم للا أيضا, 
على ممنى أله يوقف به على معرفة الحكر, » والدليل على الشىء ما يوقف 
به على «عرفته كالدخان دليل على النار » والبناء دليل على الباتى» ولكن 
ما يكون علة يجوز أن يسمى دليلا » وما يكون دليلا محضا لا يحوز أن 
يسمى ءة ؛ ألا ترى أن حدوث الأعراض دليل على حدوث الأجسام 
ولا يحور أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام ٠‏ والصنوعات دليل على الصانع 
ولا يحو: أن يقال إنها علة للصانم تعالى » فءرفنا أن الدليل قط لا يكون 
علة » ود تكون الملة دليلا . 

وأما الشرط فمناه لثة : الملامة اللازمة » ومنه يقال أشراط الساعة : 


. وق التسغحدن : وإعا الأو حب لاحكم هو الله تمالى‎ ١) 


(؟) زيادة من'اذسئتين . 


008 
أى علامانها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة » ومنه الشرطى لأنه 
نصب نفسه على زى وهردئة لا يفارقه ذلك فى أغلب أحواله فكانه لازم له 
ومنه شرط المحام أنه حمل بفمله فى موضع انحاجم علامة لازمة » ومنه 
الشروط فى الوثائق لأنها تكون لازمة ؟؛ فعرفنا أن الشرط فى الاغة : 
العلامة اللازمة » ومته سمى أعل اللغة حرف إن حرف الشرط» من قول 
القائل لغيره : إن "١‏ ريق أ كرمتك ؟ إن 5وله أ كرمتك نصيفة الفعل 
الافى ولكن بقوله إن أ كرمتنى دصير ! كرام الخاطب علامة لازمة لإ كرام . 
لحان إناة-فكاق شرطااءق هذا الوحة..وق: أحكاد الفترع. [ الشترط””* )| 
اسم لا يضاف الحكم إلله وحوداً عنده لا وجويا به ؛ فإن قول القائل 
لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق » يمل دول الدار شرطأ حتى لا يقم 
الطلاق مهدا اللفظ إلا عند الدخذول ونصير الطلاق عند و<ود الدخول مضافا 
إل الدضولموخوة؟ عندة لأتواسانه هيل الإزقوع وله ايت :ظالق. د 
الدخول » وءن حيث إنه لا أثر للدخول فى الطلاق من حيّث الثبوت به 
ولا من حدث الوصول إليه لم يكن الدخول سدبا ولا علة 6. ومن حيث إنه 
مضاف إليه وحوداً عنده كان الدخول ثشرطا فيه ؛ ولهذا لا نوجب الفمان 
على هود الشرط بحال » وإعًا نوحب الفمان على هود التعليق بمد وحود 
الشرط إذا رجعوا . وقد دام الشرط مقام السبب فى حي الفمان عند 
تعدر إضافة الاتلاف إلى السبب لحو <اقر أأمثر على الطريق بكون ضامنا 
لا" فيقطا . قدا بوط عزا عن" القترعا دن يدف ارال يله اليك يق 
الأرض وهو محل يستقر فيه الثقين » ولمحال فى حكر الشروط ولكن الا 
تعذر إضافة الإنلاب إل متشو ادم عقاقة وهو لقن الات ونش جنك 
مضافا إلى الشرط فى حك الفئن حتى لو دفم الواقع فى البثر ,نسان فإن 
الفمان بكون على الدافم دون الحافر لاأن ألسبي هنا صالح الإضافة الإتلات 


إلنه َ ومدنفرر هرا 86 فصل الشرط 4 َك شاء ألله لعالى . 


)١(‏ زيادة من هندية 


2 
أما العلامة لئة فهى : العرف بزلة اليل والنارة » واليل علامة الطريق 

لأنه معرف له » والنارة علامة الجامع لأنها معرفة له » ومنه سبى المميز بين 
الأرضين من المسناة منار الأرض » قال عليه السلام : « لعن الله من غير منار 
الأرض » : أى الملامة التى تمرف بها لقيز بين الأرضين ٠‏ وكذلك فى أحكام 
الشرع : العلامة ما يكون معرفا للحكم الثابت بملته من غير أن.يكون الحكم 
مضافا إلى العلامة وجوبا لما لا وجودا عندها » على ما نبينه فى فصل على حدة. 
إن شاء الله تمالى . 


فصل ف أن تفسيم السبيب 

قال رضى الله اعنه : اعل أن أسباب الأحكام الشرعية أنواع أريمة : 
0 إيا ممق وهو 0 سيمأ اذا 6 وسس صورة -- وهو 
98 أن 9 : مأ هو 00 الوصدول إلى الي فاما الذى لسعى 
السبنب محازاً فنحو الهين لله تعالى : يسمى سبا للسكفارة مازاً باعار 
السورة ©» وهو ليس لدبب معنى : فإن أدى ظ السبب أن يكون طريقا 
للوصول إلى المقصود » والكفارة بالمين إعا يحب بعد الحنث » وهى مانمة 
>ن 06 موحمة لوده وهو الير 4 قفءرفنا 3 أدس لسملبت للكفارة معنى 
سل الحذرث ولكن السدمى سديمأ محازاً و لابه طربق الوصول إل وحوب 
الكقارة بمد زوال الانم وهو البر'؟ وكذلك النذر المملق بالشرط الذى 
يا د كه ) سبي لوحوب |أندور صورة يا ممئى., لأنه نشصد يه عدم ما يحب 
النذور عند وجوده وهو إيحاد الشرط » وإما يكون سببا بعد زوال الانع 
حقيقة . وكذلك الطلاق والمتاق المملق بالشرط ؛ فإن التعليق سبب صورة 
لا ممنى ؛ لأنه التعليق عنم نفسه 16 يقم الطلاق والمتاق عند وجوده : 
)١(‏ وف الهندية.: وهو الحنث فالطمير ازوال وإلا فهو للمانم » وكان فى الأصل وهو البر 


الحنث وايس بصواب ولمل نسخة الحنث كانت على الحامعى طخمعهما بعض الناسخين بظن الترك , 
واه أعل ٠‏ 


5-0 


وعلى هذا قلنا : التعليق باللك مح وإن لم يكن اللك موجوداً فى الال ؛ لأن 
الملق ليس بطلاق ولا هو سبي الطلاق27 حقيقة ولكن يصير سبباً عند 
وحود الشرط »؛ وهذا لأن الطلاق والءتاق لا يكون بدون امحل والتعليق يمنع 
الوصول إلى الحل . وكذلك النذر ؛ فإنه التزام فى الذمة والتمليق عنم وصول 
النذور إلى الذمة » والتصرف بدون امحل لا يكون سيباً كبيع الحر » إلا أن هناك 
ينمقد تصرف آخر وهو الهين ؛ لأنه عقد مشروع لقمود وفى ذلك القصود 
التصمرف صادف محله وهو ذمة الحالف ,» مخلاف - الكر فإنه لا يتعقد أصلا ؛ 
وعلى هذا لا يحوز التكفير بعد الهين قبل الحنث بالمال ولا بالصوم ؛ لآنها 
ليست بسبي للسكفارة معنى » والأداء قبل تحةق السبب لا يجحوزء مخلاف تمجيل 
الكفارة بمد الجرح قبل زهوق الروح فى الآدى والصيد ؛ لاأنه سبب 
محض من حيث إنه طريق مفض إلى القتل عند زهوق الروح بالسراية ؛ بوضحه 
أن اليين لا تق بمد الحنث لانها مشروعة لمقصود وهو البر وذلك يفوت 
بالق صلا 6 :والاقن. ليق بيه قوات: مقسوده. :ونا كنت الكفار: 
لا ننجب إلا بمد الحنث الذى يرنفع به الهين عرفنا أن المين ليست بسبب لما 
فحن د اللقة لاا مكرن دمن للحكر الذى يثبت ثبت |[ بمد فسخه . وكذلك المين 
بالطلاق ؛ فإن الطلاق إنما يكون واقما با ببتى بعد وجود الشرط وهو قوله 
أنت طالق ؛ والنذر إنما يثبت”"] باءتبار ما يبتى بعد وجود الشرط وهو قوله 
على صوم أو تماق 4 اقترنا أن الوعيوه قت وصوة الفتروط 9 يكن سنا ممق + 
بمخلاف كغارة القتل فإنه جزاء الفمل والفمل بالسراية يتقرر ولا يرتفم » فكان 
قبل السراية سبياً وملك النصاب قبل كال الحول ههكذا ؛ لا نه يتقرر عنده 
ما لأجله كان النصاب سبباً وهو ممنى الْدُو إلا أن مع هذا التعليق بالشرط 
لكونه سبباء محازاً أثبتنا فيه معنى السببية بوجه » بمخلاف ما يقوله زفر رحمه 
الله إنه لا يئبت فيه حكم السيبية بوحه . وبيان هداأ فى تنيز الثلاث بعد 


. وف الحندية : ولا هو سيب ف الخال للطلاق‎ )١( 
. زيادة من العمانية‎ 6 


ا بذ 
صحة التعليق فإنه مبطل للتعليق عندنا ؟ لان التعليق بين وموجبه البر0© فإذا 
كو عهدا الع مشير ) [ بالبر”" ] كان له شهة السيبية فى المكر الذى يحب 
به بعد فوات البر على وحه الخلف عنه ؛ كالمصي » فإنه موحب صعان الرد 
فى المين ثم له شهة السببية فى حكر ضمان القيمة الذى ثبت خلفا عن رد المين 
عند فوات العين » هكم دشترط قيام الاك وصفة الحل فى اللحل ليقاء ما هو 
سبب للحكم حقيقة فكذلك يشترط ليقاء ما فيه شمة السيبية لاحكم » وتتجيز 
الثلاث يفوت ذلك كله . وزفر يقول : ليس فى التعليق شلهة السسسية للحكم 
وهو الطلاق والمتاق وإتما هو تصرف آخر وهو المين محلها الذمة واشتراط 
اللك فى امحل عند الءقاده ليترجح حانب الوجود على حانب العدم حتى يصح 
إيحاب المين به » وهذا غير ممتبر فى حال البقاء ؛ ألا ترى أن بعد التطليقات 
الفلاث لو علق الطلاق ابتداء بالنكاح كان صصيحا”؟ وصفة الحل الذى به 

بصير لحل محلا للطلاق معدوم أصلا . ولكنا تقول : اللك سبب هو فى معنى 
الملة ؟ فإن النكاح علة للك الطلاق » فالتطليق بمنزلة سبب هو فى معنى الملة »؛ 
على ما نبينه إن شاء اله تعالى » فاما الإضافة إلى وقت لا تعدم السببية م 
و3 يعدمه التعليق بالشرط ؛ ولهذا قلنا فى قوله تعالى 05 فمدة ,ا ن أيام ل 
إأنه نرج انتيود الكنوو مق أن تكون ميا حقيقة و تعن عجراو «الاداء. + 
وقوله تعالى : « وسيمة إذا رحعم »© يخرج المتمتم من أن كوك مما سوه 
السبءة قبل الرجوع من منى حتى لو أداه لا يحوز ؛ لانه لىا تعلق بشرط الرجوع 
فقبل وجود الشرط لا بم سببه معنى » وهناك إضافة الصوم” إلى وقت 
فقبل وجود الوقت يم السبب فيه معنى حتى يجوز الاداء . 

وأما السبب الحض وهو : ما يكون طريقاً للوسول إلى الحتى ولكن 


. والح الذى يجب بعد فوات البر على وجه الحاف وهو الكددارة - هامشن المهانية‎ )١( 

(؟ ) زيادة من الطندية ٠‏ 

(؟. والذى ييل إلى أن الملك المستقيل مصسح لسكونه سبباً فى ممنى الملةع لاف المانازع إن 
قولهإن دخات الدار فأنت طالق لاما فالا يجاب كدت إلى الاك الثاءت فى الهال فيكون نا للك » 
مضافاً إلى الملاك 'قائثم . والسبب يءءل فاحل فباائلاث زالا محل فرطل السبب ح هامعن الميانية ٠‏ 

(4) وف الهندية : أضاف الصوم . 


ال 0 


لا ياف الم إليه وجوباً به ولا وجوداً عنده بل تتخلل بين السبب 
والحكم الملة التى يضاف الحكم إلها وتلك الملة غير مضافة إلى السبب ؛ 
وذلك نحو حل قيد المبد » فإنه طريق لوصول العبد إلى الإباق الذى هو 

مالية المول فيه » ولكن يتخلل بينه وبين الإباق الذى تتوى به الالية 
قصد وذهاب من المبد وهو غير مضاف إلى السبب السابق » فيبق حل الميد 
سبياً محضاً . وعلى هذا قلنا : لو فتح باب الاسطبل فندت الدابة أو باب 
القفص فطار الطير لم يحب الشمان عليه ؛ لأن الملة قوة الدابة فى نفسها 
على الذعاب وقوة الطير على الطيران وهو غير مضاف إلى السبب الأول . 
وكذلك لو دل إنساناً على مال الغير فأتلفه أو على نفسه ققتله أو على قافلة 
حتى قطم الطريق عليهم لم يكن ضامتاً شيثاً ؛ لان الدلالة سبب محض من 
حيث إنه طريق الوصول إلى القصود ويتخلل بينه وبين حصول القصود 
ما هو علة وهو غير مضاف إلى السبب الأول » وذلك الفمل الذى يباشره 
الدثول . وعلى هذا قلنا : لو قال رجل هده الرأة حرة فنزوجها » فدهب 
وتزوجها واستولدها ثم ظهر أنها كانت أمة فإنه لا يرجم بغمان قيمة الاولاد 
على الخير ظ يخلاف ما إذا زوحها منه على أنها حرة لان 9006 
للوصول إلى القصود ولكن نل ببنه وبين اللقصود وهو الاستيلاد ما هو 
علة فهر غير مضاف إلى السبي الأول » وذلك عقد النكاح الذى باشرته 
الرأة على نفسها . وعلى هذا قلنا : الموهوب له الحارية إذا استولدها ثم 
استحقت لم يرجم بقيمة الااولاد على الواهب » والستمير إذا أتلف المين 
باستماله ثم ظهر الاستحقاق لم يرجم بالقيمة على الممير ؟ لان المبة والإعارة 
سبب ولكن نخلل بينه وبين حصول الا ولاد ما هو علة وهو الاستيلاد 
والاستمال المفضى إلى التلف »؛ وذلك غير مضاف إلى السبب الأول » بخلاف 
الشترى إذا استولدها م ظهر الاستحقاق فإنه برجع بشسمة الا ولاد 0 لان 
ماشرة عقد الضمان قد العزم له صذة السلامة عن المبب ولا عبب فوق 
الاستحةاق »© وبيماكئ شرة عقد التبرع لا يسير لما سلامة الممقود عليه عن 
المبب ؛ ولهدا لا يرجم المقد فى الوحهين لأنه زمه بدلا جما استوفاه ولا رجوع 


0-000 
له بسيب العيب فما او فاه لنفسه وإن كان الاثم 00 له صفة السلامة عن 
العيب ٠‏ وزعر عض أحابنا أن رجوع الغرور باءتبار 52 وذلك باشتراط 
الدل ؛ فإن 5 الصير 1 قال نت لك سلامة الأولاد عل اله إن م يسم 
لك فانا ضامن لك ما يلزمك بسبيه . وهذا الؤذمان لا يثبت فى عمد التبرع 
وإعا شت ثبت فى حق الفمان باشتراط البدل إلا أن الأول أصح . وقد قال 
ف ا الطارية اميف الأذون: :ذا حر ,وليك فلقة ادال الها عر 
كم ظهر الاستحقاق رحم الستاحر بما ضمن من قيمتها على المبد فى الحال» 
والعبد لا يؤاخد بغمان الكفالة مالم يمتق » وهو مؤاخذ بالفمان الذى يكون 
سببه العيب بعد ما التزم صفة السلامة عن العيب بعقد الغمان . ولا يدخل 
على ما قلنا دلالة الحرم على قتل الصيد ؛ فإنها توجب عليه مان الحزاء 
وهى سبب محض لا يتخلل بيبا وبين القصود ما هو الملة وهو التل من 
الداول ؛ وهذا لآن وجوب الفمان عليه يحنايته بإزالة الأمن عن الصيد ؛ 
فإن أمنه فى اليمد عن أيدى الناس وأعينهم » وقد التزم يمقد الإحراء ام الأمن 
للصيد عنه » فإذا صار بالدلالة حانيا من حيث إزالته الأمن كان ضامناً 
. اذلك » إلا أن قبل ااقتل لا يحب عايه الفمان أبقاء التردد » فقد يتوارى 
الصيد على وجه لا يقدر الدلول عليه فيمود امنا كأ كان » فبالةتل تستقر 
جنايته بإزالة الأمن . فهو نظير الحراحة التى يتوثم فنها الاندمال بالمرء على 
وحه لا بن با اوقا يستااى فسأ مع 18 الخرح حناية » ولسكن لمقاء 
التردد يتان حق. زنةرن. حكها فى حق الفمان » يخلاف الدلالة على مال 
الثير ؛ فإن حفظ الأموال بالأيدى لاباليمد عن الأيدى والأعين » فالدال لانصير 
حانياً بإزالة الحفظ بدلالته » وهذا بخلاف الودع إذا دل سارقاً على سسرقة 
الوديمة فإنه نصير ايا > له حان بثرك ماالزمه من الفظ بمقده وهو رك 
التضييع وبالدلالة تسسا ؛ فهو نظير الحرم يدل على قتل الصيد حتى يصير 
ابا نرق ها الرية للق وهو ادن الصيد عنه . وعلى هذا قلنا : من 
أخرج ظبية م: شرم راكد وان ن لوك 4لا جا بارع امنةه يو قوت 
بده علمأ يفوت معى الصيدية » فيئت به معبى أزالة 0 ق حق الولد » 


وا 
مخلاف الناصس فإنه لا يكون ضامتاً للزوائد لان الا موال محفوظة بالا يدى 
فإا بحجى الغمان هنا بالغصي الذى هو موجب قصر يد المالك عن ماله » وذلك 
عبن لو حرق فى الترادة نا نتفرنة وله انيريا نولا كر كله يمنا ف إنيالك 
الواد ؛ ولهذا تحمله أ نما ونوجي عليه رده . ولكنا تقول : هو ليس بغاصب 
للولد تهننا ولا اكه و اد سوى الغصب لا يوجب مان الغفصب »© 
واليد الثابتة على الأم عند انفصال الولد عها 1 لقعي نفس المصب »© 
فمر فنأ أنه لم يقبت الفصب ف الولد بطريق السراية ولا قصداً ا 
ولا بطريق التسبب بغصب الأم ؛ لأن قصر يد المالك تكون بإزالة يده ما 
كان فى يده أو بإزالة مكنه من أخذ مالم يكن فى يده » وذلك غير موجود 
فى الود أصلا قبل أن يطاليه بالرد . 

ومن السب الحض أن يدفم سكيناً إلى صبى فيجاً الصى به نفسه» فإنه 
لا يحبعلى الدافع ضمان وإن كان فمله بملة طريق الوصول ولكن ة قد تخلل بينه 
وبين المقصود ما هو علة وهو غير مضاف إلى السبب الأول وذلك قتل 
السى به نفسه » بخلاف ما إذا سقط من يده على رجله فمقره ؟ لآن السقوط 
من يده مضاف إلى السبي الأول وهو متاولته إياء » فكان هذا سبماً فى معبنى 
الملة » على ما نبينه إن شاء الله تمالى . وكذلك لو أخذ صبيا حرا من يد 
وليه فات فى يده برض لم يضمن الأخذ شيئاً » مخلاف ما إذا قربه إلى 
مسبعة حتى افترسه سبع ؟ فإن السبب هنا بْمنى الملة باعتئار الإضافة إليه ؛ فإنه 
يقال ولا تقرسمه إياه من هذه السيعة ما افترسه السبع »© ولا يقال وار 
أخذه من يد وليه لى يمت من عرضه . ولو قتل الصبى فى يد الآخذ ع 
فضمن عاقلته الدية لم يرجعوا به على عاقلة الأخذ ؛ لأنه مخلل بين السبب 
ووجوب الغمان علهم ما هو علة وهو غير مضاف إلى ذلك التسبيب . 
وعلى هذا لو قال لصى : ارق هذه الشحرة فانفضها لى» فسقط كان ضامناً ؛ 
بخلاف مالو قال : كل كمرتها أو فانذضها لنفسك ؛ لأن كلامه تسبيب قد 
تخلل بيئه وبين السقوط ماهو علة وهو صمود الصى الشحرة لنفعة نفسه» 
وف الأول 3 كان توف التننة الآعر مان سنية فى سنن الثلة طرق 


1 
الإشافة إليه . وكذلك لو حمل صبيا على الدابة فسقط ميتا كان الحامل 
انه الذتته م .ولو سيرها اامتى فقن مها اكه (.تشمن: الى خله علا 
شيئا ٠‏ ليعلم أن السائل على هدا الاصل كثر م أن تحمى . 

وما هو فى ممنى السب المحض ما هو أحد شطرى علة الحكى ؛ 
إيجاب البيع وأحد وستقى علة الربا » وإنه سبب تحض على معنى أنه طريق 
الوصول إلى اللقصود عند غيره » وذلك الثير ليس يمضاف إليه » فيكون 
ونا ها + 

فإن قبل : قد حهلم حد السبى مأ ,تخلل بينه وبيخ اللقصود ما هو 
علة لاحك وهنا الذى يتخلل هو الوصف الآخر وهو ليس بعلة لاحك بانفر أده 
فكيف يستقم قولك إن أحد الوسفين سبب محض ؟ قلنا : هو مستقم من 
حيث إن الحكم متى, تعاق بملة ذات وصفين فإنه يضاف إلى آخر الوصفين 
على معبى أن عام الملة به حصلل ؛ ولدا قلنا : إن الموحب للعتق العرابة 
القربسة مع اللك م قاف التق إل أر افق وود » حتى إذا كان 
الفنذ مشتركا بين اثنين ادعى أحدها نسبه كان ضامتا 0 4 وإذا 
اشترى نصف قريبه من أحد الشريكين كان ضامنا لشربكه . وكذلك النسب 

مع الوت موجب للإرث قئاف ال آخر الوضيين 5 حتى إن تهود النسب 
5 الوفاة إذا <موا نوا » مخلاف شهود النسب فى حلة الحياة ؛ فإذا ثبت 
أن إضافة 6 إلى آخر الوسفين وهو بتخلل بين الوصف الاول وبين 
المك يعر كا أن الرضش: آلا ول اف السقب اظح ...وهدا اع ,غير 
فى الشروط والملل جميما » حتى قلنا : إذا قال لامرأنه إن دخلت هاتين 
الداريئن فأنت طالق"» فأبامها ودخلت إحدى الدارين فى غير ملكه ثم تزوحها 
دل الأخرى فى ملك تطلق ؛ لان الحكم يكون منافا إلى عام الشرط 
وجوداً عنده» وذلك حصل بدخول الدار الا خرى » فيشترط قيام الملك عنده 
لا عند دخول الا ولى . ومن الأساب السفينة إذا كانت نحتمل ماله من 
وقد حمل فها ذلك القدر فوضع إنسان آخر فها مّنا فغرقت كان ضامتا 


ووس ل 
لالجميع ؛ لأن تمام علة الفرق حصل بفمله . وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رقن أندعيها 6 الثاك : إن السكر منه حرام » م السكر الذى هو حرأم 
القدح الأخير ؛ لأن تمام علة الإسكار عندها فيكون مضافا إلها خاصة . 
وتحد رعه انه ترك هذا الأصل فى هذه السالة احتياطا لإثيات الهرمة ؛ فإمها 
شرق اعفار الشضووةه لازاه (قدا قار لمن ا حرق 

وأما السبي الذى هو فى معنى الملة فنحو قود الدابة وسوقها فإنه طريق 
الوصول إلى الإتلاف غير موضوع له ليكون علة وهو فى معى العلة من 
حيث إن الاتلاف مضاف إليه ؛ يقال : اتلفه بقود الدابة أو سوتها. و كدلك 
إذا أشرع جناحاً فى الطريق أو وضم حجراً أو ترك هدم الحائط المائل 
بعد التقدم إليه فيه » فهذا كله سبب فى ممنى الملة . وكذلك إذا أدخل دابته 
زدع إنسان حتى أكلت الدابة الزرع » فهذا سبي فى معمنى الملة للإتلان » 
ولهذا كان مودكا عليه همان التلف »ء ولا يكون ثشىء من هدا 557 لحرمان 
الميراث ولا الكفارة ؛ فإن ذلك <زاء مباشرة الفمل . وكذلك قطم يل 
القنديل العلق وشق الزق وفيه مائم غوف عدي اليل دو قدلك 
قنيادة : الشيود بالقنا :يكو سنا لاققل: .من عن ماكر 4 لآن قضاء 
.القافى بمد الشهادة يكون عن اختيار . وكذلك استيفاء الولى والشهادة غير 
موضوعة للقتل ق الأسل ؟ ولهذدا لا بوحب الكفارة ولا ثرت: حرمان 
المراث فى حق الشهود » ولا يوجب علهم القصاص . والشافعى رمه الله 
لا ينكر هذا ولكن يقول هو تسسيب قوى من حيث هقان يدها 
بعينه فيصلح أن يكون موجبا للقود عليه ؛ لان فيه مءتى العلة من حيث 
إن قضاء القاضى من موعنات القنادة غ.والقن مات ال :ذللقه .إل آنا 
تقول : القاضى إعا يِعَضى عن اختيار منه وليس فى وسع الشاهد ما يظهره القاضى 
بتضاله أو يوحمه » فبقيت شهادة الشهود تسبيبا فى الحقيقة » ولا مماثئلة بين 
التسببي والبائشرة » ووحوب القصاص يعتمد اأناشرة . وعلى هذا قال فى 
السير : إذا قال للغزاة : أدلك, على حصن فى دار الحرب تحدون فيه الننائم , 
فإن ذهب معهم حتى دم عليه كان شريكهم فى الصاب ؛ لأن قمله تسبيب 


2 
فيه معبى العلة » وإن وصف ل الطريق حتى وسلوا إليه بوصفه ول يذهب 
مهم ل يكن 0 بكهم فى الصاب ؛ لان ما صزمهة تسبي محخض وليس فيه 
من معبى الملة ششىء . 

واما الشت التق الناقبية ابه كير الأ بق الفاريق عفان سس لقلا 
من حيث أتحاد شرط الوقوع وهو زوال السكه وليس بملة فى المميقة » فالملة تمل 
الاثى فى نفسه » والسبب الطلق مشيه فى ذلك الموضم » فأما المفر فهو إيحاد شرط 
0 وللسكن له شمة الملة من حيث إن الح-كى يشات: اله وخووا] عتده 
لو به ؛ ولهذا ل يكن موجبا الكفارة ولا حرمان اليراث ؛ فإن ذلك 
<زاء الفمل وفمله عم من غير اتصال بالقتول وإعا اتسل بالقتول عند الوقوع 
بسبي آخر وهو مشيه ء إلا أنه يحي كان الدية عليه ؛ لأن ذلك بدل التلف 
لا حزاء الفمل وقد حصل التلف مضافا إلى حفره وحوداً عنده » فإذا كان ذلك 
لفك ا منه وجب الغمان عليه بمقابلة التلف حتى لو اعترض على فمله ما يمكن 
إضافة الحكم الله مو دقع دافع إناه فى المئرء فإنه يكون الغمان على الدافم 
دون الحافر . وعلى هذا قلنا : إذا تزوح كبيرة ورضبعءة فارضعت الكبيرة 
ارضيعة » فإن الزوج يغرم نصف صداق الصغيرة ثم يرخع” به على الكبيرة 
إن تعمدت الفساد » وإن لم تعمد ذلك لم جع علها بشىء ؛ لان ثبوت 
الحرمة بالارتضاع وذلك موجود من الصبية » إلا أن إلقام الثدى إياها سبب 
من الكييرة له شهة العلة من حيث إن الحكم تضاف إلة وعودا عثدة 
وهدا الذمان ليس بذمان إتلاف ملك التبكا 2 0 لا يضمن بالإتلاف عندنا » 
ولكن ضهان تقرير نصف الصداق على الزوج » فإذا مار ذلك مشضافاً إلى 
فملها اوخوداً عنده كان افملها شهة الملة » وقد كانت متمدية فى ذلك حين 
تعمدت الفساد » فيازمها كان العدوان » والل أعلم . 


فصل فى تقسيم الملة 
قال رضى الله عنه : أنواع العلة ستة : علة اسما ومعببى وحكماً وهو 
حقيقة الملة » وعلة اسما لا معنى ولا حكناً وهو يسمى علة محازاً » وعلة 


0 الل كك 


اما ومعى نك م بوعة تفنه بالقون: 6 وعلة امي حك اها 6 وعلة 
85 1 ل معبى . 

فالأول ٠‏ يحو البييع للهلك » والنكاح لاحل » والإعتاق ازوال الرق وإثبات 
الحرية » وإيقاع الطلاق لاوقوع ؛ فإن هذا كله علة اسما من حدث إنه موضوع 
لهذا الوجب ؛ فإن هذا الوجب مضاف إليه لا بواسطة » وهو علة معنى من 
حيك. إنه مشروغ لأجل هذا الوجب » رعو علة حكما من حيث إن هذا 
المسكى شت به ولا محوز أن يتراحى عنه . واأذتلف مشامخنا ى أن مثل هده 
الملة الطلقة هل يوز أن نكون .وجودة والحكر متآخر عنه ؟ فنهم من 
جوز ذلك وقال : الذى لا يحوز كون الملة خالية عن الحكر » فاما يجوز أن 
لا يتصل الحكم 9 ولكو ناخ لام . والاصمح عقولا 1 ل مور تاشر 
الحكم عن هذه العلة ولكن الحكر تمل بوه بوجود هذه الملة بعد 
نا لا محالة » وهو عندنا ممزلة الاستطاعة مع الفمل لا محوز التقول بامها 
تسمق الفمل . 

وأما الملة اسماً لا معنى ولا حكنا : فبيانها فما ذكرنا من تمليق الطلاق 
والمتاق بالشرط واليين قبل الحنثء فإنها علة اس لا ممنى ولا حكدا ؛ لآن 
الملة معمى وكا ايكون روت الحسكر عند :قرره لا عند ارتفاءعه وبعد الحنث 
لا سق اليين 0 رتفع » وكذلك بعد وحود الشرط قى البين بالطلاق والمتاق 
لذ بلق الرين: .. 

وأما الملة اسم ومعنى لا حكنا : فندو البيع وكوف فائة علة لله 
أسما من حيث إنه ببع حقيقة موضوع لهذا الوحب » ومعنى من حيث إنءه 
منعقد شرعاأ بين المتماقدين لإفادة هد! الحكر ؛ فإن انمقاده وعامه مممى عا 
هو من خالص حقها , وليس فيه تمدى الضرر إلى الذير » وهو ليس بعلة 
حك لما فى ثموت اللك به من الإضرار بالالك فى خروج المين عن ملكه 
من غير رضاه ؛ ولهذا إذا وجد الإجازة منه يستند الحكم إلى وقت المقد 


ححىئ علكه اأشترى زوانده 4 فعمشيتن به أن العله موحجوده اس ومععى : 
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وكذلك 6ع بشرط الخناز للبائع فإنه علة اسم وممنى لا حكنا ؛ لأن 
خبار الشرط داخل علي الحكم لاعلى 0 الببع » وكان اللناعن: أن لك قوذ 
اشتراط الخار فى الدع الى الغرر إلا أنا لو أدخلنا الشرط على 2 الشين 
فحن عل باعتم صر ورة 4 مزق امنا على الحكم خاصة لم يكن داخلا 
عل أطل. القست فاق دوه القرو .وا طهالة 'ق, عهدا أقل جد جو إذا: لور 
أن الشرط دخل على الحكم خاصة عرفنا أن البيع مهذا الشرط علة اسما 
وممنى لموجيه لا حكنا ؛ ولحذا لو سقط الخيار يثبت اللك للمشترى من 
وقت المقد حتى يلك المبيع بالزيادة7'؟ التصلة والنفصلة إلا أن أصل اللك لما 
صار متعلقا, بالشرط لم يكن موجوداً قبل الشرط أصلا » فالمتق الموجود فى 
هذه الحالة من المشترى لا يتوقف على أن ينفذ موت اللك له إذا سقط 
ان إعا يثبت فى اللك صفة التوقف لا التمليق بالشرط 
وتوقف الشىء لا يعدم 50065 إعتاقه بصفة التوقف أيضا على أن ينفذ 
سفوذ أألك له بالإحارة . 

ومن هذا النوع الإحارة ؛ فإنها علة للملك اسما وممنى لا حكماً ؛ لأنها 
تتناول المعدوم حقيقة » والمدوم لا يكون محلا للك ؛ ولهذا ل يثبت اللك فى 
الأجر لانعدام الملة حك : ويلك بشرط التعجيل لوجود ااملة أسماأ وممنى » 
إلا أن 9 وجود أأملة أسما ودمى من حيث إن التتفع به حمل كالنفمة 
الى هى المقصودة بالعقد» فأما المقد فى حق الحكم حقيقة وهو ملك المنفعة 
سان سانا" إل خالة' الوخوة- فنتتش 9 اليك فى, «الأحر غل. ال اسفاء 
النفمة لهذا » ولا يئبت مستندا إلى وقت المقد ؛ لأن إقامة المين مقام النفمة 
فى حكم صحة الإيجاب دون الحكم » وعلى هذا الطلاق الرحمى ؛ فإنه علة 
اومن له حك أن حك زوال اللك به متعلق بشرط اتقضاء المدة 
قبل الرجمة ؛ وهو قى م حرمة لمحل ركن من أركان العلة ؛ فعر فنا أنه 

كنول لمحت واد 
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ليس بعلة حك ؛ ولهذا لم يثبت زوال ملك الحل به ولا حرمة الوطء أصلا . 
وأناائئة الى كنت الغ تعزتنا أن كرن عقاف الال أله 
فلودا وصافته منتظرأ تاخراً فى وحوده خطر : قن حيث و<ود الأسل 953 
ف لأن السقة تابن اللااعتل :وانتداء الرسيف لا عدم الأصل ومن حيت إن 
كونه موجباً لاحك باعتبار الصفة وهو منتظار متار فالأصل قبل وجود الوصف 
كان طريقأ للوصول إليه فكان سينا . وبيان ذلك فى النصاب للزكاة فإيه سبب 
لوجوب الزكاة دصفة القاء » وحصول هذا الماء منتظر لا يكون إلا بعد مدة 
قدر الشرع تلك الدة بالمول » وبا ذكره"'" لم ينتصب الحول شرطاء فإنه قال : 
« لا زكة فى مال حتى يحول عليه الحول » وحتى كلة غاية لا كلة شرطء 
وبانتداءميفة الما لجال لأ عدم أسل الال الذى يضاف إلبه:عذا:المى 
شرعاء طملناه علة تشبه السب -تى يحوز التعديل بمد كال النفاب ولا لون 
الؤدى ركاة لال لانمدام صفة الملة غ. مخلاف السافر إذا سام'ى هر ومضان 
والقعم إذا صلى فى أول الوقت فالؤدى يكون فرضا لوحود الملة» مطلقة بصفتها » 
نم إذا تم الول حتى وجب الزكاة حاز اللؤدى عن الزكاة باعتبار أن الاداء وجد 
بعد وحود الملة » ولو كان #ض سيب م يكن الؤدى قيل وحود أأملة يونا 
من الركاة كاللؤدى قبل كال النصاب . فهذا يتبين أن -ولان الحول ليس 
بتأحيل فيه ؛ لأن التأجيل مبلة لن عليه الحق بعد كال الملة فإذا أسقط المهلة 
بالتمحيل كان فى الحال مؤدياً للواجب وهنا لا يكون فى الحال مؤدياً للواجب». 
وإذا تم الحول ونصابه غير كامل كان الؤدى تطوعا » فمرفنا أن النصاب قبل 
ووو ماقة الاك هي الله ركون علة »تت المي ىن ات حك الآواء 
56 هنا الثلة ,ولا كنت الوخوب أصلا نل يكون الءذئ: موقوق الصحة 
0 أن 505 عن الواحب إذا نم ماهو صفة المله باستناد حكم اتوحوب !انه » 
وعلى أن يكون بطوعا إذا لم ينم ذلك الوصف . ٠لا‏ يدخل على هذا إذا نت 
الإبل علوفة فمحل عنها الإكاة ثم حملها ساعة ؛ لأن هناك أصل العلة نم بوجد 


الس شيداند مدو لم يمس أن لصم سل سسشسدمه 


١)أى‏ النى عليه السلام - هامش المثهانية 
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وهو المال الناى ؟ فإن الغناء مطاقا ١‏ صل ا إلا باإعال الناى ؛ وعأ لا لحصل 
الذئاء >ن ٠‏ الال لا نكون الملة موحوده عمزلة مادون النصاب ١‏ وعلى هدا 
عرض الموت 1 فإنه علة لاححر عن الترعات وما هو حدق الوارث 5 اموت بصفة 
إنصال الوت به وهدا منتظر » فكان المو<دود فى الخال علة نشيه السبى » وإذا م 
باتصال الوت به استند حكمه إلى أول الرض حتى مطل تبرعه: بما زاد على 
الثك » وإذا رأ من رضه كان تبرعه نافذاً لأن الملة لم تنم بصفتها . وكذلك 
الجرح عنة لوجوب الكفارة فى الصيد والأدى بصفة السراية وهى صفة منتظرة 
فكان الموحود قبل السراية علة تشمه ل 9 : أداء لكان الال 
كله لان الوصف لايقوم بنفسه وإعا يقوم الوسوف. ؛ فلا 5 1 امأوصوف 
حل وصق العله لحكون 57 لاعلة كا دنأ قف فصل السب » ول يكن 
حمل الوصف علة معنى وحكما بمزلة آخر الوصفين وجوداً من علة مهى ذات 
وصعين ؛ فلهدأ <ملناها عله نشمه السب 5 

ومن هذا النوع علة الملة ؛ وذلك أن تكون العلة موجبة الحكم بواسطة 
تلك العلو30) من موجبات الملة الأولى فتكون بمنزلة علة توجب الحكم بوصف 
وذلك الرصف تائم بالملة » فك أن الحكم هناك يكون مشضافا إلى الملة دون 
الضفة 'فهقا كرن انها مكافا إل الملة دون" الراسظة #وذلك مو ارقن ذاه 
وجب حرك السهم ومسه ى الهو أء ونفودذه 6 المقصود 0 ا عليه علة 
المتل ء ولكن هده الواسطات من موحمات الرى ؛ فكان اأرى علة ثامة 
لمأ مأشرة القدلحى يحت القصاص على اراى ؟. ولمدا فأنا فى شراء القريب إنه 
إعتاق تتأدى به الكفارة إذا نواه ؛ لان الشراء موعب للملك واللك فى المريب 
دوجي ادق لعزي 1ك شان إل اللعزئ الأول :لكو الواننظة ون 
موحبانه » مخلاف ما إذا اشترى المحاوف بمتقه بنية ااكفارة ؛ لان الواسطة وى 


القرط نشاق * الله الكو :وخودا عقن له وهويا جه.8: والفعو. .علد وحود 
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نات إل عا وخد تين القليق غا اهو باق كه وبعوة: الغتريط وهو قوله انل 
حر » ول تفترن به ثمة الكفارة ٠‏ وعلى هدا قال اوحلفة رضى الله عنكه فى 
الوكين لتعيوة 111 إذا برعيوا مكنا لآن الركة: فى غلة الثلة فاق الوعون 
للحكم بالرجم شهادة الشهود والشهادة لا تكون موجحية بدون ار كية » فن 
هذا الوجه يصير الحكم مضافا إلى التركية » ومن حيث إن اللزكية صفة 
للشهادة بتى الحكم مضافا إلى الشهاة أيضاء فأى الفريقين رجم كان ضامنا . 

ومما هواظير الملة الى تشيه السبس ما قال أبو حنيفة رغىالله عنه فى رجل قال : 
آخن, عنق” اموه نو حر تاشارف يدا عيذ ناك رتنه بيفقق: اقاق 
م متيل عراب او كلك بو قال فاخ اغراء ١‏ هيا ته عالق لا ف التاق 
مواممو اضفة الادرية اعتبار معنى منتظار » وهو َك لا دشترى بمده غيره حتى 
يموت » ولا يتروج بعدها غيرها فلم يكن الكو قاد تون لقال لد الاتطان بق 
هذا الوصف » فإذا زال الانتظار وتقرر الوصف كان الكم ثُابتا من حين وجدت 
العلة لاامن حين زوال الانتظار ا هو حكم الملة التى تشبه السبب . وقد 
جعل بءض مشايخنا الإيجاب الضاف إلى وقت من هذا القسمم ٠‏ فال رضى الله 
5 الاسنة ا من القسم الثالك فإنه علة اسما ومعنى لا حكا ؛ وما 
لو ددر أن يتصدق بدرتم غدا فتصدق به اليوم حاز عن أأنذور لاحال ٠‏ ولو 
كان هذا ءن نظير القسم الرابع اتأخر حكم جوازه عن الندور إلى محى ذلك 
الوقت أ بينا فى تمحيل الزكاة . وكذلك قال أبو بوسف رحمه الله فى الندر 
الصوم وااصلاة إذا أضافه إلى وقت فى الستقيل : يجوز تمحيله قبل ذلك الوقن 
لوحود العلة اسم ومعنى » وإِنْ د حكم وخوب الآداء إلى يحىء ذلك الوقت 
متزلة الصوم فى حق المسافر . وقال محمد رحمه الله : لايحوز اعتباراً لما بوحيه 
0 نفسه فى وقت بعيئه عأ اوج الله عليه فى وقت بعينه حتى لا نفك ذلك الوقت 
عن وحجوب الاداء 3 وحود الآداء فيه » وإذا حاز التمديل خلا الوقت أأصاف 
عن ذلك أصلا . 


فأما الملة التى #م, معبى حك لا اسما » فهو آخر الوصفين من علة تشتمل 


5 
على وصفين مؤثرين فى المتق » نحو ما بينا فى القرابة الحرمة للتكاح مع 
املك » فإهما وصفان مؤثران فى المتق » ثم آخرهها وجوداً يكون علة 
ممنى وحكاً ؛ والراد بالممنى كونه مؤثراً فيه » وبالحكم أنه ينبت الحكم 
ند 4 هذا لان الوصف الثاق مم الأول استويا فى الوجوب مهما وارجح 
الثانى بالوجود عنده فكان علة ممنى وحكنا لااسما ؛ فإن الحكم مضاف إلى 
الوصفين جما » فن حيث الاسم الوصف الثاتى شطر الملة . وعلى هذا قلنا : أحد 
وصق علة الربا يحرم النسأ بانفراده لآن كل واحد من الوصفين علة معسى 
وكا اجر وضوده يع اللؤسقه الاق وشرية اذا على غل الاخخاط 
وهو أسرع بوتا من حرمة الفضل لقوله عليه السلام ؛: « إذا اختلف النوءان 
فبيموا كيف شكلم بعد أن يكون يدا بيد »© مل ثابتا بوجود أحد الوصفين . 
ولا يدخل على هذا حَكم الشهادة ؛ فإن شهادة الشاهد الثاتى بعد الأول لا نجمل 
عله افرع ان مد وك وإق كان العطتاق الى كو عننه كرق ف لان هناد 
الاستحقاق لا يمت بالشهادة بل بقضاء القافى » وقضاء القاممى يكون بشمادة 
الشاهدين جمما فلا يتصور فبه كون أحدها سابقاً والأخر متما اماة الاستحقاق . 
فاما العلة اسما وحكنا لا ممنى »فهو السفر والرض فى ”بوت الرخص مهما 

فإنها فى الشريمة مضافة إلى السفر واأرض » فعرفنا أن كل واحد مهما عنة 
اسما » وكذلك من حيث الكم ؛ كم جواز الترخص بالفطر ونحوه يثبت 
عند وخوة الدثر والرضن ) فأنا التي الو اق هده ارده فيو الققة الى 
تاحقه بالصوم دون السفر والقى لقا يهنا" ان القى. ها يكو هرا ف 
الحكم وذلك الشقة » وإليه أشار اله تمالى فى قوله : « بريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم المسر »© إلا أن المشقّة باطن تتفاوت أ-وال الناس فيه 
ولا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السفر بصفة مخمرصة مقام تلك 
الشقة لكونه دالا علها غالبا » وكذلك أقام الرض بوصف مخصوص مقام 
نلك الفقة 6 “فنزفنا أههلة اع وحكا لام 4 ولهذا لوا أسبت متم 
صائها 5 سافر فأفطر م تلزمه الكفارة لوحود علة الإسقاط 5 وإن أنمدم 
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ممنى وكا حتى لا يكون الفطر مباحا له فى هذا اليوم أصلا . وعلى هذا قلنا ' 
النوم كونه يوون عزن إن روسك الأ 2ن الدى الدف عمو مه توا 
الحدث خروج هس من البدن أو من أحد السبيلين على حسب ما ا<تلف ااعاماء 
فيه وذلك غير موود فى النوم إلا أن النوم فللة لسوطة وهر ان كرون اح 
أو متكثا لكونه دليل استرخاء المفاصل يقوم مقام خروج ثىء من الذن تدرا .: 
وعلى هذا حكم النس فإن ملك النكاح علة لثبوت النسب اما وحكدا لاممنى ؛ لآن 
اله 558 7 ثر فى النسي كون الود تخلوقا من 50 باطن فقام النكاح 
الذنى هو ظاهر مقامه تيسيراً . وكذلك المس عن شهوة والتكاح فى حلم 
حرمة المصاهرة ؟ فإنه ايكون اس وحكا لا معنى . وكذلك الاستبراء ؛ فإن 
الكسزاف: ملك الرعان عاق المون هله لزسوريه: الانفراء انا بوحكا لا نممى © 
لأن الؤثر فى إيحاب الاستبراء اشتفال الرحم بماء الغير للقصود سيانة ماله عن 
الحلط بماء آخر وذلك بإطن فتام السبب الظاهر الدال عليه وهو استحداث 
ملك الوطء علك الين مقام ذلك الى فى وجوب الاستبراء به . ول يتم 
ملك التكاح مقام ذلك المنى لأن زوال ملك التكاح بعد وجود السبب الوجب 
لشغل أأرحم يعقب عدةٌ بأ يحصل القصود وهو براءة ارحم فلا حاحه إلى 
إاب الاستيراء عند حدوث ملك »© 3 زوال ملك البين بعد الوطء 
لا يعقب وجوب ماهو دليز. براءة الرحى »© فتقم الحاجة إلى إيحاب الاستبراء 
عند حدوث ملك الحل بملك اليين للقصود براءة الرحم . وأمثلة هذا النوع 
1 ك من أن معى . وهذا فى الحاصل 'وءان : أحدهما إقامة الداى مقام 
المدعو كامس والتكاح الداعى [ إلى( ] ما يثبت به معى البعضية . والثائى 
إقامة الدليل. مقام المدلول كاسترخاء المفاصل بالنوم » فإبه دليل روج ثىء من 
الندن » والتقاء الحتانين فى كونه موجباً للاغتسال ؛ لأنه دليل خروج الى عن 
شهوة ؛ والمماشرة الفاحشة ف كونه حد”) عند أنى <ئيفة ة وألى يونمك بوه آله 


علهماأ ؛ لأنه دليل حروج #ىء كك دين انتشرات الالة باأماثسرة 8 وعل 
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هذا قلنا : إذا قال لامرأته : إن كنت محببى أو تبنضينى فأنت كذا ؛ فإن 
إخبارها به فى امجلس يكون دليل وجود ما جمله شرطاًء لحمل قائماً مقام 
الدلول . وفيه ثلانة أوجه من الفقه : أحدها الضرورة والمحز عن الوقوف 
على ماهو الحقيقة كم فى المحية والبفض » وبه تعدى الحكم إلى قوله إن حضت 
فأنت كذا فقاات حضت فإنه يقام خبرها به مقام حةيقة الشرط فى وقوع 
الطلاق . والثانى الاحتداط فى باب الحرمات والمبادات . والثالك دفعم الحرج 
عن الناس فما تتحقق فيه الحاحة ذم ؛ ولحذا <مل الشرع فى باب الإحارة 
ملك المين المنتفم به مقام ملك المعقود عليه وهو النفعة فى جواز المتد . 
وأقام سبب وجود النفعة وهو كون العين منتفماً مها مقام حقيقة وجودها ؛ 
لأنها بمد الوجود لا :بتى وقتين فلا يمكن إراد المقد عليها وتسليمها » ذإرفم 
الحرج فيا للناس حاجة إليه أقام الشرع غير القصود بالمقد مقام المقصود 
ذما ينبنى عليه عقّد المماوضة وهو وحود المتود عليه وكونه مملوكاً للماقد . 
| فهذه حدود ينم بمعرفها فته ارجل ٠‏ ولكن فى ضبط حدودها بض الحرج 
لا فها من الدقة 6 فلا يطلسها فقيه بكسل » ولا يشفن عن طامها بفشل »؛ 

والله المحادى أن حاهد فى سبيله . 


فصل فى أن تقسيم الشرط 

وهى ستة أقسام : شرط محض ظ وشرط فى حك الملة ؛ وشرط ضيه 
شهة العلة ؛ وشويط ف شفىق السبب » وشرط اسما لا حكنا ؛ وشرط يعبى 
العلامة ااالسة 

فأما الشرط المحض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده وتنم وجود 
الملة حقيةقة بعد وحودها صورة <تى بوحد ذلك االشرط فتصير موحودة 
عندها حقمقة ؛ على ما بينا فى الفرق بين الشرط والعلة أن لمكم ماف 
إلى الشرط وحوداً عنده لا وحوباً به ؛ وذلك محو كلات الشرط كلها كقوله 
لعبده إن دخات الدار فأنت حر أو إذا دخلت أو مى دخات أو لاا دخلت ؛ 


وإن التعدربر الذى هو عله يسو قف وحدوده عل و-حود اشر ط حقيقة 7 
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ما وحد صورته بكلاته من المولل »؛ وعئد وحود الشرط يوحد التحرير حقيفة 
فيثست به 5 ؟ المتى . وعلى هذا ٍٍ #الشادات :و الاقف اانا الت باسيات 
حولي و عدا رحو 2 ف ؛ لم وجود الملة حقيقة يتاخر إلى وجود 
507 0 وهو المسلم 00 ما يقوم مقام العلم به » حتى إن النص 
النازل قبل عل الخاطب به حمل قم 1 1د و32 ؛ ولمذا قلنا : 
5 أسلم فى دار الحرب ولم على بوجوب المبادات عليه حتى مضى زمان 
م ( بذلك فإله لا يلزمه قضاء ثىء اعتيار السبب فى الافى ٠‏ وإذا أسل 
فى دار الاسلام يازمه القضاء لا لآن العم | 500 عوك لان شيوع الحطاب 
فذاق اكلام وترهين الوعيول» النه ادن طلب يقوم مقام وجود العلل به » 
فتعسير الملة موجودة حقيقة بوجود الشرط حكماً » وعلى هذا تؤدى لميادات 
بأداء أركانها نحو الصلاة ؛ فإن أركانها القيام والقراءة والركوع والسحود» ثم 
لا يوجد الاداء ها إلا بسد وحود الشرط وهو النية والطهارة . وكذلك 
العاملات ؛ فإن ركن التكاح وهو الإيحاب والقيول لا يوجد به اتءقاد المقد 
إلا عند وجود الشرط وهو الشهود » ثم هذا النوع من الشرط إعا يعرف 
بصيفته أو بدلالته » فتى وجد صينة كلة الشرط ل ينفك عن معنى الشرط . 
والذى قاله بعض التأخرين من مشايخنا فى قوله تعالى : « فكاتبوهم إن 
علفتم فهم خيراً » إنه مذكور على سبل العادة » وإنه لا فائدة فيه سوى 
أن الخاحة إلى الكتابة اين فى هذه الالة » قال رضى الله عنه : هذا 
ليس يقوى عندى ؛ لأن نحت هذا الكلام أنه لسى فى ذكر هذا الشرط 
فايدة معمى ااشرط ظ وكلام الله لغا ل قرة عن هدا » بل فبه فالدة الشرط . 
وبيانه أن الأءر للا يجاب تارة وللندب أخرى » والراد الندب هنا بدليل ما بمده 
وهو قوله : « واتوثم من مال الله الذى [ تا » فإنه للندب دون الإيحاب . 
وعقد الكتابة وإن كان مناحا قنز أت بعلم فيه خيراً فإءا كن قو اله 
إذا عل أن فيه خيراً ؛ فظهر فائدة الشرط من هذا الوجه . وكذلك قوله 
تمالى : « ومن لم يستطع مفكم طولا » فإنه غير مذ كور على وفاق العادة 
عندنا بل ليان الندب ؟؛ فإن نكاح الآمة مع طول الحرة وإن كان مماءءا 
ظ قد 


| حن رحب 

له إلا أنه غير مندوب إليه وإعما يندب إليه بشرط عدم طول اطزة م وكذلك 
قوله تعالى : « فليس عليكر جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفم » غير 
مذكور على وفاق المادة بل هو منى الشرط حقّيقَة ؛ لأن الراد هو اأقصر 
فى أحوال الصلاة كالأداء را كا بالإبماء والإيجاز فى القراءة وتخفيف الركوع 
والكرةوذلك- إعننا نوسن نه وحزد هرا القتررط :وهو الذوك 4 اله تر 
إلى قوله تعالى : « فإن خفتم فرءالا أو ركاناً » فإذا 2 فاذكروا الله مم 
0 مالم تكونوا تماون » وقال تعالى : « فإذا اطمأنتم فأفيموا الملاة » 
فأما قوله تعالى : « وربائيك اللانى فى حجوركى من نسائكم اللاتى دخلم 
بهن © فهو غير مذ كور بصيئة الشرط فيه . وقوله تعالى : « فإن لم تكونوا 
دحلم بهن فلا جناح عليكم » وحكم الجواز لا يثبت إلا عند وجود 
هذا الشرط . ظ 

وبيان دلالة الشرط فما قال علماؤنا : إذا قال لنسوة : المرأة التى أتزوحها 
متكن طالق » أو قال لأربع نسوة له : الرأة التى تدخل الدار متكن طالق » فإنه 
يتوقف وحجود العلة حقيقة على وجود التزوج والدخول لوجود دلالة الشرط فيه 
وهو أنه فك كوو على سبيل الوصف للنكرة » لاف ما لو قال : هذه المرأة 
النى أزوجها أو هذه الرأة التى تدخل الدار» فإنه مذ كور على سبيل الوصف 
للحن “قز بكو اقروط بولا يشوك ودر القلة تعن اوسوده نولل ١ن‏ مضفة ” 
الشرط ف الوجهين بوقف وجود الملة على وجوده أن قال اق زوحت ايرا: 
مدكن |و«هذة الراة: إن ر ويا : 

وأما الشرط الذى هو فى حكر الملة فنحو شق ارق حتى يسيل ما فيه 
من الدهن ؛ وقطم حبل القنديل حتى يسقط فينكسر ؛ فإن الى فى الصورة 
مباشرة إتلاف جزء من الرق ؛ وى حق الدهن هو إنجاد شرط السيلان ؛ 
ولكن جمل هذا الشرط فى حك المهة حتى يحجمل كأنه باشر إراقة٠‏ 
الدعن ؛ لآن الائع لا يكون محفوظا إلا بوعاء » فإزالة ما به تماسكه يكون 
مباشرة تفويت ما كان محفوظا ,به » وكذلك القنديل على ما هو مصنوع له 


لت ووفض 0 | 
عادة لا يكون #فوظا إلا حمل يملقه به » فكان قطع ذلك الحمل م«ماشرة 
تفوبت ما كان محفوظاً به فيكون إلقاء وكسراً . وعلى هذا جرح الإنسان إذا 
انصل به السراية يكون مباشرة القتل حتى يحي القماص به إذا كان حمداً ؛ 
لأن المياة لا يمكن إزهاقه <قيقة بالأخذ والإخراج ولكنه محفوظ فى البدن 
بسلامة البنية » فنقض البنية بالرح والقطع يكون تفويتا لما كان به محفوظا 
فيحمل ذلك مياشرة علة القتل حكما » يلاف الطلاق والمتاق فإنه محفوظ 
عند الالك بامتناعه عن التكلى بكلمة الإبقاع » فبعد ما تكلم بكامة الإيقاع 
كان التمليق بالشرط لهنم من الوقوع » ومن أن يكون ذلك التكلم علة 
حقيقة » وإذا صار عند وجود الشرط علة حقيقة كان الحكم مضافاً إلى 
الملة ثيوتا به » وإلى الشرط وجوداً عنده . فلم يكن الشرط هناك فى حكم 
العلة » حتى كان وجوب الذمان عند الرجوع على هود التعليق دون شهود 
الشرط »2 ولاكعان على تود الشرط إذأ رحموا دون مهود التعليق . وعلى 
هذا قال أبو حنيفة فيمن قن عبد 2 قال:4 إن كان فى فيلك غقرة أرطال 
عدي فاك ندر وان عل هذا القن فاق ضر + فقين. الشاهدان انق القند 
عشرة أرطال حديد فأعتقه القاضى شم حل القيد فإذا فيه جسة أرطال » فإن 
الشمود يضمئون قممة السد ؛ لأن قضاء القانمى عنده بشهادة الزور ينفذ 
ظاهراً وباطنا » فكان المتق ثابتا بقضاء القانفى بعد شهادتهما قبل أن يحل القيد 
وها فى الصورة شاهدا الشرط ولكنهما مثبتان علة المقق بشمادتهما ؛ لأمهما 
شهدا أن الول على عتقه بشرط موحود »ء والتعليق بشرط موجود يكون 
تنجيزاً : فكاننها شهدا بتنحيز العتق » فضمنا لا .امهما شرطا هو عله 
فى الحكم . 
وأما الشرط الذى يشبه الملة » فهو أن بمارضه ما لا يصلح أن يكون 
علة لاحكم بانفراده » ومتى عارضه ما بملح”؟ علة بإنفراده فذلك الشرط 
لا يشبه الملة للمنى وهو أن الأصل فى إضافة الحكم إليه |[ الملة”؟ | 


)01( كان فى الأصل : بصير علة ؛ وف المادية : إصاح » وهوالصواته ٠‏ 


ححع اد 


وعلل الشرع فها يرجم إلى “بوت الحكم لها كأنها شروط على ممنى أنها 
اماز اك ل سوضية له م بذواتها بل يبحمل الشرع إباها كذلك » ل 
38 وجه يشهها على مءنى أن الممكى سين مهاه :الل الغرظة بوصوما عند 
فامكن جمله خلفا عن الملة فى الحسكم ؛ فقلنا : متى عارض ااشرط مالا يصلح 
أن 00 علة فى المي ار 0 بمد وحود الشرط » فلا بد من 0 
يحمل الشرط خلفا عن الملة فى إثبات المسكم زه .وام نى أمكن دل 
المارض علة بانفراده فلا حاجة إلى إثبات هده الخلافة فل يحمل للشرط 
شبه العلة . وبيانه فما قلنا : إن حفر المثر فى الطريق إيحاد شرط الوقوع 
إزالة السكة عن ذلك الوضم إلا أن ما عارضه من العلة وهو تقل الاثى 
لا يصلح بانفراده علة الإتلاف بطريق المدوان ؛ وما هو سبيه وهو مشيه 
لا يصلح علة لذلك فإنه مباح مطلتا » فكان الشرط بمترلة الملة فى إضافة 
الحكم إليه حتى يحب الغمان على الحافر » ولكن لا يصير مباشراً للإتلاف 
تى لا تلزمه الكفارة ولا يحرم عن الميراث » فكان لهذا الشرط شيه الملة 
لا أن يكون علة حكنا:. وقلنا فى شهود التعليق وثهود الشرط : إذا رحموا 
فالغمان على شهود التمليق خاصة ؛ لأنهم نقلوا قول الولى أنت حرء وهذا 
بانفراده علة تامة لإضافة حكم المتق إليه في يكن لاشرط هناك شه الملة ؛ فلهذا 
لا يضمن شهود الشرط شيئا سواء رجم الفريقان أو رجم شهود الشرط 
خاصة . وكذلك إذا رجم شهود التخبير وشهود الاختيار ؛ فإن الفمان على 
شهود الا<تيار خاصة ؛ لان التخمير سبب وما عارضه وهو الا<تشار علة تامة 
للحكم فكان الحكم مضافا إليه دون السبب » فل يضمن شهود السبب شيئا 
كا لا يضمن شهود الشرط . وعلى هذا قلنا : إذا اختلف حافر الثر00) 
مع ولى الواقم فنها وقال0© الهافر أوقم فها نفسه » وقال الولى لا بل وقم فا » 
فالقرل قول الحافر استحسانا ؛ لأن الحفر شرط حمل خافا عن الملة 
لشرورة كون الملة غير صالحة » فالحافر يتمسك بما هو الأصل وهو صلاحية 


. وف العمانية : الحافر لأدكر‎ )١( 
(؟) كذافي الذؤتين ولمله : نل‎ 


هعس ب 


الملة للحكم وينكر سبب الإلافة وذلك حكم فرورق: فكان::القول: فيلهة.» 
بخلاف المارح إذا ادعى أن الجروع :فاك مين احن هد يواقال: الو © بماك 
من تلك الارحة » فإِن القول قول الولى ؛ لأن الجارح صاحب علة لا صاحب 
شرط كا بينا » والاصل فى العلة الصلاحية للحكم » فكان الولى هو 
التمساك بالاصل هنا . وعلى هذا قلنا : إذا غصيب من آخر حنطة فزرعها 
فإن الزرع يكون مملوكة للناسب ؛ لأن ماهو العلة لحصول الخارج وهو قوة 
الارض والهواء والاء مسخر بتقدير الله تعالى لا اختيار له فلا يصلح لإضافة 
الحكم إليه,» والإلقاء الذى هو شرط <امع بين هذه الأشياء يحمل كالملة خلفا 
عنها فى الحكر ؛ فهذا(" الطريق يصير الزرع كسب الفاسب مضافاً إلى عله 
شكون مملوكا له » وإذا سقط الب فى الأرض من غير صنم أحد بأن هبت به 
ارمح فد تمذر حمل هذا الشرط خلفا عن الملة» مل الحل الذى هو فى 
حكم الشرط كالعلة خلفا حتى يكون الخارج لصاحب اللنطة لككونها محلا 
لا حصل وهو الخارج . 


وأما العرط الى هو فى :فى النين فهو أن سترعن عليه فل من تار 
ويكون 28 عليه ؛ وذلك حو ما إذأ حل قد عبد فابق َم يضمن عند أكابنا 
جيعأ ؛ وحل القيد إزالة المانع لامبد من الذهاب فسكان شرطاً » فقد اعترض عليه 
الشرط كان سابقاً عليه » وما هو الملة غير مضاف إلى السابق من الشرط » 
فتمين بهأنه عنزلة الو اضف ؛ لأسن الثىء يتقدمه » وشرطه كون كارا 
عق يور وود +.وإذاكان: فى الننن كان تلك المتالنة مضانا الما اعترض 
عليه من العلة دون ما سبق من السبب . وعلى هذا لو أرسل دابة فى الطريق 
شاك عنة أوسرة عن ساق: الطريق ل سناوت9© فاسارك غيفا نول مان 

)١(‏ وف الممانية : ويهذًا. 

(0) زاد فى كشف البزدوى ناقلا عن المبسوط بعد قوله ثم سارت : أو وقفت 'ثم 


سارت فى ذللك الطريق وأصابت 43 داعل هذه العبارة سقطات هنا من النسخ . 
واعنه أعلم ل 


نيم ل 
على المرسل ؛ لأن الإرسال هناك سبي محض وقد اعترض عليه فمل من مخمتار 
وهو غير منسوب إلى السبب الأول حين ل بذهب على سان إرساله حتى يكون 
سابقا بذلك الإرسال » فكان217 الأول المتقدم شرطا بمنى السبب » ثم فى الوجهين 
يضاف الحلاك إلى ما اعترض من الفمل دون ما سبق » وقمل الدابة لا يوجب 

الفمان على مالكها . وعلى هذا قلنا فى الدابة التفلتة : إذا أتلفت زرع إنسان - 
ليله أو ارا 1 حسمن صاحمها شيا ؛ لاله لم يوحد منه علة ولا سبب 
ولا شرط يه ير به الإتلاف مضافا إليه . وعلى هذا قال أبو حتيفة وأبو يوسف 
رضى الله عنهما : إذا فتح باب القفص فطار الطير أو فتح باب الاسطيل فندت 
الدابة فى فور ذلك فإن الفاح ل ل لاه إزالة امانع 
من الانطلاق وذلك ال م اعترض عليه فمل من محختار غير منسوب 
إليه ؛ فكان الاول قرط عدي :الس فلا يسير الملاك مضافا إلبه » وقد 
اعترض عليه ماهو الملة » يخلاف حفر البثْر إذا وقع فيه الساثى ؛ فإن ما اعترض 
هناك من مشيه لا يصلح أن يكون علة الإنلاف حين”'" لم يكن عالا عمق ذلك 
الكان حتى لو أوقع نفسه فى البئر لم يضمن ٠‏ الحافر شيا 4 لأودها اتش هلة 
صالحة لاحك وهو فمل حصل من مختار على وجه القصد إليه ؛ ولذا لو مشى 
على قنطرة واهية موضوعة بغير حقى وهو علم به فاتخسفت به لم دضمن الواضع 
شيئا ؛ وكذلك إذا مشى فى موضع من الطريق قد صب فيه الاء وهو عالم به فزلقت 
رجله . ولكن تمداً رضى الله عنه يقول فمل الدابة هدر شرعا وهو غير صالح لإضافة 
الحى إلبه فيكون مضافا إلى اله شرط السابق الذى هو ى مءى السبى » بمخلاف فمل 
المبد من الإباق فإنه صالح شرعا لإضافة الحم إننه. والحواب لما أن فمل 
الدابة لا «صلح لإيجاب حكم به ولكن يصلح لقطع الحكم ؛ ألا نرى أن 
فى الدابة التى أرسلها صاحها فى الطريق إذا جالت يمنة أو يسرة اعتبر فملها 
فى قطع حك إرسال صاحها . وكذلكك: الستد إذا خرج من الحرم يمتبر فمله فى 


00 0 كلة ا » وق 0 : ولق الأول الج ولمل الصواب فكان 
0 وفى لد ل ا 


الس لد 
قطع الحكر وهو الهرمة الثابتة له بسبب الحرم . وإذا صال على إنسان فكذلك 
المواب . وبظاهر هذا الكلام يقول الشافمى فى اجمل إذا صال على إنسان فعتله 
إنه لا يضمن شيئا ؛ لآن فمل ال صالح لقطع الح الثابت به وهو العصمة والتقوم 
الثابت فيه لحق المالك . ولسكنا تقول : فعل الدابة: غير صالح لإيحاب الثىء على 
مالكها » وفى إسقاط حقه فى تضمين التلف عاب حم عليه وهو الكف عن 
الاعتداء 3 ن اعتدى عليه بإتلاف ماله ومث” لا بوحد عه الحرم ٠‏ وعلى هدا 
قلنا : لو أرسل كلما على ميد مملوك لانسان فقتله الكلب أو 5 '' على بعير 
إنسان تله أو على توب إنسان نثرقه ؛ لم يضمن شيئا : 4الآننها ود منه من 
الإشلاء سبي قد اعترض عليه فمعل من مختار غير منسوب إلى ذلك السبب ؟ فإن 
محرد الإشلاء لا يكون سابقاً له » يلاف ما إذا أرسل كابه الملم على صيد 
فذيحه فإنه يحمل كأنه ذبحه بنفسه فى حكم المل ؛ لأن الاصطياد نوع كسب 
ينى عنه معنى احرج ويب الحكم فيه على قدر الإمكان » فأما فى مان 
المدوان يحب الاخذ دض افا 4 لآ مع القلكه "ف الجر" لوعي 
لفيا لأ كن الشياق يخال .بوعل ا رن و أ وقد ادا جلك لهت 
الع 5 ال أرقن عازه سق ارك نسي 1 يضمن علق لق 
من الموام على الطريق فاشّليت من مكان إلى مكان 3 خر ثم لدغت إنسانا 
1 يضمن الأتى شيئا . فا كان من هذا الحجنس فتخريجه على الأصل 
الذى قلنا . 
وأما الشرط اما لاحك وهر الاز فى هذا اليا فتحو الشرط السابق 
وجوداً فما على بالشرطين ٠‏ نحو أن يقول اعبده إن دخلت هاتين الدارين فانت 
حر » فإن دخوله فى الدار الأولى شرط اسم لا حكناً ؛ لآن الحكم غير مضاف 
إلنه وحوياً به ولا وحودا عنده ؛ ولهذا لم يمتبر عهاؤنا قيام املك عند وجود 
الشرط الأول خلافاً لزفر رفى اله عنه ؛ وهذا لآن اللك فى امحل شرط 


. كدف‎ ١ شلاءه : أى أغر اه وأرسله ,» ما فى‎ 1)١( 
ف وف المعانية : حى احترق كراسه . قلت ه الكد بالضم واحد الا 72 2 و‎ 
. ما يحجمم من الطعام فى البيدر , فإذا ديس ودق فهو العرمة - كذاف المغرب‎ 
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زول اللداء او لصحة الايحاب »؛ والحكم فوييفات: إلى الشرط وو 
فإنه لا ا لاشرط فى ذلك » ولا وحودآ عنده فإنه لا يترك الطلاق فى امحل 

مالم بن يم الشرط » فلو اعتيرنا الملك عند وجوده إعا يمتبر ليقاء الهين ومحل 
اليين الذمة ‏ فكانت باقية ببتاء محلها من غير أن يشترط فيه اللك فى الحل . 

وأنا الشرط الذى هو علامة فنحو الإحصان لإيحاب الرحر ؛ فإنه علامة 
يعرف بظهوره كون الرنا موجبا للرجم » وهو فى نفسه ليس بعلة ولا سب 
ولا * شرط محض فى إيحاب الرجم . وحد الشرط : ما عتنم ثبوت الملة حفيقة 
بعد وجودها صورة إلى وجوده ٠‏ هج فى سلى الطلاق بدخول الدار» والزنا 
موجب للعقوبة بنفسه ولا عتنع ثبوت الحكر به إلى وجود الإ«صان ؛ كيف 
ولو وجد الإحصان بعد الزنا لايئبت بوجوده حكم الرجم ؟ فعرفتا أنه غير 
مضاف إليه وجويا به ولا وحوداً عند وجوده » ولكنه يعرف بظهوره أن ال نا 
حان كدت كان موسا للرجم فكان علامة ؛ ولمذا لا بوجب الفمان على 
شهود الإحصان إذا رجموا » مخلاف ما قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الوكين 
لشهؤد الزنا إذا رجعوا بعد الرجم ء فإن التركية عمزلة علة الملة [ كم بينا0© ] 
ولحدا يثنت الإاحصاأن بعد أزنا بشهادة رجحل واأمراتين عندنا خلافا فر ؛ لانه 
لا كان معرفا ولم يكن ارجم ا 0 
الحالة كغيرها من الأحوال فى حكم الشهادة » فكي ثمت النكاح بشسهادة 
رخل وامراتين فى غير هذه الحالة فكذلك فى هذ المالة . 


فإن قيل : أنا أثبت النكاح هذه الشهادة ولكن لا يثبت المَكن للامام 
من إقامة الرحم ؛ لآنه كا لا مدخل لشهادة النساء فى إيحاب الرجم فلا مدخل 
0 فى إثبات المكن من إقامة الرجِمْ » بمنزلة مالو كان الزاتى عبداً 
متنا لسرا ويه عله (ضواقان أن مولاه كان أعفقة. كنل ال نا 6 فانه تنيت 
الحرية هذه الشهادة ولا يثبت تمكن الإمام من إقامة الرجم عليه ؛ لأنه كم 
ددر لشهادة الكفار فى يجاب الرجم على السل فلا مدحل اشهادمهم 


١ )‏ ( زبادة 0 7 د 


5 
اتناك المكن من إنانة اراس عل االو اننا عهذا لين ضعي + لان 
شهادة النساء دخلها الخصوص فى الشهود به لافى الشهود عليه والشهود به 
ليس يعمس الرحم أصلا » وشهادة الكفار دخلها الخصوص فى الشهود عليه 
لافى الشهود به ؛ فإن شهادتهم ححة فى الحد عنى الكفار ولكلها ليست 
بححة على السل » والإقامة عند الشهادة”'؟ تسكون على السلم وهو حادث فلا تمل 
شبادمم فيه حخة #اوهذا لآن ل أأوضدئ جما فى الشهادة معبى تكثير بحل 
الحناية من حيث الطناية على دو اليه فى اعد الموضعين وعلى نعمة إصابة الحلال 
نطر يقهى الوضع الاخر وهوالاحصان . لم فى تكثير حل الحناية يتضر را الى والحانى 
مسل »و تهادة الكفار فما يتضرر به || سم لوا حون جنة اماد انا تسهادة النساء 
فم تضرر به ازحل كرون <عده ؛وإعالا تكون حده فم تضاف إليه العقوبة ‏ 
عدوا له أده تكردا ١‏ عله ودام 1 نوت "هده القيادة املد يفل 
هذا قال 4 وروساتك. وعفو رخنيياة الله اذا عاق _طللاقا أو عتاها مولادة آعراء 
و يقر بامها حبل بم شهدت القابله علل ولادميا 6 يثنت مهأ وقو ع. الطلاق 
الاق : 4::لآن هذا شرط عنزلة العلامة من حيث إن الطلاق إعما بصير 
قافا إل “ققين: الولاة8 «وهودا عندهاة وام ظهوو. الولادة شيرق لا نضا 
إلنه الظلاق حورا بيه ولا :جود عتلاف: :+ بو الولادة تون فنيادة” التنياة فى 
غير هذه الحالة حتى يثدت السسس بشهادة القابلة وحدها» فكذلك فى هذه 
المالة 5ق مشالة الاخضان : ولكق. ايو حشفة وعى. اق عنه. .يقول..: 
الولادة شرط محضص من حيث إنه نع تسوت علة الطلاق والعتأق حفيفة 
إلى وحوده لم لا يكون الطلاق والمتاق من أحكام الولادة » وشهادة 'اقابلة 
ححة ضرورية فى الولادة لان لا دطاع علها الزعال :)+فاعا يكون دحة قما 
هو من أحكام اولاذة أو مما لا تنفك الولادة عنه خاسة » فاما فى الطلاق 
والكاق هذا القرية” كم من لقو انملح موعل قذا قال أبن ست وعد 
ق المعدة ذا حافت وله فيلت النا بلك من الولاوة :هيت النسى تتتهادنيا 


: وق العماة على التمهادة‎ ١١ 


كل 1 كك 
وإن ل يكن هناك حيل ظاهر ولا فراش قائم ولا إقرار من الزوج بالحبل ؛ 
لآن الولادة لثبوت النسب شرط بمنزلة الملامة » فإن مها بظهر ويمرف ما كان 
موجوداً الرحم قبل الولادة » وكان ابت السب من حين وجد »؛ / 
يكن النس مانا إلى الولادة 0 ممأ ولا وتخوداً عندها ؛ والولادة 
فى غير هذه الحالة تثبت بشهادة القابلة وحدها » يمبى إذا كان هناك فراش 
ألم أو خبل ظاعس أو إقرار من الروج بالمبل » فكذلك فى هذه الالة . 
وأبو حندفة رحمه الله بول : الولادة عمزلة المرف م قلا ولكن ىق حق 
من يعرف الباطن »؛ فأما فى حقنا فالنس مضاف إلى الولادة ؛ لأنا نبى الحكر 
على الظاهر ولا نرف الباطن » فا كان باطنا يحمل فى حقنا كالمدوم إلى أن 
يظهر بالولادة » عنزلة الخطاب النازل ى حق من ل يعم به ؛ فإنه مجمل 
كالمدوم مالم يعم به » وإذا صار النسب مضافا إلى الولادة من هذا الوجه 
لا نشت الولادة فى حمه إلا با هو ححة لإثبات النسس » مخلاف ما إذا 
كان الفراش قاعا » فالفراش العلوم هناك مثبت للنسس قبل الولادة فكانت 
الولادة علامة معرفة » وكذلك إذا كان الحبل ظاهر 1 أو أقر الزوج بالحبل 
فقد كان السب هناك مات بظهور ما يثبته لنا قبل الولادة . وعلى هذا قال 
أو حنيفة رضى اله عنه : استهلال الولود فى حك الإرث لا يبت بشهادة 
القابلة وحدها ؛ لآن حياة الولد كان غيما عنا وإنا يظهر عند استهلاله فيصير 
يضانا إليه فى حتنا » والإرث يبتى عليه » فلا يثست بشهادة القابلة كا لا ثبت 
حق الرد بالعيب بشهادة النساء فى حارية اشتراها بشرط المكارة اذا يدت 
أنما ثيب قبل القمض ولا بعده ولكن يستحلف البائم ؛ فملى قول ألى يوسف 
ومحمد رحمهما الله الاستهلال [ معرف ؛ فإن حياة الوك لا تكون مضافًا إلبه 
وجربا نه وله ود عنده » ونفس الاسهلال”'؟ ]| فى غير <لة التوريث 
يثبت بشهادة القابلة حتى يصلى على المولود ل فى <الة التوريث . 


. ما بين المربعين زيادة من المكانية‎ )١( 
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فصل فى ا أن اسيم الملامة 


الملامة أنواع أربمة : علامة هم دلالة الوجود فما كان موجوداً قبله . 
ومنه عل الثوب » ومنه علم المسكر » وهذا حد الملامة النحضة . وعلامة هى 
ععى الشرط » وذلك الإحصان فى الرحم ا بيئا . وعلامة هى علة 
فقد بينا أن الملل الشرعية عتزلة العلامات للاحكام » فإنها غير موحبة بذواها 
شيئًا بل بجمل الشرع إباعا موحية ‏ وعلامة تسمية ومحازا وهى علل 
المقائق المتيرة بدواسها على مانبيها فى موضمها . وقد حمل الشافعى جز 
الاو فر انام انمه عن الفرزاء علؤمة القالان بشيادة القاذف: لا شرا 

حتى قال القذف ميطل شيادته قبل ظهور مزه عن إقامة الشهود » ثم ظهور 
المحز يمرف لنا هذا الج فكان علامةء» مخلاف الحلد فإنه فمل يكام ط 
القاذف فكان الء<ر فيه 0 4 لآق اقافة” #اعلبى» لتر مضافا إلنه واعووا 
عنده © فانا موا شاد نه فر حكى فبك ينفمسن القدف - 1-1 


٠|‏ شه من إشاعه القاحشه 55 سكر العقة عل سملم 6 الأسل ؛ ف الناس 


هو اأعقة عن الو ب 4 والمّ نيلم الاصل وأحب حتى 
الأسل كان 0 لون لها الكنا نوت عه الفسق 
وسقوط الشهادة بلمقسمأ 1 ولكنا تقول : المجز عن . 


شرط لإقامة الجلد ولإبطال شبادة القاذف » والحك, المعلق بالشرط لا يكون 


شان ذلاقه 4 اذ هدا 


ظ ابت قعل و<ود الشرط » يدا لآن كل واحد منهما ذمل خوطب الإمام 


بإفامته على القاذف وأحدهما معطوف على الآخر » أ قال تعالى : « فاحلدوثم 


تمانين حلدة ولا تقيلوا لحر شهادة أبداً » ثم هذا المحز الذى هو شرط 


بشت عا ثبت به المحر عن دفم سار الححج فى إلزام الحسكم مها » وذلك بان 


غولة تعن قل نما روك إل ادر الحلين: أو إل الحلي الاق 6 والاى :ال 


القدف ا فنا : مغده الصفة لأقخف عير ل نتسه .ا شحنا شرعأ 


د تمك 2 


زْ 1 قي ا لم متردد كعم 0-3 دود , 


ل 0 
والكذب » وقد يتمين فيه ممنى الحسبة إذا كان الزائى مصراً غير تال » 
ولاقاذف شبود يشهدون عليه بالزنا ليقام عليه الحد » وكيف يكون نفس 
القدف كبيرة وقد تم به الحمحة موب لارجم ؛ فإن الشهود على الزنا قذفة 
فى الحقيقة » ثم كانت شهادمهم حجة لإيحاب الرجم ؛ فعرفنا أن ما ادعاء 
الحصم من المعنى الذى يحمل به نفس القذف مستطاً للشهادة بحث لا يمكن 
#قيقه » وبعد مأ ظهر تزه عن إقامة الشهود إعا اسقط شبادته سبي ظهور 
مزه وهو من حيث الظاهر حتى إن بعد إقامة الحد عليه وبطلان شهادته لو أقام 
الرعة عو ب النون ا 7 على زنا المقذوف فإن الشهادة نكون مقبولة حتى يقام 
الحد على الكشهود عليه » ويصير القاذف مقمول الشهادة إن لم يتقادم المهد » وإن 
تقادم المهد يصير مقبول الشمادة أيضا وإن كان لا يقام الحد على الشهود عليه . 
ورد ذلك فى المنتق رواية عن ألى يوسف أو محمد ؛ هذا قول أحدها , 
وف قول الاخر لا تقبل الشهادة بعد إفامة الحد عليه ؛ لأن إقامة الحد على 
القاذف حكم يكذب. الشهود فى شهادهم على المقذوف بالزنا » وكل شهادة 
جرى الكم بتعين جهة الكذب فها لا تكون مقبولة أصلا » كالفاسق 
إذا شهد فى حادية فردت شهادته ثم أعادها بمد التوبة » والله الجزى لمن 


اتق واحسن 5 


باب أملية الادى لوجوب الوق له وعليه 


وفى الأمانة التى حماها الإنسان 


الاق “واذاة أعلية الوحوب وإن كان يدخل فى فروعها تسم فأصلها واحد 


للر حو ب علبه © ومن لا فلا . واه الأاداء وعان : كامل ؛ وقاصر . 


(١)ون‏ أممنية : العهود 


سجس لد 


فالكامل : ما يلحق ب4 الأمهدة والتمممة : والمقاصر : 5 يلحى نه ذلاك . 


اسان هده الالطلية ل مكو ال سد ون مواللة. لذو قراو وسو لان 
انحل هو الذمة ؛ ولهذا يضاف إلما ولا يضاف إلى غيرها حال ؛ ولههذا احتص نه 


الادى دون سائر الحيوانات التى ايست لما ذمة صالهة . لم الذمة فى الاغة هو : 
النوة 6 قال تبان طلا ورننون: ةم الأول ذبة وال عليه الملام + 


« وإن أرادوك أن تمطوب أذمة الله فلا تمطوشم » ومته يقال أهل الذمه 


٠ 
با‎ 


لمعاهدن »© والمراد 58 العهوق.نا ا شان ألنه عانق وله : « وأذ أحد رس 


فى حكم حزء من الام ولكنه متفرد بالياة معد ليكلون نفسا له ذمة باعتا 


٠ 
١ 
أ‎ 


٠ ٠ ' 0 3 '‏ 
هرأ الوحه يحون املا" لو حوب الحق له من عنتى أو رت أو 52 و وصده 1 


قله ذفة 'شالمة ؟ هذا لو اهان على مال . اسان ِ-- كان 5 له ٠‏ 


ص 
هه 


وبلزمه ور امرأ يك 5-5 الو ف علأنه 3 هلد حموق 3 سر ع 1 كه اسه 


هرا عم ١س‏ 0 أن 


- 


أعصشار ى_للااحية الذمه 201 وحدوب دقوىق ألله 
تعالى قَّ ديه ل حال بوأن وإعا ده هل ا اسشقط لعفي د لاث عد الما للى ١ه‏ 
- - .- - . . 9 


الاسباب متقررة فى حقه واتحل صاخ للوحجوب قيه فيتبت الوجوب تاعتيا. أسبب 


1 5 . 1 : , . 1 1 ١ 
واغخل ؛ وعدا ان الوحوب سر 5 لأعءد و.ه أخصار حت يعر قية عمله وعييرهء‎ 


م ع 
1 عه © 


هه ١‏ 7 ل - “سير 

ل هو تأت عمف و جود السب علدنا سر عا سمكما أه اننا قال تغالن :0 0( ول 
١ 3 0 1 :‏ ' 0ه اا ل ؟: سم 
إنسان اازمئاه طاره قى عتقه » والراد بالعئق الدمه ٠‏ و,ءأ يعتير عميره أله لصيوية 

0 ٠ 

0 . 1 و١‏ ير 
من الأداء ئَ وحدوب الاداء 6 ودلكث .د 
67 عأمة .> 0 وحتح 1و5 015 سرمي نه عو + اسن عدم 3 
والذمى عليه بيت حك وحوب اإصلاة فى عقهما بوحود السب مم عده 


: - 


والمكن دن الاداء لجال م شاحر و دونب ا 1 الا نتمأه و الاقاقه وسدأ 


)010 وهر الأقاذى 3 راط 4# ألله سمه كنذا كان على هاءضش 'اأمهاءمة : 


خسم 
لأن الله تمالى لما حلق الإنسان لل أمانته أ كرمه بالعقل والذمة ليكون مها 
أهلا لوجوب حقوق الله تعالى عليه ٠‏ ثم أئبت له العصمة والهرية والمالكية 
ليبق فيتمكن من أداء ما جحل من الأمانة ؛ م هده الهرية والعصمة والالكمة 
ثابتة لغرء من حين يولد» الميز وغير المميز فيه سواء » فكذلك الذمة الصالحة 
لوجوب الحقوق فما نابتا له0؟ من حين يود يستوى فيه الميز وغير الميز ؛ 
ثم كا يثبت الوجوب بوجود السبب شرعا فى محله ثبت الحرمة » يعنى الحرمة 
بالنسب والرضاع والصاهرة » وتلك الحرمة تثيت فى <ق الممنز وغير الميز لوجود 
السبب بءد صلاحية الحل وإن كان ذلك حكم شرعيا » فكذاك الوجوب » ثم 
وحوب الآداء لعل 7 دون بالامر الثابت بالخطاب » وذلك لا يكون إلا بعد 
اعتدال الحال والملل به » وقد بينا أن الطالبة بأداء الواجب غير أصل الوجوب » 
وهو اذ الحديث امروى « رفع اقلم عن ثلاث » فالمراد بالق الحساب » وذنك 
ينبى على وجوب الأداء دون ل الوجوب كم فى الدين المؤجل إنما تكون 
امحاسية بعد وجوب الآواء” ‏ عهى الأجل 1 وأصل الوجوب نابت لوجود 
سيبه . وزعم بعض مشاينا أن الوجوب لا يدبت إلا بعد اعتدال الحال بالبلوغ 
فق كل لان ااوعت هو الله تال لنا عالن. .نه غناده من الا مر والنى > 
و-ى هذا الحطاب لايثبت فى حق الخاطب مالم يعل به علما ممتبراً فى الإلزام 
شرق وذلك إن كوق يفن ادال الال وف مق الدب ضوعي ققد أخل 
صيفة الامر عن حكمه ؛ لان حكر الاءر المطلق الوجوب والازوم » وإذا كان 
الوجوب “ابا بالسبب قبل بوت المطاب فى حقه لم يق للا مر حكم ؛ فيؤدى 
هذا إلى .لول بأنه لافائدة فى أوامر الله تمالى ونواهيه » وأى قول أقبح من 
هذ 309:1 ل يونين 'الوسوبية اتوم دوك وخوية الا داه :ودلك لا كون 
إلا بعد اعتدال الحال وهو حكم الامر بالاتفاق ؛ فعرفنا أن الوجوب كذلك » 
فكانت الاسباب بنزلة الملامات فى حقنا لنمرف بظهورها الوجوب بحسكم 


)١(‏ كذاف الأصل وامل الصواب ثابت له أو سقط كان من الأصل قبل قوله ثابتا أى كان 
ثاتا له ء والل أعلم ٠‏ 


(؟) مابين أر بعين زيادة من العمانية . 


لس اس الم 


الأمر » وقد بينا أن الحسكم غير مضاف إلى العلامة وجوبا ولا وجوداً 
وَالدلل عله ان الوتحوت: لقائدة .راحيه إلى الساد ؛ فإن الله يتمالى عن أن 
تاحقه المنافم والعانه اع وض ان1ائفة إل قاف عق عل عي "١‏ فيه 
والثائنة لنبادها بكرن للر وبين الأزاء.4بوذلك 'لآ يكرق الآ بالاداء الدى كون 
عن أختيار من المبد ؛ فإثيات الو<دوب يدون أحلتة زعوي الاداء: ويدون 
تصور الاداء يكون إنيات حكم شرعى هو خال عن الفائدة والقول به لا يجوز . 
فألا وف اتا عله + كلا الفا قود عند قير سر فى اننا الطزين الأول 
بن عاد ااحد فى الخو يتوق الطريق القا تمق عا الحو قامس د 
فإن القول بأنه لاعبرة للاسباب التى جملها الشرع سببا لوجوب <قوقه على سبيل 
الأتلاء لاساد وإتعظم عض الاوقات أو الاامكنة وتفضيلها على بعض”"ا 
غير أعشار ماهو ع 


نوع تقصير » والقول 0 الرسوي ارك قلطنن السد من . 
الوجواب بوع علو » ولكن الطريق الصحييح أن يقول بأن بمد وجود السبب 
واتحل لا بشت الوحوب إلا بوحود الصلاحية لا هو حكر الوجوب ؛ لان 
الوجوب غير مراد ذمة لنه2؟ بل المكه » فك لا يثبت الوجوب إذا وجد السبب 
يدون تل اغزة؟؟ افكذلك لأ كرت إذا وسد الست :وال يدون حكر 

هرأ 97 بدون السكر لا يكون 0 فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ فإن فائدة المكم 
الناقسا ميو مد الااّلاء وفى الآخرة الهزاء وذلك باعتبار الحكر » 
ونمى مبذا الحك, وحوب الأداء ووجود الأداء عند مباشرة المبد عن اختيار 
حتى إظهر به الطب من العاصى » فيتحةق الابتلاء المذكور فى قوله تمالى : 

1 ليلدك أبكر أحسنٌ مملاً » وكذلك الازاة فى الآخرة ينبى على هذا م 
قال تعالى : « <زاء يما كانوا يعملون 4 وغد ا لان الكويتن. بذير ل اهار 


قه للمبد كا قالوا » وإعا يثال العبد الحزاء 0 ما له فيه اختيار » فتبين أن 


)10 ول اأعمائ.ة : على عاده ٠‏ 

(؟) وفى العهانية : البعض ٠‏ 

(؟) وف العثانية : غير مراد لعينه . 
(:) وف الءمانية : بدون امحل ٠‏ 


سح كب 


ص 


الوجوب بدون حكه غير مفيد » فلا يجوز القول شويه شرعا ؛ ولهدا قلا : 
إن قتل الاب ابنه لا يكون ا للقصاص » والسبب هو العمد الحض 
موجود ولحل موجود » ولكن لانعدام فائدة الوجوب وهو المكن من 
الاستيفاء فإن الولف لا ١‏ تون متمكنا 7 أن بمصد قتل ا شرع حال . 
قلنا : لا يثبت الوحوب أصلا » وهذا أعدل الطرق » ففيه اعتيار السبب ق ثبوت 
الوجوب به إذا كان موجبا حكنه وقد حمله الشرع كذلك »؛ وفبه اعتبار 
الأمى لإثيات ماهو حكم الوجوب به وهو زوم الأداء أو إسقاط الواجب به 
عن نفسه. ومن تامل صيئة الأوامر ظهر له أن موجها ما قلنا ؛ فإنه قال : 
أقيموا الصلاة وآتوا الركاة 6 والإقامة والإيتاء هو إسقاط الواحجي بالآداء . 
وكذلك قوله تعالى : « قن تنهد متك الشهر فليسمه © وقوله تمالى : 
ل واعرا الى 8 كان مار ةفيل السوم. .عات الع ركون اتام الو الى 
والاءر لإإزام ذلك . 


ثم على هذا الطريق يتبين التقسم ى المقوق » فتقول : أما حقوق المباد 
كر ل ل أو عوضا كالهْن فى البيم فالوجوب ثابت فى حق الصى 
الذى لا يعقل لوحود سيه وث.وت بك وهو وحوب الآداء وله الذى مهو 
نائس عنه ؛ لان الم#قصود الال هنا دون الفمل ؛ فإن اأراد به رفع الحسران 
با طرق عبرا" دأو يكسول, بالق بوذلك جالتال كوق:.وأدان.وليه 
كأدائه فى حصول هذا القّصود به . وما كان منه صلة له شيه المؤونة 
كتفقة ااأزوحات والأقارب فوجوية كانت ل حجقة علد وود سببة ؛ لأن 
ووبعوق نلفقة اوعتمت النوضية ا :وق <جاقة الأقري مدق عزون بالسار» 
والقصود إزالة حاحة المنفق عليه بوصول كفايته إليه وذلك بالال يكون . 
وآداة الول فيه كآدائة:؟ نففرفنا .أن الوخو تك قف عن كال عم 0 


ل 


. وفى هامش العمانية : أن يتاف مال الغر‎ 1١ 
1 وى الممانية 0 عن ك5‎ 6 


ددا بجعم م 


عوما يكون صلة له شه الحزاء لا يثدت وحوبه فى عه علد ؛ وذلك كتحمل المقل 
فإنه صلة ولكنبها شبه المزاء على ترك حفظ السفيه والأخذ على يد الظالم ؛ 
ولهذا مختص برحال المشيرة الذين ثم من أهل هذا الحفظ دون النساء فلا يثبت 
ذلك فى <ق العبى أصلا . وكذلك ما يكون حزاء بطريق العقوبة كالقتل 
لأحل الردة3'؟ بطريق القرامة كالمقل لا بثبت وحوبه فى حقه أسلا لانعدام 
ما هو <؟ الوجوب فق نيقة: ,2 فاعلااق. حقوق: اهه. تماك «لتقول + وى 

[ الايمان اه تعالى فى حق الصى الذى لا يعقل لا يمكن القول به لانمدام‎ ٠ 
الأهلية ل الوجوب وذلك الأداء وحوبا أو و<وداً فى حقه » فا كان القول‎ 
بالوجوب هنا إلا نظير القول بالوجوب باعتبار السبب بدون اللحل م فى‎ 
حق الجائم وذلك لا يجوز القول به . وكذلك المبادات المحضة » البداى‎ 
والالى فى ذلك سواء ؛ لآن ع الوحوب لا يثبت فى حمه حال فلا يثبت‎ 
الوجوب وبيانه أن الوحوب أفمال يتحقق فى مباشرنها معنى الابتلاء‎ 
وتعظم حى الله تعالى » ولا تنصور لذلك من السى الذى لا يمقل بنفسه ء‎ 
ولا محصل ذلك بأداء وليه ؛ لأن ثبوت الولاية عليه يكون جبراً بغير‎ 
إختيارة 'وعثله لا نصير هو حققة وله..2كا 6اقلر عملتنا اذاء‎ 
الول كأدائه فما هو مالى 8 بين به أن القصود هو المال لا الفمل‎ 
وذلك مما لايحوز القول به ؛ فلهذا لا يقست فى ححقه وحوب الملاة والركاة‎ 
والضوم والحج ؛ بقرره أنه لو كان الوجوب *ابتا شم سقوط السكم لدفم‎ 
لمر ج مذر السى لكان ييغى أن يقال : إذا اتفق الأداء منه كان مؤديا‎ 
لاواحب كصوم الشهر فى حق المريض و«المسافر والجمة فى حق المسافر ؛ فإنه إذا أدى‎ 
كان مودي للواحب وبالاتفاق لا يكون هو مودي لاواحب وإن تور منه‎ 
ما هو ركن هذه العبادات ؛ فعرفنا أن الوجوب غير ثابت أسلا . وكذلك‎ 
. قال محمد رضى الله عنه فى صدقة الفطر ارحجحان معنى العبادة والقربة فها‎ 


قال ا ونحوققة وا وعزم رفن الله علهما : فنها ممنى الؤونة فيئيت الوجوب 


اا كه ااا د 4 كتاكت 00 اسع مس لس عدص م وذ لع مم سر 


6 أى القتدل اعد الردة كذا مم مشر الممائية 
(9») 


0 ا فى ل لكا 


كير الفاسق الواحد . ولفظ السكتاب مشتبه فإنه قال <ج 


كا 


بره رحلان أو رحل 
عدل ذقيل : معناه : رحلان عدل أو رجحل ا لاق صدغة هذا المت للفرد واجاعة 
واحد ؛ ألا ترى أنه يقال : شاهدا عدل . ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة 
الك نكر نظن عله اقترانا الفذد فى إنخا ردول فق القيزاذ ا انبا اللدر كو 
واستدل عليه بما قال فى الاستحسان : لو أخبر أحد الخبرين بطهارة الماء والآخر 
بتحادته واحدها عدل والآخر غير عدل فإنه يعتمد خبر العدل مهما . ولو كان 
ق "اعد الكانين غروان وق :لان الاجر واه :وايندؤؤا ق نميقة التدالة فإلة نخد 
00 الاثنين . وكذلك فى الجرح والتعديل كا يرجح خبر العدل على خير غير العدل 
يترجح خبر المثنى من العدول على خبر الواحد » فعرفنا أن فى زيادة العدد معنى 
التوكد . والذى أسل فى دار الحرب إذا لم بيعل بوجوب العبادات عليه حتى مضى 
زمان لم يلزمه القضاء » فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايخنا هو على االحلان 
أيضا : عند ألى حتيفة لا يمدمر هذا احير فى إيحاب القضاء عليه » وعندهما يعتبر . 
قال رضى الله عنه : والأصح عندى أنه يمتير الخير هنا فى إيجاب القضاء عندهم 
جيعا لأن هذا الخير نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسم بامورين ينه لجع 
كا قال : « آلا فليبغ الشاهد الغائب »6 فهو بمتزلة رسول المالك إلى عبده » م هوغير 
متكاف فى هذا الخير ولكنه 355 عن نفسه مالزمه من الآمر بالمروف فلهذا 


يعتير خبره . 
فصل فى أفسام الرواة لين يكون خيرم سية 
قال رضى الله عقه : اعم دالوا ة نان اعتعروف كوول فالخرواك 
توعان : من كان 518 بألفقه وارأى 6 ال 4 ومن كان رونا 
بالعداأة وحسن الضمط والحفظ ولكنه قليل الفمه . فالنوع الأول كالخلفاء 
الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جيل وألى مومى الاشعرى وعائشة 


وغيرم من الجورين بالفقه من الصحابة رضى الله عنهم » وخيرثم ححة موجبة 


ممصسسمه ٠‏ ال مسد باد ل سسية 


. وق العمانية والهندية : والا <مواد‎ )١( 


0-7 الي كك 


لمم النى هو غالب الرأى » ويبتنى عليه وجوب العمل » سواء ء كان الخير موافتا لاقياس 
أو الفا له » فإن كان موافقاً للقياس تأيد به » وإنكان مخالفا للقياس”"© يترك القياس 
ويعمل بالخبر . وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خبر الواحد فى العمل به ؛ 
لآن القياس ححة بإججاع الساف من الصحابة » ودليل الكتاب والسنة والإججاع 
أقوى من خبر الواحد فسكذاك ما يكون نايتا بالإججاع . ولكنا نقول : ترك القساس 
بالخبر الواحد ف العمل به أمر مشهور فى العسحابة ومن بعدثم من السلف 0 
إنكاره حتى يسمون ذلك معدولا به عن القياس » وعليه دل حديث تمر رضى الله 
عنه ذإن حمل ابن مالك رضى الله عنم عق روى لدت النزة ق:اطنيق قال كدنا 
أن نقَعى فيه رأينا فما فيه وكا عن وبر لات صلى الله عليه وسل بخلاف ماقضى 
تمدق تزواية + الول ماارويك راينا خلاف :ذلك . وقال أن عمر رضى الله عنه : كنا 
مخار ولا رى بدلك 2 دى أخيرن رافم بن خديح رضى الله عنه أن التى عليه 
السلام نهى عن كراء الزارع فت ركناء لأجل”"قوله ؟ ولأن ول عرس هده 
وسل موجب لاعلم باعتبار اتاد إما الشيهة فى التقلعنه . فاما الوصف الذى به القياس 
فالشسهة والاحمال فى أصله لأنا لا نمل. "© يقينا أن ثبوت الح النصوص باعتبار هذا 
الوصف من بين دار الأوماف»؟ وما يكون الشسهة فى أصله دون ما تكون الشهة فى 
طريقه بعد التبقن بأصله ؛ يوضحه أن الشهة هنا باعتبار تومم الغلط والنسيان ى 
اراوى وذلك عارض » وهناك بإعشار التردد بين هذا الوسف وسائر الأوساف وهو 
أصل » ألم الوصف الذى هو معنى من المنصوص كالخير والرأى » والنظر في هكالسماع » 
والقياس كالعمل به » ولا شك أن الوصف سا كت عن البيان والير ببان فى نفسه 
فيكون المير أقوى من الوسف ف الإبإنة » والسماع أقوى من الرأى فى الإصابة ؛ 
ولا يجوز رك الفوى بالضعيف . 

فأما المعروف بالعدالة والضيط والحفظ كاف هرارة وأنس بن مالك رضى الله 
عنهما وغيرها ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله صلى اله علليه وسل والسماع منه مدة 
انط لاسن سام من ااعانية وافندية ٠‏ 


(؟) وف الميّانية والهندية : من أجل . 
(؟) وق الميّاية والحندية : لأنه لابعلم . 


0 


ف حقه وإن عقل مالم يعتدل حاله بالبلوع ؟ فإنْ بأعقمار عله صمح الأداء منه 
وححة الآداء اتدفى ون الحكم 207ظ ولا تستدعى كونه واح_ الأداء ؛ 
فعرفنا مهذا أن حك م الوجوب وهو وحوت الاداء معدوم فى حقه | وقد بينا 
ان الوخوت 5 باعتبار السبي والمحل بدون حك الجر 
إلا أنه إذا أدى يكون الؤدى فرضاً ؛ لأن بوجود الأداء مار ما هو حكر 
الرعوت مرحوداً عقتضى الآداء | وإعا لم يكن الوجوب ثابتا لاتعدام الحسكى 
فإذا صار موجودا يمقتضى الأداء ”© ] كان الؤدى فرضاً » بمنزلة المبد فإن 


وجوت الجمة ق حفه عير ثارت ؛ حبنى أنه أن أذن له ا أولى أو حسر الحامم, 
مع المول كان له أن لايؤدى ولكن إذا أدى كان الؤدى فرضأ ؛ لأن ماه ' 


ع الوجوب صار وروا كنتفى الأداءء وإعا 0 يكن الوحوب 5 لا نعدام 
كه . وكذلك المسافر إذا أدى الجمة كان 558 لاغ ص عم 9 و-حوبت 


الجمة لم يكن ثابتأ فى حقه قبل الأداء بالطريق الذى ذكرنا » وال أعل . 
فصل فى بان أهلية الآداء 

قال رضى الله عنه.: هذه 'الأهلية “وان : قاصرة وكاملة فالقاصرة باعتمار قو 
البدن » وذلك ما يكون للدبى الميز قل أن يبلغ » أو العتوه بعد البلوغ فإنه بمتزلة 
السى من حيث إن له أصل المقل وقوة ااممل بالبدن وليس له صفة الكل 
فى ذلك حقيقة ولا حكا . والكاملة تبتتى على قدرتين : قدرة فهم امطاب 
وذلك يكون بالمقل » وقدرة الممل به وذلك بالبدن . ثم يبتتى على الأهلية 
القاصرة مة الأداء ؛ وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوحه الحطاب به ؛ لأن 
الله تمالى قال : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وقبل القْييز والفكن 
من الأداء لا وجه لإثبات القكطيف بالأداء ؛ لأنه تبكليف مالا بطاق وقد 
نف الله تعالى ذلك هذه الآية » ولا تصور للأداء على الوجه اأشروع وهو 


00 0000-- 


. زيادة من الممائية‎ )١( 
(؟) ما بين المر بمين زيادة زدناها من 5. دف الأسسرار نافلا عن الإمام السر خدى » وهو هنا‎ 
2 مماقعط من الأصول‎ 


لمر 


7 8 د 


أن يكون على قصد التقرب إلى الله تمالى ‏ وب.د وجود أصل المقل والممكن 
من الأداء قبل كله فى إلزام الأداء حرج ؛ قال الله آعالى : « مايريد الله 
ليحهل عليكم من حرج » وقال تمالى « ويضم عهم إصرثم والاغلال 
الى كانت علهم »© وق إلزام خطاب الأداء قبل ! كال المقل من معنى 
الإضرار والحرج مالا يخفى . 5 عل المقل يعرف بالمسان » وذلك محو أن 
فتان الوه ف امو نوتناك بو اخر]ن ها يكون أنفم 000 
عاقبة الامر فما ياتبه وبدره ؛ ونةصاءه يعرف بالتحربه والامتحان © وبمد 
الترق عن درحة التقصان ظاهراً تتفاوت أ-وال البشر فى صفة الكال فيه 
0 00000 الوقوف عليه » فأقام الشرع اءتدال الهال بااباوغ عن عمل 
مقام كال المقل حقيقة فى بناء إازاء الحطاب عليه تيسيراً على العباد ٠‏ ثم صار 
صفة الكل الذى يتوثم و<وده قبل هذا الحد ساقط الاعتبار » وبقاء توم النقصان 
بمد هذا الحد كذلك » على ما نينا أن السبب الظاهر متى قام متام المعنى الباطن 
للتيسير دار الحسك, مءه وجوداً وعدما وأيد هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم : 
« رفم القوعن ثلاث » والراد بااقم الحساب » والحسابإعا يكون بد اروم الآداء ؛ 
فدل أن ذلك لا يثيت إلا بالأهلية الكاءلة » وهو اعتدال الهال بالبلوغ عن عقل . 

وعلى هذا قلنا : ما يكون من حقوق الله آءالى فهو يح الأداء عند وجود 
الأهلية القاصرة . وذلك أنواع : 

فنها ما يكون صفة الحسن متمينا فيه على وحه لا يحتمل غيره » وصفة 
كانه 0آ5آظ متعين فيه على وحه لا محتمل أن لحرن مقر واء] 00 
وذلك حو الاعن ,الله تعالى فإنه صمييح من الصى العاقل فى أحكام الدديا والاحرة 
جيما لوجود حقيقته بمد وجود الأهلية للاداء فإن حقيقته يكون بالتصديق 
بإلقاب والإقرار باللسان » ومن رجع إلى نفسه علم أنه فى مثل هذه المالة 
كان يعتقد وحدانية الله تمالى بقابه ٠‏ والإقرار منه مسموع لا يشك فيه 


ولانفى كونه صادقا فم مرا به © والحم وح<ود الشىء يينى على وحود حصفته ٠.‏ 


سسمسدم ا ساس ايت سس سي ل لك ع 


. وف الممانية : وآخرته‎ )١( 


موس لس 

قال قيمن وطى" حارية امرأته : « فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها » وإن استكرهها 
فهى حرة وعليه مثلها » فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويتبين أنه كالمخالف 
للكتاب والسئة الشهورة والإجاع . ثم هذا النوع من القصور لا يتوث فى الراوى 
إذا كان فقها لآن ذلك لا مخفى عليه لقوة فقهه » فالظاهر أنه إنما روى الحديث بالعنى 
عن بصيرة فإنه عل سماعه | من رسول الله كذلك الفا للقياس ولا تهمة فى روابته 
فكثنا سعمنا ذلك ]7' من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزمنا ترك كل قياس 
بمقابلته » ولهذا قلت رواية الكبار من فقهاء الصحابة رضى الله عنهم ؛ ألا ترى إلى 
ماروى عن عمرو بن ميمون قال ححدت ابن مسعود سئين شا سمسته يروى حديثا إلا 
عزة واحدة ؛ فإنه قال ممت رسول الله 08 الله عله وس ألم أخذه التهر والفرق 
وتودلت فرائضة رشي قال مهدا اوقريا هه أو كذما هذا مناه عمت سل 
الله صلى الله عليه وسل يقول كذا . فهذا بتبين أن الوقوف على ما أراده رسول الله 
< صبل الله عليه وسلم من معا ‏ كلامه كان عظها عندثم فلهذا قلت رواية الفقهاء منهم » 
فإذا حت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس . ومع هذا كله فالكبار من أصحابنا 
يعظمون رواية هدا التوع مهم ويعتمدون قوم فإن ممداً رحمه الله ذ كر عن ألى 
حنيقة رحمه الله أنه أخذ فول اتفى يت هاللة :رضي الله عنه فى مقدار الحيض وغيره 
وكان درجة ألى هريرة فوق درجته » فعرفنا بهذا أمهم ما تركوا العمل بروايتهم إلا 
عند الضرورة لا نسداد باب الرأى من الوحه الذى قررنا . 

قآما الجهول فإعا نعنى بهذا اللفظ امن يشير بطول الصحية مم ور ل أنه 
صلى الله عليه وسلٍ اعاعرف هارو موحد اوحدين ع عوواسة مسد 
وسامة بن الحمق » و اهكان الأعيث. شحعى رضى الله عنهم وغيرهم ٠‏ ورواية هدا 
النوع على خخسة أوجه : أحدها أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه » والثالىل 
أن يسكتوا عن الطعن فيه بعد ما يشتهر » والثالك أن يختلفوا فى الطمن فى روايته ؛ 
والرابم أن يطمنوا فى روايته من غير خلاف بننْهم فى ذلك ؛ والحامس أن لا تظور 
روايته ولا الطمن فيه فما يدنه . أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه 


. ما بين المربعين زيادة من العهانية والهندية‎ )١( 


0 ل ل كا 


فهو عنزلة اأشهورين ١‏ فى الروا 4 ع م ما كانوا مسهمين با لتمصسير 6 أهر الدين 34 
وما كانوا يعيلول الحديث حتى 0 عند 3 ف 0 عن 5006 ا صب ى 7 
عليه + وس 4 فأما اذك ول قبو هم لعاههم بعدااته و-جحسي ضرطه 4 او انه موافق ا 
عندثم 0 #عموه من رسيو 0 5 صلى الله عله وعدم أو 5-2 ن تمص المشصوون روى عنة . 


وكذلك إن أاعن 
الحاحة لا يحل . على وحه الرضا بالسموءع فكان سكومهم عن الرد دايل التقرير ؛ 


ارذ رمك ف اشير روانّه عند 4 3 || ا نعل 0 


ممزلة مالو ق.لوه وردوأ عدةك . وكذلك ف احتلفوأ 0 شوله ورواءته عمة عند نا م كك 
حين قمله دض 8 المتسورن ا 0 نه روى ذلك بنفسه . وبيان هدا ف 0 


عهر مثلها دين مات 0 زوحهأ و سم لمأ -- ذإن ان مسعود رخى اال عئة 
قل روايته وسَر به لا وافق قشاءه خا م الك الله ا سمه وعلى رخى 
الله عنه رده فقَال : مأذا تصنم لراجاء ا بوال على عتقيه2"؟ حسما الميراث لا «بر 
لما . فها اختافوا قيه فى العدر الأول اخذنا زواكة الأ الفقهاء من القرن الثانى 
كعلقمة ومسروق والحسن ونافم بن جبير قبلوا راك تفار هدك شول النعياء 
روابته . وكذلك أبو الجراح صا عن يرا الأشخيين باه ل ا ان 
عليا رضى الله عنه إِتمأ لم يقبل رواءته لآنه كان مخالفا للقناس عنده » وابن مسعود 
رضى الله عنه قمل روايته لك كان مواقا للقياس عنده . فتمين «- التوواة فير 
هذا فم يوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل يكون الرواية . وأما إذا ردوا عليه 
رواءته 0 ختلفوا فى ذلك فإنه لا يحوز العمل بروايته ؛ د كوا لااسهون برد 

الحديت الثابتعرة :سول الله 02 5 عليه وسلم ولا ا العمل به ووحج ارأى 
00 عل الرد دليل على أهم كذبوه فى هذه الرواية وعاموا أن ذلك 
وثم منه . ولو قال الراوى أوهمت لم دعمل برواءته » فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوفه 
أولى . وسان هذا فى حددث فاطمة بنت قيس ؛ فإن مر رضى الله ءعنه قال : لا لداع 


"كات رشا ولا كه نستأ كول دا يه درق اتك آم 5-5-8 5 قال عسى 


(؟) وف الحندية : عقبيه ٠‏ 


عو لس 

يسترق والاسترقاق عموبة على وجه الهزاء على الكفر ؛ فإن الكفار حين أنكروا 
وحدانية الله تءالى <ازاحم على ذلك طملهم عبيد عبيده » وفى الاسترقاق إتلاف 
حكى بطريق الجزاء ل ينبت استحقاقه » فكيف لا يثْت استحقاق الإتلاف اقيق 
إذا صمت ردنه شرعا ؟ قلنا : أما الضرب إذا أساء الأدب فهو تاديس للرياضة فى 
الستميل ولس بحزاء على الفعل الاضى منه بطريق المموبة » عنزلة ضرب الدواب 
للتادىس » وفد ورد الشرع به ذال : 2 لضرب الدأبة على الذفار ولا لغرب عل 
المثار 0 وأما الاسترقاق فليس بطر دق المناء ولكن ما كان قحا غير مدهوم وهو 
محل الملك كالصمود 3 وذرارى أهل الحرب مده الصفة 1 

فإن قيل : فقد قلم العصمة للا دى أصل ثم زوال هذه المصمة الثابتة كرامة 
تكون بطريق الزاء . قلنا : لا كذلك ولكن زوال هذه العصمة ؟كزوال صفة 
الصمحة التى عمى نممة باأرض » وصفة الحياة باأوت وصفة الغنى لك الال بالفمر 
لاك الال » وأحد لابقول إن ذلك جزاء بطريق المقوبة . 

فاما ما يتردد من حمّوق الله تعالى ويحتمل أن لا يكون مدير وعا فى بءض الاوقات 
أولا َو 28 6 بعص الأوقات فإنه ست و وه الاداء شه سل الملوع بأعتمار 
الأهلية القاصرة » ولا ينبت وجوب الأداء الالى والبدنى فيه سواءكالصلاة والصوم 
وار كاة والحج عندنا ؛ فإِنْ ىق وحوب الأداء قدل اعتدال الحال إلزام المهدة وفى سمه 
الأدا فباكان منه بدنيا حض المنفمة لأنه يمتاد أداءها فلا بشق ذلك عليه بعد البلوغ؛ 
ولهذا صح منه ااتنفل بحنس هذه العبادات بمد أداء ما هو مشروع بصفة الفرضية 
فى حق المالغين » وما كان مئه مالما فى عمة الآدا. منه إضرار به ى الماحل باعتيار 
نقصان ملكه فيبتنى ذلك عل الأهلية الكاملة » لم ليس من صرورة مة 
أداء النداى الازوم ؛ فإن من شرع 6 صوم أو صسللاة عل ظَنْ أمها عليه م 
القضاء » وف الحج إذا شرع بالفان لم تين أنه ليس عليه تنمدم صفة الازوم حتى إذا 
ا فتحلل : بلزمه القضاء وعم ال مه لولىل انتفاء صفة الازوم . اام 


)0020( وف الممانية ٠.‏ ومح أنامة . 


ل م 


يفرق ببن الالى والبدتى فى هذا النوع باعتمار أن ا الى يقم ل النمابة فى الآداء فيتوحه 
الحطاب بالاداء فى حقه على أن ينوب الولى عنه ف الاداء » والبدلى لا تحتمل هده 
الثنابة » فلو توجه عليه الطاب به مه المهدة بسبية قري يمح عن الأداء لصذره ؛ 
ثم يتضاءف عليه وجوب الأداء بمد البلوغ فيلحقه الحرج » فلدفم الحرج قلنا 
لا بئمت فىحقه خطاب الاداء فما هنو بدنى » وهذا لامعنى له ؛ لان الواحب ف الوضعين 
الفمل » فالاقامة والإيتاءكل واحد منهما فمل » وقد بيئا أن هذا الفمل لازم بطريق 
القربة وذلك لايتحمق باداء الول ؟؛ إذالولاية ثابتة عليه شرعا بغير اختياره ؛ 
وبمثل هذه الولاية لا تتادى العبادة . ثم هو لا يازمه الحطاب بالإعان كا هو 
مذهينا » ولو كان المنى فيه الحرج الذى يلحقه بتضاعف الآداء بمد البلوغ 
قن الات الأعان: كرظن كذ لالديو ل عرولا قات :وحوبي الأداء 


7 0 سبى عليه حوره الآداء 


عه نعد اليلوع لتوحه امطاب فى حالة الصه 
فرضًا عل مذهه + وقدهخوز مثل هذا فى الميادات البدنية لتوفير التفمة 
عليه حتى قال : إذا صلى فى أول الوقت سم بلغ فى آخره فإن الؤدى 
يحوز عن الفرض ؛ لأن سقوط الحطاب امنى النظر » وممنى النظر هنا فى 
عه اللطاقه عليه نل اواك الى الت يوي ٠‏ يه اتلزيية» الكاذة سبو اكزاللكه الال + 
إذا اعوه بالممج 9 بغ قل الوقوف فإن ح<حه 00 عن لمر ض ؛ لان معنى 
اانظر هنا فى إلزام الحطاب إياه سابقا عنى الإحرام » فكان ينبخى أن 
بول مثل هذا فى الإعان . ونعن أثبتنا هذا فى الضلاة29 والإحرام ؛ لأن 
نجه المطاب لا كان لا يثبت إلا بمد البلوغ مقصوراً عليه فالؤدى قبله 
إذا كان بحيث تزكف نين النوضن والهن لا مكن أن قو رماعال.“ 
أرادت لو صلى رحل «مد زوال العمين أر بع وكات قبل تزول فرضية 
اللي ."الك الرهية النامر افبال.«تقى. الوفقك أ كان ذلك عار عن 
فرضه ؟ هدأ ثىء لا يمول به ان + وعلى هذا قلنا : إحرامة مرح 
اعتار الأهلية القاصرة ولكن لا تلزمه الكفارات بارتكاب الحظاورات ؛ 


.وق القانية :اضوع ييل الغلاة -وامل الضواف: العلاة. الآنياا جد كرت ابل أذلاق 
دون الصوم . 


ا 
الكذب محظور عقله فنستدل بانزحاره عن سائر مانمتقده محظورا على انزجاره عن 
الكذب الذى نمتقده حظوراً » أو لما كان مترحراً عن الكذب فى أمور الدنيا 
فذلك دليل اتزجاره عن الكذب ف أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى » 
فاما إذا لم يكن عدلاً فى تماطيه فاعتبار حانب تماطيه يرجح معنى الكذب فى خيره ؛ 
لذأنه لالم يبال من ارتكاب سائرالحظورات مع اعتقاده حرمته فالظاهر أنه لايبالىمن 
الكذب مع اعتقاده حرءته » واءتبار حانب اعتقاده يدل على الصدق فى خيره فتقم 
المعارضة ويحب التوقف » وإذا كان رجمح حانب الصدقاعتيار عدالته وبه يصير الحير 
حدحة لاعمل شرعا » فعرفئا أن العدالة فى ألراوى شرط لكون خيره ححة . 

قأمأ اشتراط الإسلام : لا نتفاء تهمة الكذب لا باعتبار تمان حال الخر 
بل باعتبار زيادة ثىء فيه يدل علل اكذبه ق خيره ؛ وذلك لأن الكلام فى 
الأخبار التى يبت بها أحكام الشرع ء وثم يعادوننا فى أصل الديريى. يغير 
حق على وجه هو مباية فى العداوة فيحملهم ذلك على السعى فى هدم أركان الدين 
إدخال ما ليس منه فيه » وإله أشار اله تمالى فى قوله : « لا بالونك خمالا » : 
اى لاشصرون قالإفساد علي »؛ وقد ظهر ممهم هدا بطريق الكمان ؛ لإدبع كوا 
فك وطول الال أل عليه وسل وابو اي كبانه7!؟ ينها احدذ لبي الذاق 
بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثلذلك بزيادة هى كذب لا أصل له بطريق 
الرواية » بل هذا هو الظاهر ؛ فلاجل هذا شرطنا الاسلام فى الراوى لسكون خيره 
ححة ؛ ولهذا ل بجو زشبادتهم على السامين ؛ لأن المداوة ربا تحملهم على القصد 
للاضرار بالسةين بشهادة الزور» كأ لا تقبل شهادة ذى الضْذن لظهور عداو”ه بسبب 
الباطن » وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانمدام هذا المنى الباءث على الكذب فما 
ديم :سيدا نين أن رد خبره ليس لمين الكفر بل لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب 
خووم ع عار ا غيادة الاسيدالواة نإنا لراتكوق ستول : لالد مكو بيه 
كدي ف قنياء رد وهو تشققة الأيرة وفيلة الما انةظ ا - 

وأما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فتقول : المقل نور فى الصدر به صر 


5 وف اهندية كتامم‎ (05١) 


4“ 
القلل عند النظر فى الححج عنزلة السراج » فإنه نور تبعر العين به عند النظر فترى 
مايدرك بالحواس لا أن السراج يوجب رؤية ذلك ولكنه يدل العين عند النظر عليه ؛ 
فكذلك نور الصدر الذى هو العقل يدل القلى على معرفة ماهو غائب عن الحواس 
منغير أن يكون موجباً لذلك » بلالقلب يدرك | بالعقل”'؟ ] ذلك بتوفيق الله تعالى » 
وهو اق الاين غبار دف الأخناق الذى. ,يق عليه الزة ما الى تفتنوها يدر 
الى كرا اسان الوا ان الفكن او آله لق الس اكه 
وعاقبة حميدة ؛ وهذا لا يمتبر من الباتم لخاوه عن هذا المعنى » والعاقية الجيدة 
لا تتحقق فما يأتى به الانسان من فمل أو ترك له إلا بعد التامل فيه بمقله » فتى 
ظهرت أفماله على سان 0 المقلاء كان ذلك دلبلا لنا على أنه عاقل ممير و أن فمله 
وقوله ليس مخلو عن كه وعاقنة ضدة » وهدأ أن العقل لا يكون فووا 
ف الأدى باعتمار صل ولكته خلق من خلق الله تعالى. محدتك شيعا فشيئا 2 9 بتعدر 
الوقوف على وحود كل حدزء منه سسب ما عضى من الزمان على الى ان أن بلغ 
يقَة لكان نكمل القترع: الدالمدرفة كال التقل بهو التاوغ تيسيرا .الاح :علينا ؛ 
لأن اعتدال الال عند ذلك يكون عادة والله تعالى هو العالم حقيقة با يحدنه من ذلك 
ىكل أخد من عباده من نمصأن اد كال ظ ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد 
ذلك » فقام السبب الظاهر فى حتنا معام الطاوب حقيقة تيسيراً » وهو البلوغ مم 
انعدام الآفة » ثم بسقط اعتبار ما يوجد من المقل لاصى قبل هذا الحد شرعا لدفم 
الضرر عنه لا للاضرار به ؛ فإن الصما سبب للنظر له ؟ وهذا لم يعتبر فما يتردد بين 
المنفعه والمضرة ويمعتير فما يتمخض منفعة له . 95 خيره ى اد الشرع لا يلون 
حجة للاازام دفما لضرر المهدة عنه كلا يحمل ولي فى تصرفانه فى أمور الدنيا دفما 
اضرر المهدة عنه ؛ ولحذا صح سماعه وتحمله للشبادة قبل البلوغ إذا كان ممزاً ؛ 
فد كان فى الصحاية من بع فى حالة الصغر وروى بعد الباوغ وكا وؤانقة موا > 
ناس ل تمن سس شتوو ارون لمعه ع دمو اغا كون ذلك فى الأداء 


1 اع 5 1 - سه 
فيشترط لصحة أدائه على وحه يكون ححة كونه عاقلا مطاما » ولا حصل ذلك إلا 


. زيادة من الحندية‎ )١( 


اموس ل 

والاحتشاش » وينبنغى أن يكون هذا على أصل الخصم أيضا ؛ فإنه يقول : 
03 مثقعة من هدا الخنس يصلح 0 له وليه فأنه لا 5 أهلا لدعمل 
ذلك لنفسه بئفسه » ومالا يحصل له بوليه يكون هو أهلا لتحصيله ذلك 


7 . وف قبول الهبة والصدقة له قولان : فى أحدها لا يصح ذلك منه 


لنفسه 
بنفسه ويصح من الول ذلك فى <قه » وفى القول الآخر على عكس هذا . ثم 
استحقفاق الرضخ بسبب القتال محض منفعة لا يكن محصيله له من قبل الولى 
عباشر نه سبيه فيندئى أن حمل هو أهلا لتحصيل لئفسة عناشرته سبيه . 
فأما ما هو ضرر محض فنحو إبطال اللك فى الطلاق والمتاق ؛ 
ونقل الملك ,الحهمة والصدقة ؛ فإنه مخض ضرر فى الماحل لا بشويه متقمة ؛ 
ولهذا يننى ته شرعاً على الأهلية الكاملة فلا يثبت الاهلية القاصرة 
تى لا علكه الصى بنفسه ولا بواسطة الولى إذا باشر ذلك فى حقه . وزعم 
عض مشاينا أن هذا السك غير مشروع فى حق الى أصلا حتى إن 
أه رأنه لا لذون محلا للطلاق . قال رضى الله عنه : وهدا عندى وثم ؟؛ فإن 
الطلاق علك علك النسكاح إذ لأ شرو. اق اتناك اسل الللقة جاع الغره 
. فى الإبقاع حتى إذا محققت الحاحة إلى صحة إيماع الطلاق من حهته لدفع 
الضرر كان دا ومبدا يتين فساد قول من يهول : إلا لو متا ملاك 
الطلاق فى حقه كان خالياً عن حكه وهو ولاية الإبقاع » والسبى الخالى عن 
حاف ا قن شرعا 3 الحر وطلاق الهيمة ؟؛ فإن لكر ف 
حته: .عدف 'الماحة .عق اذا أملات»ادر ا موغرض- عله الإنيلام: فا ن قزق بنيهها 
وكان دلك طلافاً فى قول ألى حنيفة وحمد رضى الله عنما » وإذا ارتد 
وقتك الفرقة وه بويت اع امنا وان لان لو قزل عق وان | وحدته اعرانه 
حبوبا تفاصمت فى ذلك فرق بينهما . ولم يبين فى المامم أن هذه الفرقة 
نكون بطلاق أم لا . وقال بض مشاينا إلهبا تكون بطلاق ا كتفاء 
رم وق ل حمل - كدذا مهامش المائية . 
(؟) وف الءثهانية : ات«صيله بنفسه . 


سا وعم ب 

بالأهلية القاصرة عند بحقق الحاجة إلى دفم ااضرر عنها . وقال بعضهم 
هذه تكون شير طلاق ؛ لان الصى امميز والرضيع الذى لا يعمل فى هذا 
الك سواء» ويتمدم فى حى الرشيم الأهلية القاصرة والكاملة ججيماً . وإذا 
كانت الأب أو الوصى نصيب الصغير من عمد مشترك بينه وبين غيره وأستوق 
بدل الكتابة صار الصمدى كما بنصييه حتى نضون قيمة لصيب شريكه إن كان 
ورا #وهدا الضمان لا يحب إلا بالإءتاق فيكق الأعلية القاصرة ى حعله معتا 
لاحاحة إلى دفم الضرر ءن الشر بيك ؛ فمر فنا أن ل ثانت فى حتّه عند الحاحة » 
فاما بدون الحاحة لا يحمل ثابنا ؛ لان الا كتفاء الأهلية القاصرة لتوفير 
الذفعة على الصمى وهدا المنى لا يتحةى فما هو ضرر محض . 

فأنانها 55 بين المنفعة والضرر فن<و ركام والشراء والتكاح » 
وهذا ثابت فى. حق الصى عند مياشرة الولى أو عند المباشرة”'2 بإذن الولى ؛ 
لان معنى بوفير 00 متوثم ؛ وكذلك معنى الضرر ولا ندقم معنى 
الضرر إلا بالراى الكامل وذلك يحصل عند مماشرة الولى أو عند مماشرة 
الصى بعد استطلاع رأى الولى ؛ فإذا اندقم نوم الضرر التدق بما تمض 
فيه المنفمة فيكون لاصى فيه عبارة #يحة بالاهلية القاضرة » وهذا لان ببذه 
الأهلية اعتبرت عبارته فى 'تسخيح التميرف شرعاً فى .عق الذي فلآن ينتير فى 
حق نفسه كان 9 . والمبى فيه ما بينا أن ق ع يلح عيار به وع مذقعة 
لا تحصل له تلك اأنفعة بباشرة الولى » ثم فيه فتم طريق يحصل”“القسود عليه 
من وجوين : أحدها عباشر نه بنفسة ؛ والأخر عماشرة الولى فيكون دلاك أنفم 
منه إذا كان الطريق واحداً » وقد بيئا أن بالأعلية القاصرة بثيت ما فيه توفير 
التقمة عليه . : # عل اضدل أنى حنيفة رضى لله عنه ألا صار ارأى القامس فى <فه 
حبوراً بإنضمام رأى الولى إليه التحق بالبالغ حتى نفذ تمسرفه بالنين الفادش مع 
الأحاف م 5 ادم ٠‏ ولا اندفع ..نى وه | اجنويو. ران الول <ءل 
عمزلة اه اندع ذلك رايه الكافلل بعد البلوغ فينفلى تعسرفه بالفين الفاحش 


)53( ل : مبأشرته . 
(؟) وق العمائية : محصيل : 


“0 00 0 ألو لكا 


واللقصود مافى باطن الكتاب لاعين الكتاب فلا ينم ضبطه إلا به ؛ 
ولهذا استحب االكودوتجيق البلك قكلين الواية ومن كن م7" بوادوة 
كدية د ى الله عنه كان أقلهمرواية ؛ <تىروى عنه أنه قال إفاسلام عن 
شىء فلا رووا 0 ردوا الناس ال كنات الله تعالى . وقال عمر رضى الله عنه : 
أقلوا اأرواية عن رسولالله 05 الله عليه وسل وأنا شر يكك : وأا قبل زيد بن أرقم 
ألا تروى لنا عن رسول الله عليه السلام شيا فقال : قد كبرنا ونسينا والرواية عن 
وسو ل اند كد يقن وال اعباس رضى| اله عنيما : كنا مقطا الحدرت والحمدرث محدظط 
عن رسول الله صل الله عليه وسل فاما ادرف نم الععب والذاول فههات ! فقد مم 
أعل الحديث فى هذا الباب آثاراً كثيرة ولأجلها قلت رواية ألى حنيفة رخى الله عنه 
حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يءرف الحديث . ول يكن على ماظن » بل كان 
أعم أعل عصره بالحديث » ولسكن لراعاة شرط كال الضبط قأت روابته ٠‏ و بيان هذا 
أن الإنسان قد ينهى إلى يملس وقد مضى صدر من الكلام فخ على التتكلم حاله 
لتوففه على مأ مضى من كلامه مما يكون بعده بناء عليه » هلما يم ضبط هذا السامم 
لعنى ما يسمع بمد ما فاته أول اكلام ٠‏ ولا يحدٌ فى تامل ذلك أيضا ؛ لانه لا يرى 
نفسه أهلا 0 يؤحد الدين عنه » لم يكون من تخا ان تعالى أن الصير دوا ير حتعم 
إليه فى معرفة أحكام الدين » فإذا لم ينم ضبطه فى الابتداء لم ينيغ له أن يحازف 
فى الرواية » ونا ينبخى أن يشتغل بأ وجد منه الجهد التام فى ضبطه فيستدل بكثرة 
ارواية من كان حاله فى الابتداء مهذه الصفة على قلة المبالاة ؛ ولهذا ذم السلف الصالح 
ك5 الزوابة #وهذا نو معتين و الروايات «العياذات عيما ؛ الأ رق أن مو اشهو.. 
فى الناس عاصلة دالة على قلة المبالاة من قضاء الحاجة بمرأىالمين من الناس أوالا كل 
ف الاستواق توقف فى ثمادته . فهدا بان تفسير الضيط . 
وأها العدالة : فهى الاستقامة . يقال : فلان عادل إذا كان مستقم السيرة 
فى الانصاف وال1-؟ بالحق . وطريق عادل » سمى به الحادة » وضده الحور . ومنه 
يقال : طريق حار إذاكان من البنيات . ثم العدالةنوعان : ظاهرة » وباطنة . فالظاهرة 


“تم ”تن كت قتت 0 تك 


٠ وف المهانية : ومن كان أ كبر منهم . وف الهندية : أ كاثر منهم‎ )١( 


لد ووس ل 


اي ت ,الدين والممل عل 0 3 7 سام فهو عدل ظاهر ؛ 56 حملا نه عل 
الاستمامة ويدعوايه أن دلاك 5 والماطنه يا لعرف اله الدظر 6 قفا عالاارتة المرء 4 
ولا كن الوقوف على مهاية ذلك لتفاوت بين الناس فهما”'' » ولكن كل من كان 
هنا >*ن أر حك ف لعدهك الكرمة مه ذهو عل طرف الاستمامة 6 دلمود الدبن ٠.‏ 
وعل هده المدااد ددى > روايه الخير ىق كه <حده ؛ لان 08 على ب4 العدالة 
الغلاهرة مارضه هوى النئفس والشهوة الذى لصده عن الثنات على ص 

اللاستعامة 4 فإن شو فل مه سابقى ع أصابه العمل 4 ولا بزأنله ذعلى ف رزف 
العمل 4 5 لعك 8 أحددممأ وك ا عيرلا >ن وه دون وده 4 او حاله كال 
الفنى. الناقل والمتوء الذى يمقل :من لة الدقلاء © :وقد برنا أن الطاق: يَعتضى 
الكامل 4 شمر فا 0 العدل ارما دن سر مه عن ديدة على هوأه م6 ويك 55 
دموة الدين تما تمد اخر مه فيه من الشعوات ؛ ولمدا قال ى كات الأعادابة: إن 

نامك ا 8 ف ال : يلون عن ألا ف الشهادة 4 وقما دول المكيرة مدن ن المعاصى 

ام ر على ارتكاب شىء م يكن مشرول قباد قم دكن يت ان 7 
قل القنوادة افر أو يصر -- فاسق روجه عن وا الله هيوه [ه شرع + 
واافاسق لا يكون غدلاً فى الشهادة ا اقول هذا سد الياب أصملا فغير 
الأمصوم ل يتعحدق منه التحرز ثَن الات أجمع 0 لان 3 عا 0 اأعناد فى كل عله 
0 وميا تمدر علمهم العيام نحمهما ولسكن التحرز عن اللاصرار بالندم وارجوع 
عنه غير متعذر » والحر ج مدفوع » وليس ف التحرز عن ارتكاب الكبار الوجية 
لاعدد معنى ال اج فاهدأ بلمئأ ّ العدالة 00 التحرز التانى عم لمك الكرمة فمه - 
وإن كان د ف أعتهاده اج م أله مدب الغلو 8 طانب المحة والتعمق ف أتماعه 
دملا الطر فى فضل عن . عدو أ السييل 4 و سلدة أتباع المحة يا 0 5 ن عهمة الكذب 
فى تهادءه وإن 0 قح وكذلك الكافر م ن أهل الشهادة إذ :| كان عدلا ىق 


لقاطية ان كا ل لا يه ا دعو وق للقن وتعل الل دين 


: وفى العمانية والحادية : فمملا‎ 1١١ 


حد 6ه ؟ بهت 

الفسول على شىء معلوم ؛ فإنه يستبر عبارته فى الاختيار بين الأبوين لإلزام 
الحسك به ؛ ولا يعتير عبارنه فى الحدكم بإسلامه إذا عم منه الإقرار به » ولا شك 
أن النفمة فى هذا أظهر فى الدنيا والآخرة » وتعتير عبارته فى الوصية والتدبير 
ولا تمتير ىق عه البيع والشراء ؛ ومعنى المنفعة فيه أظهر مئه ق الوصمة »© وإعا له 
حرف واحد يطرده فى جميم هذ. الفصول » وهو أن كل منفمة يمكن حصيلها له 
عباشرة وليه لا تمتير عبارته فى ذلك ٠»‏ وما لا كن تحصيله له عماشرة وليه 
تعتبر عبارته فيه » فالمنفمة المقصودة من البيم والشراء يمكن محصيلها له بمباشرة 
الولى » والتفمة المطاوبة بالوسية لا يمكن #حصيلها له بباشرة الولى » وكذلك 
النفعة التى لل تاخشان اعفة الاو بن لا يكن حسملها له بماشرة الولى فتعتير 
عبارته فى ذلك » والنفمة الطلوبة بالإسلام يكن يلها له بمباشرة الولى ؛ فإنه 
يصير مساا بإسلام أحد الأبوين تبماً وإن كان عاقلا فلا تعتبر عبارته فى ذلك . 
من طريق الفقه فقال : كوه موليا عليه سمة 
العحز » وكونه وليا دليل القدرة وبنهما مغايرة على سبيل الضادة فلا يحوز 
أاجماعهما . قال الشافمى : ولمذا لا أصدح ردته بنفسه ؟؛ لأن حك الردة فى حفه 
لا كان يثبت بطريق الت.صة للا بوين سقط أاعتمار مساشرته لذلاك بنفسه . 
نم قرر الششافعى رحه لله هذا فقال : إذا أسل أحد أبويه يحكر بإسلامه مع كونه 


وقرر الشافمى رحه الله هذا 


عقوا الحكرن بنفسة 6 'فاذا كان يه ليت 7 0 ف استدامة مأ 3 5 اما 
هرأ مىء نطرده من غهر أن نندين عوته بدلمل شر ععى ل فإنه لا منافاة بان 0 ش 


ش منفعة له بواسطة الولى فى حالة وبين تحصيل تلك المثفمة له بمماشرته بنفسه فى حالة 


أخرى ألا رى أنه نصير مها بإسلام أسه تارة و بإسلام أمة أذرى ؛ وإعا يتحقق 
هذه | المنافاة7'؟ ] فى حالة واحدة » وتحن إذا جعلناء مسلا بإسلام نفسه لا يجمه 
تبما فى تلك الحالة » وفى الحال الذى يكون تبما لأبويه لا يكون مسلا بإسلام 
تفسه » وما هذا إلا نظير العبدٍ يكون تبما لمولاه فى السفر والإقامة فى حالة واحدة ؛ 


. » زيادة من النسذتين وكان فى الأصل : ه هنافى مالة‎ )١( 


3000-7 


ويكوق أميلا بنفسية 6 حالة وهو إذا <لى المول شه ودن د لك »© وهدا لاق تصحيح 
عبارته كن نيل فدفعةه معصودة له لا حصل ذلك عماشرة الول لاق وسيم 
الطرق عليه من المنفعة التى لا 0 إذا كان جهة الاصابة واخداً عبنا » وإذا 
أسل أحد أنوئة فإعا دل فنا ا لآنه ق نفسه غير معتقفد شيئا ولا وأصف 
لشىء سوى ذلك ؛ حتى لو عل أنه معتقد للكفر 0 وصف ذلك ا مرتداأ وتجمل 
حكه ككم من أسل تبه ماري | قوذ بال قال ”23 | تمد ذلك 

فهذا تمام البيان فما يفبنى على الأعلمة القاصرة والكاملة0"* » وال أعل بالققة 
والعتوا 7ب 

د د ا 

وف مماية نسخة الكتية الأحدية : 
' المشرين من شهر ربيع الأول » سنة أر بع وثلاثين وسبعائة » على يد العبد الفقير 
إلى ربه » العترف بذننه » الراجى عفو ربه : عمر بن أحمد بن محمد الجرهمى الحنقى عفا 
الله تعالى عنهم أججعين تكرما » بالمدرسة القذمية الجولينية الحنفية » بدمشق الحروسة » 
رحم ألله واقفها ونور ضريحه ؛ الجد لله رب العالمين 6 وصلواته على حير خلفه محمد 


جع 1 


٠ زيادة من الهندية‎ )١( 

(؟) وفى الحندية : وبابت التوفيق ,2 والل أعلم بالصواب » وإليه امرجم ولااب , تم السكتاب 
وربنا عمود , وله المكارم وااعلا والجود . 

() زاه فى العمانية : وليه المرجم والمآب [نه المزيز الوهاب . 

. (:) وفى ر نسخة المدرسة الءمائية شمر تضمنى : عامها بإملاء الكردرى 9 ضودى دوم 

اليس الحادى والمشر ن من شهر ذى القعدة من سنة تسم وعشرين وتسعاثة . 

وى أسخت من سغخةءت فى اليوم العاشر من شهيان ؛ سنة ست ونين وسمائة على يد العيد 
الضعيف المذني الخاطى* الراجى إلى رحة ربه : أحمد بن عمد بن أحد الملقب صبا غفر الل له 
وأوالديه ولييع المؤمنين والمؤءنات يا أرحم الراحين . 

(ع») 


فيهررس مضامين الجزء الثابى من اصول السر خسى 


فصل فى اير يلدقه التكذيبءن جهة الراوى 
أو من ج<هة غيره ... : 2 
أما ما ياحقه من <هة الراوى ره أقما) : 
إنكاره الرواية » مخاافته للحديث , 
أن يظهر منه ثميين شىء مما هو من 
عتملات الخير , تركه العمل بالحديث .. 
أما الوجه الأول ... : 
الحاورة الى جرت بين أبى يوسف ويد فى 
الرواية عن أنى حنيفة فى ثلاث مسائل 


من اطامم الصغير .. ا 
النى صلى الله عليه 0 كان معصوما عن 
التقرير على الاطأ . مع ده 
أما الوجه الثانى وهو 0 ظهر منه المخالفة 
قولا أو عملا 5 ل 50 
أما الوجه الدالث وهوا تعيينه عض 2#تملات 
الحدية يمه . ده حت اه 
ترك العمل لاف الحديث حرام كم أن 0 
بمخلافه حرام 555 ئهاٍظظ 555 


أما ما يكون من جهة غير الراوى فهو تسمان 
أحدما أن يكون من جهة الصحابة , 

8 والثانى مايكون 0 دهةأكة الحديث 27 
فأما ما يكو ن من جهة المسابة فهو نوعان 
أحدما أن يعمل محلا الحديث بعض الأ 


صفعدة 


-4 


ن الصحجابة وهو من بعلم أنه لاحق ‏ 


عليه 56 


و<ه عدم قيسمة سيدنا حمر السواد بين الها مين 
مم أن النى صلى الله عليه وسلم قسم خيبر 
بن الفاعين 27 

وحه تطميق أبئ مسعود فى الصلاة مم ورود 


حجديث الأخذ بالركب 


إذا صمح عن رسول ألله صلى الله عليه وس-لم 
دونه محلافه 5 ا 


والوحه الا لى أن «ظهر مده العمل علاف 


المديث وهو من حور أن 2 ذلك 
الحدات ٠.٠.‏ 5" 

وأما ذا يكون هر أعة ا نهو 5 قْ 
الرواة ٠‏ وهذا توعان مهم وعفسر » 
واله-سر نوعان 5 5 

فَأما الطمن المبهم فهو عند الدقهاء .لا 7 
حوراحما 


حر 55 5 

طءن لض المته:تين كك ألى 3 أنه دس أنبنه 
لأُخْذ كنب أستاذه عاد كان يروى 
دن ذلك والجوات عنه 

الطمن بالتدايوس وعءه ف 

الطعن بالنلييس على من يكتنى عن الراوى 
ولا لل 21 اسه و أسممة 2010 

مها طءن بمض المهال فى د ن 00 بأنه 
سأل ابن المارك أن وى له فأنى . 

ومن ذلك الطمن كأض الدوات ٠.ه‏ 

ومن ذلك الطمن بحدائة سن الراوى 

ومن ذلك الطون بأن رواية 0 أيسدت 


بعادة له مءعه موه ووه 
ومن داك اأطمن بالاستك تأر من تفريم مناه ل 
الوه 


وأما الطمن اافسسر ءا ا نهوحبا للجرح .. 
فأما وجوه الطءن الموجب لاجرح فرعا يذتهى 
إلى أربعين وحها . 0 
فصل فى بان المعارضة بين النصوص » وتفسير 
الممارضة وركنها وحكنها وشرطها 


مدفدة 


١١ 


١١ 
١١ 


١١ 


١ 


اهمه ب 


فأما التفسير 


أما الر كن 533 
أما 0 1 
نالعر 5 أن كوف كل واحد مهمأ ٠و<مأ‏ 


َ وجه يوز أن يكون ناس خالل حر ... 

قلنا يقم التعارض ببن الأبتون وبين القراءتين 
وين السفتين وين الأية وأاسنة المصوورة 

لا يقم التمارض فى أقاويل الصدابة 

أما الحسكيى ْ 

إن وقم التمارض بين ال-ذتينولم يعرف التار.ع 
يصار إلى ما بمد ااسنة 

فأما إذا وقم التمارض بين القياسين 

المذهب عندنا فى الته دأ نه يصيستارة و عخطىء 

إذا جملى باحد القياسين ويم بصحة حمله 
باءتسار الظاهر يصير ذلاك لازما له 

إن فها ليس فيه احمال الانتقال ٠ن‏ محل إلى 
حل إذا تمين الخحل عله لا يق له خيار 
بعد ذلك كالتجاسة فى الثوب 5 

وأمابان الخحلص عن اامارضات فن نفس الحمجة 

ْ .فإن ل يوحد فاءتءار الومال وإلا ذ..مرفة 
التاررغ نصا ولا ذدلالة التاررع 

أما الوجه الأول وهو الطلب انخاص هن نفس 
الحمسة فييانه من وحوه ‏ ... 

المنسو خ إذا اشتهر فناسخه يشتهر 20 
31 رم الأتمةو إباحة زيارةالق.ور وإمساك 


صفعدة 
١ >‏ 


١ ؟‎ 
١ ؟‎ 


١" 


١ 


١ 


١ 


١ 
١4 


١ 


. ١48 


هوم الأضاحى والعرب فى الأواتى بعد بعالك 


الهى ٠‏ هه دمه» مه 


بيان الطلب لاس من حيث الحسكم ...ا 


قد يبتلى المطيع ليكون تعحيصاً لذنوبه وينعم 
على الماصى استدراها ‏ 20... 200... 

فأما لحاس بطريق الحال قييانه . 

فأما طلب الخاص من حيث التاررع 

فأما طلب الخلس بدلالة التاررغ . 

والأحذ بالاحتياط أصل فىالشرع . 


١ م‎ 
١5 


صفودة 


اختاف مشاينا فما إذا كان أحد اأذمين 
السكرد. المثدت أولى من الناتى وعنزى 
عيسى بن أبان إسدتوى الكت وااناق 


فتعار ضان و.ء .ء.ه. و..ث "١‏ 
تعارض رواءى رد النى آلى الله عله 9 سه 

بذته على أبى عاص بنكا ححديد أو بالذكاح 

الأول وتقرير رفم التمارض وعه *' " ع >؟ 
رهم التعارض بين خعرى :#كاح ميمونة 0.0 ©؟ 
رفم ااتعارض بين خبرى بريرة بات زوجها 

كان درا أوعدا وءه 2 م 0 

ألله 5 وسلم كأن 0 ف حريونة ة الوداء 

أو مغردا بالحاج 00 عمه 0001 وان 
تعارض سول وب يلال ان النى دلى ألله عه 

وسلم : :صل 0 الكءية مع حديث ابن 

عمر أنه صلى ذسها ورفم آمارضمءا ١‏ 
من أهل اأنظر من يقول يتخاص عن التمارض 

3528 عدد الرواة . ثم.ء (54؟» 
ومنهم من يقول بترجيح ابر محريةالراوى... 4؟ 
ومن هذه الجلة إذا كان فى أحد الخيرين زيادة 

لم تذ كر فى الخبر الثالى , فشذهينا فيه 
المطلق لا يمل على المقي الى ... ا... #1 
أهل الحديث برحدون الحديث بطقات الرواة 

فى الزيادة والموقوف واللءند والمرسل ... 5؟ 
باب الميان .. م.. ا عمة » 
اختافت عبارة أحايئا فى ممنى البيان ‏ ... 4م 
قول من قال من أصحابنا حداابيان هوالإخراج 

عن حد الإشكال إلىالادلىأيسر بقوى... 7" 
المذهي عند الفقهاء وأكثر امتسكامين أن 

الل عليه وسلم 5 محصل بالقول والداالل 

عليه من الأحاديث ... 0 
ثم الميان على 2..ة أوحة:: 6.. مف 


عىن” م 


. ابيا 


لاخلاف بين العاماء فى هذين النوعين من 
البيان أنه بصح موصولا بالكلام ولا يصح 
مفصولا من لاعلك النسخ 66 ث6.ء. 
مث الاسعةنا. واختلاف الفقهاء فى استذباط 
الأحكام ميه ووه ووه 0000 
ححتنا فى إبطال طربق الهم 6ه موه 
لو ال عبيدى أحرار إلا عبيدى لم يصح 
الاستةاء 6 ولو قال إلا هؤلاء 0 له 
سوام اع الاستثناء ٠‏ 
إلى أن لا ببق منه إلا 0 » وإدا كان 
بلفظ المم جوز فيه الخصوس إلى أل لابق 
منه إلا ثلاثة 


"4 ..٠. 


ا بيان التفسير فهو ,يان 8 وااشترك لم؟ 
ثم هذا "النوع يصعح عند الفقهاء موصولا 

ومفصولا ..٠.‏ ؟" 
لكنا نقول الخطاب ال قل الباق مفيد 

وهو الاتلاء باعتقاد الحقية .. ول 
اختلف الملماء فى جواز تأخْير دليل ال1صوس 

ل العموم . 378 اق 
المحاجة لإبيان موصولا ومفصولا .. 6 
آية المواريث عامة فى إعباب الميراث الاأقارب 

كفارا كاءوا أو مين ثم بين رسولاللَ 

صلى الله عليه وسلم أن الميراث يكون عند 

الموافقة فى الدذن ‏ ... الل.. لمم ( 9 
آبة الوصية تقتضى حمة الوصية فى جيم المأل 

واختصب باائلث ببيان النى على انه 

عليه وسلم ع 1 
جوا'. المصنذف عن شلهة نال أل ماحم 

الرسل بقوله : إن فمها لوطا .. 00 رض 
فصل فى بيان التغيير والتبديل ع 
يان التغيير هو الاستقناء ‏ ... ا...ى ه؟ 
بدان التبديلهو التعليق بالهسرط ... 5 


؟ 


؟ 
م 


5؟ 


الاستئناء نوعان حقيقة وءاز 

الكلام طقيةته لا مل على الحاز إلا 5 
تعذر هله على الحقيقة : 

لمكيل والوزون كشىء واحد فى 3 
الثدوث ف الذمة . 

الاستثناء يقتصر على مايليه خاصة عندنا لا عند 
الإمام الشافمي إلا اأشرط فإنه يتعانى بكل 
كلام قله 7 

البيان الفير والبدل يه.ح مومولا ولا يصح 
مفصولاً . 1 - 00 

فصل وأا بيان الضمرورة فهو نوع من الييان 
صل غير .ما وضم له فى الأصل ,» وهو 
على 1 لعة أوحه 

فأما الأول فندو قوله تعالى : 
فلاامه ااثلث » 


عن مهايئة سىء عن شمر © يكون انا ممعهة ٠‏ 


وأما النوع الثالث فندو سكوت الولى عن 
النهى عند رؤية العيد الع ويشترى . 

وأما النوع الرابم فبيانه فها إذا قال لفلان على 
مائة ودرثم أو مائة ودينار فإن بيان أنها 


دن حدذس المعطاوف موه 


بات الفسخ حوازا و افسير 7 

أدهاء المهود بت بيد شر بعة دوه ى وبان النسخ 
لا جوز وحجتهم والرده علوم وحجتنا 
عامم م نطر بق ااتوقيف ومن حيث العقول 

فصل فى ببان محل اانسخ 

ابس فى أصل التوحيد ا<هال - بوجه هن 
الودوة ش : 

قال جهور العلماء لا سخ ف لاع 5 

#قسير الحدن وزيد 51 أسم لقوله تعالى 4 


« عمدو الله ما يشاء ويثبت » 


الى 


٠5 


حل الذسخ الأحكام العسروعة بالأمر والنهى مما 
يجوز أن لا يكو:, مصروها ووز أن 
يكو ن متسروعا » وذلك ينقسم أريعة أقسام 
سم ممه مورد بالنصس 
التا بيد فيه بدلالة النس » وقسم منه ماهو 
موقت بالنص » والرابم .>:ءل أن يكون 
موقتا ويتمل أن يكون مؤبداً 

فأما القسم الأول 2 ... 

ما يثبت أيه التأ بيد بدلالة ااس 

وأما القسم الثااث 

3 أما القم م الرا؛ 
0 عند 56 حملها الشمرع سببالذلك 

على مذهب علمائنا يجوز اسخ الأخف بالأثقل 

" يجوز نسخ الأثقل بالأخف 0 

فصل فى بيان شرط النسخ 

فصل فى بان النامسخ 2 

الهج أربعة : الكتاب , والسنة » و 558 ١:‏ 


» وقسم منه ما يدرت 


م ديأ زه قَْ العيادات المفروضة 


والقياس ... 20... 

كانابن شرع والأعاطى 000 نسخ 5 
والسئة بالقياس ولا موز ذللكف عند 
ججهور العاماء 

النخ بالإجاع لا موز عند أ أكثر أحا بنا 
وحوزه بعض مثا #2 :ا . 

أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم ولا أساعح لعا © 0 5 

ثم الأقسام هد هرا أزبعة سخ 1 كنات 

بالكتات » وخ الدنة بالدنة » واسخ 
السكتاب بالسئة ؛ وناخ الدنة بالكتاب 

قال الإمام الشافمى لا يجوز نسخ السكتاب 
بالدنة ولا نسخ السنة بالكتاب وحجته 
فى ذلك على ما ذكر فى رسالته ١‏ ... 

حستنافى ذلك من أصحابنا 0 200... 

أظير نسخ الكتاب بالسئة آية الوصية أسخت 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « لاوصية 


الوارت » 0 


ا اك 


شف شد ققدم الى 
٠‏ ل إلى .9 
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جواب أصاب الإمامالشافعى عن هذا الاستدلال 
وحواب أابنا هم د 55 

الروافض يقولوننزات آيات كثيرة قمما تنصيص 
على إمامة على و عاةنا ذلاىك 


3 الرحم كانت فى اللسكتات تلى ثم نسخت 


تلاوتها ونمدته واللانى تبن القاحشة » 
.ان المحمل فى كتاب الله بالسنة موز 
تفسير قوله تعالى : 
أزواجهم » : ٠:‏ 
الاتدلالات الصعرقة لخ 1 3 تاب ال 39 


ينها اسان به 
لو ىمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
1 
الحكم ثابناً إلى الآن وقد اننهى وقته 
فلا تعملوا به بعده يلزمنا تصديقه فى ذلك 
وتكفير دن : 
مها روى من قوله عليه الصتلاة واللام 
« فاعرضوه على كتاب اله » لايكاد الصاح 
ومن مبت فاآراد 1 الأحاد لا الم.موع 


3 هو ثأبت بواى متلو قد كان هدا 


يكذيه وذلاكت ثهه 


مه لومنة , 2 
الدليل على اد نس السانة بالسكتاب 1 
تعالى : « وتزانا عنيك الكتاب تبيانا 
أسكل شىء 25 
وحهوك شار المعود الحرام 6 
شريعة من قبلنا تلزمنا حنى يقوم الدليل عفى 
انتساخه ... 3 


«ذول 


لا خلاف أن ماكان فى شريمة من قبانا نيت 
انتساخه فى -قنا بقول أو فعل منرسول 
الل ملى الله عليه وسلم مملانه 

مثال نسخ السكتاب بالكتاب . 

أمثلة نسخ السنة بالسنة .. 0 

اما يجوز نسخ السكتاب بالسئة المتواترة 
أو المسهورة ؛.فأما مخر الواحد لا وز 
الفسخ 55 رسول أنله صلى الله علية وسلم 
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فصل ف بيان وجوه الخ ( ومى أربعة : 
أسحح التلاوة والحم جيءاً 4 وأسح 
الحسكم مع بقاء التلاوة » ونسخ 9 
التلاوة مم 58 8 كمء ؛ والتسخ طر؛ 


فأما الوحه ١‏ ول تعدو ضوف إراهم وهن 
تقدمه من الر سل علمهم الصلاةوااسلام ... 
لامجوز النسخ بعد وفاء الرسول صلى الله عليه 
ول » وقال بعض الملددين هذا جائز 
وردثم بالدلاثل .هه ف 
لا جوز ساح شىء منه بهد وفاته بطر يق 
الاندراس وذهاب حفظه من قلوب اله.اد 
حل قول من قال فى آية الرحم إنه فى كتاب 
الله أى فى حكم الله 5 : 5 
حداثث عائكة فى الرضعات لا يكاد يصح . 
فَأما الوجهان الأخران وما نسخ اله-كم مم 
بقاء التلاوة ونح رمسم التلاوة مع دقأء 
'المكم فهما جائزان فى قولالمهور . 


دليلنا ص وحود أصح 00 3 قاء 
التلاوة ...اام 


الدلين على جواز ذلك أنه تعلق إصيغة 
التلارة حكهان مقصودان : أحدما جواز 
الصلاة 2 والثاتى النظم المعجز 5 يثبت 
بالمتشابه هذان الحهكان 

بقأء الله فبياثه أن 

صوم كفارة لمن ثلاثة أيام متتابعة . 


وأما ند التلاوة 


قرأحة ابن مسعود ثلائة ألم متتابعة ندخت 
تلاوته . وءه 

وأما الوجه الرابع وهو الزيادة 0 الس فإنه 
سان صورة و أسح مدى .. . 

بيان ذلك فى النفى مع الحلد وصفه ة الأعان ل 
رقبة كفارة الظهار والعين, . , 

ما يجب حقا نل تعالى من عرادة أو عقوبة 
أو كفارة لا محتمل الوضفن بالتحزى 
وليس لامعض منه حك الهلة بوحه كركمة 
من الفجر والركعتين من الظهر وكالمظاهر 
إذا صام شهراً م محر 


لالزيادة على اللعن 7 0 


م 97 


هم + 


م 


م١‎ 


م 


"م 
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بعض العلة لا يوجب شيا من ال ع الثثابت 
والعلة”: امه لمن حي 0 

حقوق مما #تمل الوصف بالتدهزى 

الندخ فى الحكى الثابت بالنص لا يكون يبر 
الواحد ولابالقياس... 

لا تتعين الفامحة #قراءة فى الصلاة 0 
وكذلك الطهارةءن الحدث للطواف .. 

موز أن _رد النخ على ما هو ناسخ مايجوز 
أن برد على ما كان مقر وعاً اتداء 

ممااحتلفوا فى أنه نسي اع المراث 
بالحاف والحجرة 5 

باب الكلام فى أفمال النى عليه الصلاة 
واللام . 

أفماله اأتى عن قد أربعة أقام : 026 
ومستدب وواجب وفرض ؛ ونوع خامس 
وهوالزلة . 5 : 

تعريف الزلة والمصية والفرق بونهما ‏ ... 

اختاف الئاس فى أفماله الى لامكون عن 
سهو ولاأامن نجع لطم عل ال عل 
الإنان ما هو موحب ذلك فى حق أمته 
وتم فريقان وحججهم 

حين كان الخر مباحأ قد ترك رسول الله سلى 
الله عليه وسلم شربها أصلا .. 

فصل فى بان طريقة رسول الله صلى الله عليه 
وس لم فى إظهار أحكام الشمرع . 

الوحى :وعان ظاعر وباطن »٠‏ وااظاهر نوءان 
وببان كل نوع 

أما ما بشيه الوحى فى حق رسول الله صلى 
الله غوسم ) فهو أست.اط الأحكام هئ 
التصوس بالرأى 5-5 

الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على الا 

اختلاف الملماء فى إعمال الرأى والا مهاد لق 
الأحكام فى حقه صلى الله عليه و 

امود م ى* والصصقبت ... . 

بالاتفاق لا يجوز مخالفته ذما ينص عليه من 
أحكام الشمرع 


صضفودة 


"م 


© © م م 


14م 


84م 


كم 
كخم 


انه 


48 ... 


١45 
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نظائر مهاده صلى اله عليه وسلم ولعادمةه 
أصحاءه الاحنهاد ... 5 

لا ممنى لقول مهن يقولإنه [ءا كان يستشيرثم 
ل الاحكاء لاطنين لفوسهم. ده 

قبل أفضل 'درجات الملم للءباد طريق 
الاستنياط. : 

ما بيئه صلى الله غلية وس_لم الرأى إذا أقر 
عه كان سوايا لا محالة فيثبت به علم 


القن ... 55 5 26 
تفسير قوله تمالى : « والق عن ارق 6 
فصل قال علماؤنا : فمل النى عليه الص_لاة 


والملام وقوله مق ورد موأؤفا لأهو ف 
الفرآن يمل صادراً عن القرآن 0 نابا 


لاقيه .. 5 5-7 اه 
يان 31 نى «لى ألله عليه وسلم 3 ف حق 
امن عادر عماق القرآن .. 6 


فصل فعل النى صلى الله عليه 5 متى كان 
على وحه الديان ا فى القرآن فالءيان 
وق واقماً «فعله وما هو من صفاته 
عند الفمل 
إحرام النى صلى الله عا.هوس م بالحجفى اشن 
الحج لا يكون بيانا فى أن الإحرام 
ختص صحئه بالودود فى وو المج 
حتى يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر 
المج » وكذلك فمله ركع الطواف فى 
مقام إبراهيم لا يكون بان أن ركمق 
الطواف مختص بالأداء فى ذلك المكان 


فصل فى دشر الم من قلنا 25 
من قيلنا هل مى 
تجا حدهم والاءتجاج 


احتلاف الماماء فى ششريعة 
شريعة أنا ودان 
فلوع 2 لاه كه أده 

الفريق الأول واس #دلاله 

الفريق الالى ومااس_:دل به . 


الفر بق الثالك وما استدلوا 0 


اوه ب 


صؤحدة 
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0 


14 


هه 
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نت 
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١4 
اه‎ 


انقطم القول سقاء شر يعة نبيئا خمد صلى الله 
عليه وسلم إلى قيام الساعة لملمنا بدليل 
متماوع به أنه لانى بعده حت يكون 
ناميكا ليسة .د نيه 
بهذا ظهر شرف نبينا عليه الصلاة والسلام 
فإنه لا نى بعده... ع 3 
فصل فى تقليد الحانى إذاقال قرلا ولا يعرف 
لمعغالف ٠.‏ 20... ممه 
قول الواح<د من الصحابة مقدم على القياس 
وان اختلاف الماماء فيه واحتجاجهم 
نلائر :قدي قول الصحالى على القياس هن 


مسائل الققه الي. ملم مله 
لا يجوز ثرك الرأى عثله م لا يترك بقول 
ااتابعى .. 6.6 5 .6 
انقراض العصر ايس بعمرط لثتبوت حم 
الإجاع ... م 


عخالفة الإجاع بعد انعقاده كيخالفة النص 
وحه ما ذهب إلية أبو سعد الم دعى هن أن 
قول العداني .قدم على القياس ‏ ..4 
لا حلاف بين أصحاءنا ا تقدءين والتأخرين 
أن قول الواحد من الصحابة حجة فيا 
لا مدذل لاقياس فى معرنة الحكي به 
إن قبل قد قاتم فى المقادير بالرأى من غير 


ا م موه هوه 
حكم طهارة | أمكر الح عرفاء ان 
الصحابة ثوه وءمه ٠‏ 


لا اسدة م العيل بالحديث إلا ءال رأى ولابستقي 
العمل بالرأى إلا بالحديث ... 
أمحانا ثم التدسكون بالدنة والرأى فى 


الحقيقة ... 6 ا 
فصل فى خلاف التابدى هل يمتد به مم إجاع 
الصداءة 5 6 موه 


لا حلاف أن قول التابه لا رق حعدة 
على وجه يترك القياس «قوله 

كان أبنو حنيفة يقول ماماءنا عن 
القاسي زاهناثم .. 


١٠١م‎ 
١١ ل‎ 


١ ٠ 


١١١ 


١١ "» 


١١ 


نظائر ما وافق الصدابة التابعين فى فتاواثم 
أو رجعوا إلى أقواهم 0 
أعس النى صلى الله عليه وسل بالاقت» تداء بالخافاء 
الراشدن وأمره بالاقتداء ١‏ فى كر 


وحم 2... 1 5 8ك 
فصل فى حدوتث المولاف بعد الإجاع بأعتار 


معنى حادث 555 
إذا حصل الاتفان فى شىء على 1 ثم حدث 
و4 معنى .. وهه 


النظائر الآنية كاف ويجىء 5 واب 2 

الاء الذى وقم قبة الئنواسة و يتغير أحد 
أوصافه فالإجاع الذى كان على طهارته 
قبل وقوع النداسة لا يكون حدة 
لأئيات صفة الطهارة فيه ... 

اكه م الذى أبصر الاء فى خلال الصسلاة 
الإجاء النعقد على صمحة شروعه فى 
الصلاة لا يكون ححة أرقاء صلاته بعد 
مأ سم د 
بيع أم الولد الإجاع النعقد على حواز 8 
قبل الاستيلاد لا يكون حجة بعد 
الاسمةيلاد 

السك باليقين ورك المكراك . ذه 59 
فى السرع. 255 5 ءءء 

البقين لا يزول بالشك 53 

ححة أمحابنا للسائل الثلاثة اذ كورة . 

لا دايل على النافى فى أحكام الشر ع و[..ا 
الدايل على الثيت ... 256 


بآت الفناس:: 


مدهت الصءدا والتابءين حواز القياس 
بالرأى 8 الأصول ال كنت 0 عه 
بالنمن.ء 55 0 

أولدفة تت الف ل «القناس 1ر 3 النظام 

مدهب داود الأصمهاتى وأصحات الظواهر 
ل [القفماعن» > لمن . كك - مه 

ما روى عن قنادة ومسروق وابن سيرين 
إنكار القياس افتراء عامهم 


سس لس 


صؤعدة 


١١ه‎ 


١5 


١ 15 
١١5 


١ ١5 


١ 1 


١6 


١ ١5 


صفعدة 
تفصيل ما احتج به أهل الظاهر فى إبطال 
القياس مِنْ السكتاب والدنة واأمقول ١١9‏ 
اختلاف ابن عباس وزيد فى مسألة زوج 
وأبوين ( فى تقسيم ورالهم ) ىه ١١١‏ 
الحمجة فى حسية القياس لخهور العاماء ... *؟١٠‏ 
المراد من قوله تعالى « أعلمهالذين بستنعاونه » 
قبل الأعراء وقيل العاماء وهو الأظهر ١١8‏ 
الحتهد قد #طىء وقد رصيب .. و 
كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصدابه 
ف أدور الحرب ارة وفى أحكامالشمرع 
تارة » ألا ترى أنه شاورثم فى 7 
الأذان ... وض الا لعفت لعا 
فأما من طمن فى اللمف“ من نفاة القداس 
لاحتداحهم بالرأى فى الأحكام ذف كلامه 
كا قال الله الى : : « كبرت كلة مرج 
من أقواههم » ... ام مي. ١#‏ 
من طعن فى الصداية فهو ماحد منابذ للاسلام 
دواؤه السيف إن 0 رن 
دنهم من قال إن الصسابة كانوا مخصوصين 
مجواز العحل والفتوى بالرأى 'كرامة 
هم والحواب عن قوهم ... 2... ١٠١4‏ 
المهل لابصاح أن يكون حجة ... ١‏ 
الصسرع حوز أنا الإقدام على المراحات 
لقصد محصيل المثقمة ...ىت 0 6مم ١496‏ 
استصداب الخال عمل بالجهل فلا يصار 
إليه إلا عنى الضضعرورة الحضة عرلة 
تناول المته ١4٠‏ 
الننكرة فى موضم الننى تعم ١41١ ...  ...‏ 
صراد رسول الله صلى الله عاية وس-لم لدم 
ل رأى ١|‏ رأى 5 عن متابعة هوى 
الافسن. .: 57 ... *4١ح-‏ #؛٠١‏ 
فصل فى بان ما لابد لأق.اس من معرقته... * ١4‏ 
وجود الهىء على وجه يكون متتيراً شرعاً 
لا يكون الابو<ود شرطه . :0 ١4#‏ 
للقياس تفسير هو الراد بصيفتة .. 2... # ١4#‏ 


تفسير صدذة القداس وهو ااتقدير . 5 

فصل فى تعليل الأصول . 2 ... : 

قال فريق من الماماء الأصدول غير معلولة فى 
الأصل مأ : .قم الدليل على كونه .علولا 
وال فريق هى معلولة إلا بدليل مالم .. 

الذهي عند عأءمائنا أ نه لابد مع هذا من 
قيام دليل يد لعلى كو نه معلولا فى الال 

ححة الثريق الأول ...ال 

ححة الفريق الشالفى ... ... امل 


الهعر ع هو الأصل <تى عنم منه مانم 
أما الثافمى فإنه يقول قد علا نالدايل أن 
علة الندص حك أوصافه لا .كل وصف 
وأما علماؤنا فقد شعرطوا الدايل الممير لكن 
بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعى 
استصحات الخال يصاح دحة للدفم لا للالزام 
الدين بالدين حرام بالنص . 5 5 
تعليل النص قد يكون :ارة بالنص وقد يكون 
مشو الم ا د 
فى ذكر شرط القياس . 
اأشرعيات لا تصير موحودة بر ا قل 
وحود الفسرط ... 55 3< 
شر وط القياس خسة : ألا يكون الحكيم 
وها نه 6 وأن لايدونمعدولا عن 
القياس » و أن لا يكون التعايل احم 
الرعى | الثارت بالنص بممنه ولا نص 
فيه » وَأ دق الحم فى الماصوص 


بعد التمليل قله » وأن لا يكون التمليل 
متطدمناً إظال ىهن الفاظ ادوص 

أما الأول ولد" ن التمليل ا:مدية الحكسم .. 

أما الثالى فلاأن التمليل يكون مقاسة 

أما الثالك فلاثن المقايسة إعا تكون يرف 
شيئين . 


أما الر ابم فلاكن العدل بالقياس. ٠‏ يكون 5 
ا ا ل 


ووس لد 


صفددة 


١ 4 + 
١ ؟‎ 


١غ‎ 5 


١ غ‎ 5 
١ ع‎ © 
١ + © 


١ 5 


١ 5 *“ 
١ 4 7 
١ : له‎ 


١ 8 
١ 8 


١ 9 


أما الخامس فلا'ن النص مقدم على القياس 
يلفظة ومعنأة ... 20... 

مثال الأول 68 

اأبعدث فى أن المقاد االنكاح ا ال.ة هل 
كان مخصمى ف به صلى الله عليه وسلم 


أ يلعقد به 0 اأمأمة عا 51 
مثال الفصل !! : 
حواز 0 0 ا 2 

بالقيقيهة 0 معدول به عن القياى 

عل أبى حدفة ... : 
أداء العادة بعد فوات ركلمها لايتحقق 
المواب عن تعدية حكم الجاع فى الصوم 

إلى الأكل والغرب متعءمدا 
وء.ن هذه الملة قلنا حل الذبيدة مم ترك 

التيمية ناسنا معدول به عن 
ومن أحابنا من ظن أن الى:دسنات كلها 

هذه الصفة وايس ماظن . 
ومن أصحاءنا من ظن أن فى لمكم ا 

يكون ثابتاً بالنص فيه معنىمعفول إلا : 

يعارض ذلك المعنى محالفه 
وأما الفصل الثالث فهو أعظم هذه الوجوه 

فقهاً وأعمها ما 
#ى عن عض 0 أنه كان 0 
أين المهعنى فى كلاسم لغة أنه لماذا وضم 


٠‏ الفما ماا س2 


مدان أن 


ذلك 7 أفة لما يسمى به فيل لماذد 


2000000 

لا يجوز استميال القياس فى إلحاق 5 
بالسارق فى حكم القطع 

الاشتغال بااقياس لتصديسح اسستعارة 
أافاظ الطلاق لاءتق يكون باطلا ونظائر 
هذا اأة.اس معدوده 

يان قولنا : إن شرط التعليل تعدية ّ 
النص بمينه فى عواضم مما أنا لا محوز 
تمليل نس الربا فى الأشياء الأربعة 
الفا اود عط . .4م 


قققة 


١ مه‎ 


١1١ 


إن النقود لا :تمين فى المقود بالتميين ... 

بان قولنا : إلى فرع عو نظيره فى فصولء 
ممها انه لا يوز تعايل النص الوارد فى 
النامى بالعذر ايتمدى به الحكم إلى 
الحاطىء والمكره 

كذلك ششرط النية فى التي.م لا يجوز د 
بأنه طهارة حكية : 

الإبراد على هذا الأصل بإبجاب الكفارة ف( ة فى 
الصوم بالكل وااشر 
المصاهرة بالزنا والملك بالقصب والجواب 
عن الثلائة كلها .. 

بيان قولنا : ولا نص فيه الوك » مها 
أنالا تجوز القول بوجوب الكفازة فى 

فى اأقتل العمد بالقياس على القتل 

بءان انل اراي وهو ما قانا : إن 
الشسرط أن يبتى حكم النص بعد التعليل 
فى الأصل على ما كان ةيله 

الفرقة بين الزوجين لا تقم بلمان الزوج .. 

الاعتراضات الواردة على ما مس من دعروط 
القياس والأحو بة عنما مم التفصيل . . 

الثابت إضعرورة النص كااثابت بالنصض ... 

يان القسم الخامس فما فاله علدماونا إنه 
لا جوز قياس السياع سوى الس 
المؤذيات على الس بطريق التمليق 
بإباحة قتلها للهحرم وفى ارم 

صل ف الركن ( هو الوصف الذى جمل 
عاءا على حكم المين ) 5 

١‏ خلاف أن كل وصف من أوصاف المتصوس 
لا يكون علة 0-5 بل الملة 000 
بعشتم! .. 

فسير الاطراد 55301 فيه بين الملهاء 


ب وإشات حرمة 


و جعدهوم 5 35 
تماميل بالقماس لإئنات الممكم 3 قد اختص به 
الفقهاء مه ٠و»‏ وه 


م - 


صفحة 


١١ 2 


١ 5 ”“ ه‎ © © 


دريل 


مدة 
قصل المكم م مس #ؤ١‏ 
جنيع ما يتكام الناس فيه على سيبل المقايسة 
أر مة أقدام ١9#‏ 
ان الموحب فى مسائل ١54‏ 
زعا ثبت أو حنيفة وحوب الوثر بالاس ١٠84©‏ 
دان مقته ١56‏ 
بان الشمرط 5 ١|‏ 
يان صفته وا 
' بيان الحسكم و١‏ 
بيان صسفته ١١4‏ 
بان القسم الرابم موا 
فإن قبل فقد كلم بالقياس فى النذر 
بصوم يوم ااندر وكون الصوم فنه 
مشمروعا أم لا حكم لا مدول فيه 
الزاق ني “كد عه "اندقف 
فصل فى بان القياس والاستد.ان ا 
طهن بءض الفقهاء فى تصذيف له على عمارة 
عاماءنا فى الكت إلا أنا تركنا الق.اس 
واستددنا والجواب عنه ... وا 
تعريف الاسمتحيان وتقسيمةه . 2 ؟ 
الحاصل أن ترك القراس يكون بالنص تارة 
وبالإجاع أخرى وبالضرورة أخرى » 
فأما ركه بالنص ... 5 يرق 
أما ترك القياس بدايسال 3 فنحو 
الاستصناع 5 "٠.‏ 
وأا | الترك لأجل المرورة ذنحو المى 
بطهارة الآبار والحياض بعدما تنجدت » 
و 00 بطهارة الثوب النجس إذا 
ل فى الإجانات 5 اخ » 
1 1 واحد منهما(أى القياس والاستحسان) 
نوعان فى الحاصل ع بويج 56؟ 
من ادعى أن القول بالاستد.ان قول 
بتخصيص ااملة فقد أ طلا 1 للف 
بيان الاستحدان الذى يظهر أثره وى 
فساده مم القياس الذى يستثر أثره 
ويكون قويا فى سه . 204" 


الفرق يبن الاستحدان الذى يكون بالنس 
بالقياس النى المستحدن . 

فصل 2 .أن ؤساد القول يجوار اأتخصيص 
فى العلل الشمر عمة : 

يو #رز التخص. ص 6 العال 0 ون 
إلى أتاويل الممنزلة فى أصولهم 2 .. 

من جوز ذلك قال التخصيص غير المناقضة 

أئة وشرعا وفقهأ وإجاعا ٠.6‏ 

دمل القائل ل 567 

الحجة املمائنا فى إبطال القول بتخصيص العلة 
الاستدلال «الكتاب وامءقول 

معنى قول المصئف القول بجواز #صيص ااملة 
ميل إلى أصول المعزلة ... 

الضعيف فى معارضة القوى معدوم حك ا 2702 

الاحتجاج بلا دليل 26 28 ووه 

أما أهل المقالة الثانية فإئهم الوا : المنانى 
معدوم واأسدوم أيس إغشىء 2 .. 

فصل ومن الاحتساج بلا دليل الاستدلال 

استصوداتبت الحال لقم أر لعة أقسام 
أحدها استمضوات حكم الحال - 
الملم يقمنأ باتعدآأم الدليل المغير و انكالى 
استصحات حكم المال امك دلال مير 
ثابت إطريق النظر والا<نهاد بقدر 
الوسم ... 0... 200.. 0نم, 

الثالث استصداب حكم الحال قيلى التأمل 
والاحتهاد فى طلب الدللى المغير 

النوع الرابم استصداتب: -الحال لاثات 
الحكم ارتداء ا 58 

“صل ومن جبلة الاستدلال بتعارض الأشياء 

+مل ومن هذه الخلة الاءتجاج بالاطراد 

1 صصمة أأملة . 


0 


ئ ا 


صفحعة 
كثرة أداء الصهادة وتسكرارها من اأشاهد 
لا ون 5 دليل صجضة الشمادةه ... 
05" الاطراد عيارة عن سلاءة الوصف عن 
التقوض والعوا رض 
اأطرديات الواسدة 1 واع , ممأ مأ لابدشكل 


صفدة 


"1 


5 > 7 


هم . »" 

فدأده على أ 6 و.مما م يكون بزيادة 

وضف فى الأضل به 2 الفرف » ومنها 

0 ما يكون بوصف مختللف قمه ل ومملا 
ما يكون استدلالا بالانى والعدم ... ه؟؟ 
يأن انوع الأول 553 ٠.606‏ مث..ء 8" 
ان ادها كرض بزيادة وصف 3-7 معهةه هم ؟ 
5 | اتوم الثاله- عمد عد 22 4ه 
4" 


0 الربع 2 ا أ 
"٠‏ | فسل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن 
الأوصاف مصورة عند القائين 
ب يأب وحوه الاعتراض على العلل 0 ... 
؟ "١‏ |[ الملل نوعان : طردية وءهؤارة » والاعتراض 
*'" | 2 هى كل نوع من وجهين فاسد وصحبح 
و١”»‏ | الاعتراضات الفاسدة طلى العلل اأؤثرة 
أر بعة : أأناقعة ء وضساد الوضع 
1» وود لمكن عدم »لقاو 
“ين الأصل والفرعٌ ا 
مم ب | الاعتراضات الصحيدة أربعة : المانعة » القلب 
المطل , المكس كار ء 'لمارضة 
بعلة الأخرى 


أمأ المناقضة فإنها لا ترد على المال لاو رةس 


وأه اناد و “فهو اعتراض فاسد على 


الملة اأؤثرة 
6 وأما وحودالح؟ ؛) مع عدم العلة 
فأما الفارتة .. 557 7 25 
2071 العدم لا فاع أن كو 00 كا ده 
إعا الفاقهة فى اليائمة . 1 ا 
0 فصل اليانعة ٠‏ ثم اايانعة على أربعة أوجه : 


ممانعة فى نفس الملة » ومائمة فى ال صف 
5-0 الذى يذ كر المعلل أنه علة , وبمانمة فى 

شرط صحة العلة » وممانمة فى الممنى الذى 
يف به صار ذلاك الوصف علة لأحكم : 


مسف 
ضرض 


؟ 


حرف 


شرف 
حضف 


م" 
حضف 
لوك 
+ »؟ 
:+ *»" 


لق 


اليااعة فى نفس أملة 

مانعة الوصف الذى هو الملة 

المائمة فى القرط الذى لابد منه ابصير 
الوصيف علة : : 

المانعة فى العنى الذى يكون به الودف 
علة موجية لاأسكم شرها 

فصل القلب والمكس . قلب العلة 
نوعان : أسعا حمل العلول علة وااعلة 
معلولا . 

الذنوع الثالى من 

المكس فى ااعلة على وحهين 

فصل فى العارضة 

: نوع فى علة لأسل #دنوع 

فى <ك م الفر ع » فالذى فى حك ركه 

سه ة أوحه » والذى فى علة الأصل 


الناب حمل الظاهر باطنا 


الممارضة او عان 


أنواع بلازة 6. 
بيان الوجه الأول .٠ن‏ الأوحه المة فى 
تسكرار المسح بالرأس 


بان الوحه الثالى فى هذا الموضم ا 


و-دوه الممارضة 02 ع لة الأضني3 
فاسدة كلها 0 
: رما صعدة ألمية ألا بكرن نباك 
0 ّ 


0 لكيه : م و<وه ادم 
اع : . 


بيان الوحه الأول والها 

باب ريح 

َ أحقيا 
فى الترحيح إغة ‏ وااثالى فى بان ماءة 

من تعأرض 2 ف الترجيعح 0 والرابم ف 

مان مأ در وأسال من وحدوه الترحيح 


الكلام فى هذا ا!باب فى فصول 


لخي سس 


صفيدة 
ه +" 
5" 


ضف 


"5*5 


م >" 


4ع" 


"» 8 * 


مقافي 


">46 


11" 
# + ؟ 


"1١م‎ 


225 


أما الأول تقول وعه ٠.‏ 
م يصاح عللة لأحكم ١‏ داء ليا إصاح رجيع 
اران إذا تعارضا لا إخر دح أ حدما على 
الآخر بعر اخ بل ملا 4 5 51 مونى 
الحجة و4 . : 
وكتذلاك الآءتان إذا ونمت لمعار ضة بيضم.ا 
لا ترح [حد اها بأية أخرى 2" عر وعم 
بقو: فى معنى الحجة 2 وكذلك بترجح 
فصل ومأ الذحهوى إأنه م كم به اأغرحيح ف 
الماسق أرهة 4 قوة الآان .م وقوه 
الذمات على ال..كم المشمود 4 14 
وكئة الأصول » وعدم المسكم 
5967 عدم الولة 
ا الأول فلا ن المعنى ا 0 5 
اعتبار اليقاء بالابتداء فى أصول الشمرع 
صو.يدف ددا 
الحمسكم المغمود ده 


الوجه الثالث وهو الترجيح يكثرة الأمول 
الوجه الرابم وهو الترج.ح بعدم الهكم 


عءللى عدم الهلة 06ظ 


فصل وأما الاص من التمارض فى ذايل 
اأثر حيح فطريق يانه 


فصل وآما الفاسد من الترجيح فأنواع أ 5 


ادها بر وبح 3 بن قياس عر 


والنوع الثالث الترجيح بعموم العلة 2 ... 
3 أل أ كراج 31 ١‏ صأة 
القول موب العلة » 


المائءة » بان فساد الوضم » النقض 


هلم الو<دوه اريعة . 


الماح 


للق 


داسف 


55+ 
>64 


ه©#->"” 


لأسن 


ل اح 


555 


تفسير القول موحب ااعلة 

ومن ذلآك تعلولل الشافمى فى صسوم التطوع 
لآ يلزمه القغاء بالإفاد . 

ومن ذلك قوفم [س لام المروى فى المروى 

تعليلهم فى الطلاق الرجعى [1لمهسا 
مطلقة ذتكون محرمة الوطء 

ومن ذلك ماقالوا فى الختلمة لا يلدقها 
الطلاق لأنها ليث عنسكوحة 2 ... 

ومن ذلك تعليلهم فى إغتاق الرقية السكافرة 
عن كفار ة الفاهار فإنه زر فى تمكفير 
فلا يتأي بالرقية الكافرة 5 فى كبفارة 
الققلن . ش 

ومن ذلاك الى 2 لأخ إنه 5 يعتق 1 
أذيه إذا #14 لآنه ليس بيمهمأ حزة 

فصل فى المائءة ( وه على هذا الطريق على 
أر بعة أوحه ( : 

بيان النوع الأول والثانى 2 ... 

وكذلك تمليلهم فى بيم تفاحة بتفاحتين إنه 


ومن ذلك 


باع مطموما بمطموم هن <فسه مجازفة 
فل ون م ل 1 
ومن ذلك توايلهم فى اليب الم غيرة 
لا يزوحها أبوها لأنها ثبب يرجى 
مشورتها 
ببان المانءة فى كثير , ممما 10007 1 
المسح بأنه ركن فى الوضوء فيسن 'ثايثه 
كفلل الواهفك وو مهد ١‏ الله 
ومن ذلك آمايلهم فى صوم رمطذان #طلق 
النية إنه صوم فرض فلا يتأدى بدون 
التعيين باأزمة كصوم القصاء 
ومن ذلاك 3 فْ 2 المطموم الذى 
لايدخل محث مححث الميار كمه إنه باع 
ماموما عطءوم من «فمسه : 
ومن ذلك تعليلهم فى اك لم 0 الميوان إنه 
مال يبت ديا فى الدذمة 01 فيثدت دينا 

فى الذمة سلما كالش اب 


م ل 


صفدة 


555 


"5117 


"17 


م51" 


هم ؟ 


م1" 


"14 


"1 


"5" 


27 


٠‏ ا" 


"ا" 


؟* 7 ؟ 


وءن ذلك تملياهم فى اشتراط ااتقايض فى 
مجلس فى بيع الطعام بالطعام 
وهن ذلك قوم يمن اشترى أياه و عن 
كفارة عيلة أنه عتق فلا #أدى به 
الكفارة 5 لو ور:ه ١‏ 
ومن ذلك قولهم فى أن الكفارة لا :تأدى 
بطعام الإباحة إنه نوع تسكفير يتأدى 
بالعليك فلا يتأدى بدون التليك ... 
ومنه قوهم 0 القطع وااضهان [مهما #تمعان 
لأنه أَحْدْ مال اأغير بغر إذن مالي 
فيكو ن مو<ما للضمان كالأخذ غصما . 
بان إضافة الحمسكم إلى اتوصف 7 
فصل فى ب.أن فساهد الو ضع 
الصوورة إذا هع يئة الشل وي 40 
من علل الربا بصمفة الطعم ومعارضته بفساد 
الوضع 1 3 ا ا 
ومن ذلك قوهم فى طول الحرة إن الخر 
لا يجوز أن يرق ماءه مم غنيته | .. 
ومن ذلك فوهم فيمن جن فى وقت صلاء 
كامل أو فى يوم وا<د فى الهوم 


ومن ذلك قوفه افق النقود [لها :مين فى 
عقود المعاوضاث لأا :تهبن فى التترءات 
كاف.ة والصدقة ... 
ومن ذلاك قوهم فى المهعرى إذا أنس و ل 
امن قدل النقد إنه ثبت لابالم نقض البيم 
واسترواد سلعته... 
أعدل الطرق فى تصهديح ادل ما كان عليه 
السلف من اهتيار التأثير ...2 ..., 
فصل ف المنائضة 2 ... 
بيانه ذما علل به اأشافمى فى اشتراط اانية فى 
الوضوء أن التي.م والوضوء طهار:ان 


©#*»؟* 


دف يشترقان ... “6 2 
الماء بظيمة مظهر كأ أنه بطيمة ميل فإثه 
حاق لذاك 


وهن ذلاك قوم الطلاق ليس «ال فلا يثبت 
بشمهادة النساء مسر لعل 7الحدود .. 


صفودة 


4 /ا» 


الي 


مولا م 


كآ/ا» 


> 7 


7 7 


مما 


م7 >" 


م" 


ومن ذلك قولحم الغصب عدوان محش 
فلا يكون سإببا للملك فى المين كالقتل 
ومن ذلك قوله فى المنافع إن المتلف مال 
فركون مضمونا على المتلف ضمانايسةوفى 
البين .. 
فصل فى بيان الال » وهو 5 أربعة 
أوحه : التقال من علة إلى علة أخرى 
لإثيات الأولى بها ؛ انتقال من حك إلى 
لإثباته بالملة الأولى ؛ انتقال من 
حكم إلى حكم آخر لإثياته بملة أخرى 
وهده الأوحه مستقيمة 1 
أما الأول فلا ان العلل إعا ارم 57 
الحكم... لني المع مل 
بيان هذا فما إذا عللنا فى ننى الضمان عن 
المتهلك للوديمة ... م 
أما الثانى فلا'ن الاتقال الم وفى ضمنه 
الوجه الثالث ‏ ... 5 757 
أما الوجه الرابع وهو الانتقال من علة إلى 
علة 0 لإئرات الحكم الأول . 
فصل بيان الانقطاع » ووحوهه ا : 
أحدها وهو أظهرها السكوت على 
ما أخير اين به عن اللمين عند إظهار 


اأصى 


المدل ملوات ان عايه . والثانى جحد ٠‏ 


ما يعمل ضرورة بطريق المشاهدة ٠‏ 
وااثالتث المنم نعل التسلم 5 والرا.م محر 
المعال عن تصودبح الملة الفى أصى 0 


الحسكم بها 


0 يوون إن لاكار لبان 35 


وشروطها وعلاماما 

الأحكام أربعة : ةوق الله خالمساء وحقوزؤ. 
المناد » وما يونمل علي.ا و-  ٠»‏ 
فيه أخاب »وما عل عاد فيه أفلن. :.. 

فأما حقوق الله خالصة فهى أنواع مانية ؛ 

عيادات محفة , وعقويات ضة » 


وعقوبة قاصره »© وداكرة 3 الم.ادة 


اس ل 


صفعدة 


مم" 


مك5" 


كلم ؟ 


ام" 


17خ ؟" 


64م" 


م" 


والمقوبة » وعنادة فسأ ممنى اللثونة 6 
ومثونه فيها معنى العبادة » ومثونة فيها 
معنى المقوبة » و | يكون انا بنفسه » 
وهى لاية أوحه و ما يكون أصلا : 
وما يكون زائدا » وما يكون ملحقا به 
فأما السادات الحضة فرأسها الإعان اله 
ثم الصلاة بعده من أقوى الأركان . 
ثم الزكان ثم الصوم ثم الحج ‏ 2... 00..ء 
الجهاد قربة باءت.ار إعلاء ظة الله وإءزاز 
الدرئ ؛ والاءتكاف قرء زائدة 0... 
أما صدقة الفطر فهى عبادة فبها «سنى المؤ ٠‏ 
وأما المعر فهو مثونه فيه معنتى الميا١'‏ 
والراج مثوئة فيه معز 'أعقوبه 
وأما الحق القائم بنقسه 4ه حمس 
والممادن والركاز .. 
فأما المقه ئة41: 5 نم 


حدود 


| وأما العقوبة القاصرة فنحو حرمان ![. اث 


بيب ماشرة القتل اغظور 

الى لا يوصف بالتقصير السكاءء 
والناؤص فلا ثبت فى «قه كك 
عقوبة ذناء.رة كانت أو كا. ‏ 

فأما اله بيب 
كالكدا 

فأماحد كفارة الفطر فىر همان فهنى ' 
فيها مجح هلى مدى 'مبادة 

ما يجت.م فيه الحقان وحق الله في" 
فنحو حد القذف عندنا ... 

فأ٠!‏ قطاع الطرءقى فهو خالص ّ تعالى 
العقوبات الحضة ... 

أنانما تمع فيه الحقان وحق العباد أغلب 


العيادات والءه 


رات © + * # هم 


فذحو افع ان 00 ٠‏ 


ااتلف والافصوب موه 
هذه الحقوف كذها تشتمل على أصل وحخلف 


5 


55 


ا" 


7" 
يت 


الف بمب ءابه يحب الأصل 

فصل فى بيانُ الكلام فى القسم الثانى وءو 
العيت.: 

تعر يرف ابيب ريا 

أعريف العلة أفة وشرعا 6. 

العلل الشرعية لا تكون ٠وحية‏ بذواتها 
وأنه لا موب إلا الله 

المصرط اغة وشرعا 

الملامة لغة وثيرها ... ا...ء هل.ء 

فصل فى بيان تقسي, السيب . أسباب الأحكام 
المسرعية أنواع أربعة :. سبب مورة 
لا معنى وبمى السبب مجازأ » وسيب 
صورة ومعنى واسدى سبما حصا ء, 
وسبب فيه شببة الملة »٠‏ وسبب هو 
عمنى الملة 8ك 1 5 

فأما الى يسمى السيب يجازا فنحو المين 
الله تعالى يسمى سببا لكفارة يجازا 

وأا انيد الح رهق ما ون طريها 
لأوصول إلى السكم ْ 

من السيب اللحض أن يدفم سكين إلى دى 
فيجاً الى به نفسة 5 

ما هو السبب الح ها هو سد 55 
ع المكم مو إيجباب البيم وأحد 

وصنى هلة الريا ... ظ 0 

الحسكم هتى تعلق إملة ذات وصفين 
يضاف إلى آخر الوصفين ... 2 ... 

أما الدبب الذى هو فى معنى الملة فذحو 
قود الدابة وسوقها ١‏ ... 

وأما السبب الذى له شيبة الملة كفر البثر 
فى الطريق 5 

فصل فى تقسيم الملة أنواع اللة ستة : 
دلة اسما ومعنى وحكدا » وعلة اها لامعنى 
ولا حكها » وعلة اسما ومعنى لا كدا 4 
وعلة تشبه السبب » وملة .عنى وحكرا 
لا اسما , وعلة اسما وحكنا لا ٠عنى‏ . 


لايس ل 


صفحة صقددة 
مه؟ | الأول >و البيم لاملك والكاح لاحل 
والإعتاق لزوال الرق وإثبات لمر 
أ.» واقاع الطلاق للوقوع عوم» 
أ. أما الملة اما لآ معنى ولا كا قدمامها فيا 
.بن ذكر من #عليق الطلاق واامتاف 
بالعرط والمين قيل الحنث 2 ... ام 
».م | أماالملة اسما ومعنى لا حكدا فنحو اأبيع 
ا الموقوف مم ل ا ات 
..* |[ هن هذا النوع الإحارة )وام 
أما الملة التى الشمة اليب مدب 
من هذا النوع علة الملة 7 اوراس 
مما هو أظير الءلة التى تشيه السبب ما قال 
أبو حنيفة ١‏ ... © لالض 
فأما الملة التى هى معنى حكنا لا اسعاقهو آخر 
4 .تس الوصفين لاحب 
حرمة الفأ مينى على الاحتياط ملم 
04 | فأما الملة اسما رحكما لا معنى فهو السفر 
ولرى فى مورت الرعس ناا ب ات 
3 | هذه حدود يم معرقما فنه الرجل ولكن 
فى ضيط حدودها بعش الحرج للا 
55 من الدقة فلا يطلبها فقيه بكسل ولا يفن 
عن طليها بفشل .. 5-06 كه رض 
فصل فى بان أقسيم الدسرط ؛ وسح ستة 
٠ا*ب‏ أقسام : شرط محض ؛ وشرط فى دسم 
العلة » وثرط فيه شمهة ااعلة » وشرط 
ل فى معنى السبب » وشرط اسما لا حكما » . 
وشرط مني الملامة الخالصة لني 
"١‏ | أما الومرط الحض فهو ما وتوقف و<ود 
العلة على وجوده وء::م وجود ااعلة 
١1م‏ <قيقة بعد و<ودها صورة اق 
بيان دلالة العسرط فنما قال علماوّنا ... ؟؟م 
أما الصرط الذى هو فى حك ااملة فتحو - 
شق الرق حتى سيل ما فيه من 
الدهن ٠.6‏ 66 .. 5؟ 
يحض وأما المسرط الذى يشيه ااملة 0 7< بيرويدق 


وأما الععرط الى هو فى «منى السيب فهو 
أن يمترض عليه فمل من #تار .مه 
وأما العرط اسما لا حكا وهو الماز فى هذا 
النات فتجو الشيرط السابق “1 
وأما الشرط الذى هو علامة نهو الإحصان 
فصل فى بان تقسي العلامة . الملامة أنواع 
أربعة : علامة مى دلالة الوحود فما كان 
موحودا قمله 6 وعلامة مى عمنى الع رط 
وعلامة هى عَلَة , وعلامة تسمية 


ومحارزا . 
5 أهلية الآدى وحوب الحقوق له 07 
وفى الأمانة الى حملها الإنسان 
الأهلية نوعان : أهلية الو حوب » وأهلية 
: كامل 


الأداء ٠‏ وأعلءة الأواء نوعان 
والأف ادم ا امد ايه 
أهلية الوجوب وتفصيلي. 7 
بمحث أهلية الصى وعدءيا ٠...‏ 
الكافر لايكون أهلا او حوب حةوق الله 
تعالى .. 
بحث المنون ا 25 
الحائش والنائم والغمى عليه ...2 ... 
وحوب الإعان طى الصى المافل 
فصل فى بيان أهلية الأداء . الأهلة نوعان 
لأضيرةوكاعلة وي ميم جه 
ما يكون من حقوق الله تعالى فهو #ييح 
الأداء عند الأهلية القاصر؟ » وذلك 
أنواع يفف ااعلة 
منها ما يكون صفة الحسن متعينا فيه على وجه 
لا حتمل غيره ... 2 2... 0 


الإءان بالل صديح من الصى العافل ‏ .. 


يفيض 


م ؟ 


اعم 


حرض 


رض 
تضض 
شض 


ف 
6 
رض 
م 


9 


4؟ 
١4؟‏ 


الحسكم يوجود 0 يبتنى على وجود 
حرقرةته ... 55 ..١‏ ادن امههة 
من ذلك ما يكون صفة القبح متعينا فيه 
على و<ه لا »ةمل غبره وذلك الردة ... 
الى بمزر إذا أساء الأدب بالضمرب 
الكفار حين أنكروا وحدانة الله تعالى 
حازاثتم على ذلآك فدملهم عايد عبيده .. 
ضرب الدواب [تأدرب 0 5 
ما يتردد من قوق الله تعالى وعتءل أن 
لا يكون مث وعا فى بعض الأوهات 
السى إذا صلى م بلغ ووقت اأصملاة باق 
0 أحرم ' م باغ أو نوى الصوم ويام 
فى أئناءالصوم هل نوب هذا عن فرضه 
ثم على هذا الأصل تنتنى المعاملات التى 
دانى عامها حقوق و فامها تنق.م 
ثلالة اهام نيد لفن عن 
ما يتمدهض م:فمة » وما ي:مهض ضروآ 6 
وما يتردد ببن النفعة واأضعرة 
ما يتمهض مانفعة نمحو الاصطياد ... 
والا كتسات والاحتطاب ... 0 ... 
ماهو ذرر منحض نحو إساال الملك فى 
الطلاق وامتاق ونقل املك اله ة 
والصدقة 066 666 3 
ما يتردد بين النفمة وااضرر 4 المماوضات 
كالبيع والعسر اء والنكاح .. 0 
بالأهلية القاصرة يثنث هافيه توفمر المافمة 
فلنةب ب 
كل منفءة سكن #صيلها لاصى عاشرة 
وله لااتمتر عيارته فى ذلك وما لاممكن 
#صيله له ع.اشرة وأيه تعتير عبارته 


لحصة اود 


0 


املق 


4 


م)؟ 


ع * 


فورس 


صفحة 

والسارق والسارقة فاقطعسوا أيدبهما 
( الائدة ) 
ثم أبلغه مأمنه ( التوبة ( 5 ١6‏ 
ولكن يَؤْاحَدْ م عا عقدم الأعان ( الائدة ) ١9‏ 
والسكن يؤاخذ عا كسبت قلوبم (البقرة)... ١9‏ 
ولا تقربوهن حى يطهرن (اليقرة ١9 ...  )‏ 
وأرجلي إلى الكمبين ( المائدة ) 0... 5١‏ 
وأولات الأحال أحلهن ( الطلاق ) 22... "٠‏ 
رس ١‏ الوق( القرة )اك يي 4 وو .؟ 
ولذن أ كثر الناس لابملءون ( الأعراف ) 4“ 

وما أ كثر الناس ولو حرصت #وّمنين 
( يوسف ) اي 5 512 


ما يعامهم إلا قليل ( الكهف )... 20... 4" 


وقليل مام ( ص ) ... ا... 20.. 4؟ 
عام البيان ( الرعن ) د 0 
أتيين لاناس ما نزل إلهم ( التحن ) © 
فسجد الملالكة كلهم أجمون ( س ) 202... م" 
ولا طائر يطير بممناحيه ( الأنمام )2 ... لم" 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ( البقرة ) ... م" 
وما أرسانا من رسول إلا باسان قومه لييين 

هم (إبراءدم ) 5 ا 5 
ذلك تأويل م م تسطع عليه صيرا (االسكهف) " 
فإذا قرأناه فاتبم قرآنه » ثم إن علينا بيانه 


١4‏ - دهم" 


( القيامة ) ٠وه‏ .٠.ه.‏ وق 
قلنا امل فمأ من كل روح<ين انين وأملك 
( هود) .. 0م 


إذابى من ألى (هود) 2 ... 200.. .م 
إنه ليس من أهلك ( هود ) ... 2... .م 
إنا مها_كو أهل هذه القرية ( العنكيوت )ا .ب 


الآيات 


صفدة 
لنتديئه وأهله ( السكيوت ) ...م 9م 
لك وما ته.دون هن دون الله حصب جهتم 
( الانبياء ) حي 2 رين 
إن الذين سيقت هم منا الحسنى أواعك عنما 
م.هدون ( الأنبياء ( “١‏ 4م 
إن الل يأعرك أن تذيحوا بقرة ( اليقرة) ... ١3م‏ 
من بعد وصية يوصى ما أو دين ( النساء) ... ١م‏ 
ولذى القرلى ( الأنفال ) الع 4م 
ثم إن علينا يانه ( القيامة ) 220... لم.. 9م 
إلامن سيق عليه القول ( هود) 5042 
مهم مغرقون ( هود) ... 27 2 
ولا مخاط.نى فى الذين ظاموا ( هود ) 2 ... »"؟ 
إن اب من أهلى (هود) لمء ...ا #9 
إنه عمل غير صالح ( هود ) كمه اليف 819 
رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به 
عم ( هود ) 8 68 ين 
وما كان استذفار إبراهم ١١‏ بيه الآ عن موعدة 
وعدها إياء , فلما تمين له أنه عدو نت ترا 
مئه ( التوية  )‏ ... ؟ 
إنا مهاك 3 هذه القرية إن اليا 1 
ظالين ( المتكيوت ) لم م.. يي 
إلا آل لوط ( المتكيوت ) 2... 0... بم 
إن فها لوطا ( المنكيوت )2 . سس 
واتقوا ذتنة لا تصيين الذين ظلهوا مك خاصة 
( الأنغال ) ل ا 
رب أرتى كيف نحي الموتى ( البقرة ) 2... مم 
وإذا سمعوا الافو أعرضوا عنه (القصص) ... 4م 
وما يستوى الأهمى واليصير ( فاطر ) 0... 4م 
فليث فهم ألف سسنة إلا سين عاما 


( المنكيوت ) وم سدم مساوم 


00-7 


ل 9 


أجورهن 

( الطلاق ) له 00 ...ا وح 
قالوا إنا أرسانا إلى قوم يمرمين إلا آل لوط 

إنا لمنجوثمأ مين إلاامرأته ( المنكيوت ) وم 
فشسريوا منه إلا قليلا .نهم ( البقرة  )‏ ... لام 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين ( الأعراف) /ام 
إلا الذين تابوا ( الور ) لام - مع 
قتصف ما فرضتم إلا أن يفون (البقرة ) ... الأ 
0 6.0 م" 
لا يعكءون الكتاب إلا أمافى ( البقرة ة)... "ع 
فإمهم عدو لى إلارب العالمن ( اذ 00 >" 
لا يس.ءون فا انوا إلاسلاما ( ريم ) ... 8 
إلا الذين ظلموا متهم ( البقرة )  ...‏ ... "4 
وما كان كؤءن أن يتل :وهنا إلا طلا 


ذإن وى ضعن حك 50 ون 


( النساء ) يك يك ا 0ه 


وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به واسكن 
ماتعمدت قلويكم ( الأحزاب ) 2... 4# 
إلا أن بعفون ( اليقرة ) 0-5 1 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمهم 
( الائدة ) 0 4 ملاوع 
الجد نس الذئى أنزل على عبده الكتاب ولم 
محمل له عوجا . قما ( الكهف ) ... هع 
ولولا كلة سيقت من ربك لكان نزاما 


وأجل مسمى ( لله ) 2 ييولف 48 
وورثه أبواه فلامه الثلث ( النساء  )‏ ... ٠ه‏ 


إنا كنا تلخ ع ما كم تون ( الائية ) 4ه 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها 

أومثلها ( القرة ) 4ه -0 هه 8د نوج 
وإذا بدلنا آبة مكان آية ( النهل ) 
فإذا جاء أحلهم لا بتاخرون ساءعة 

ولايستقدمون ( الأعراف » التحل ) ... 4ه 
كل الطمام كان حلا أينى إسرائيل إلا ما حرم 

إسرائيل على نفسه ( آل عمران ) ... 1ه 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نيتليه 


( الدهر ) 1 2 ... ا © 


5ه له وه 


صفحة 


عسو اش غايشاء ويثئيت (الرعد ) ... وه- ؟؟ 
وجاعل الذين اترءوك فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة ( آل عمران ) ... ف 2 
خافن فممأ أبداً ( الائدة ) 56 60> 
وناديناه أن با إبراهم قد صدقت الرؤيا .. 
ونديناه بذع عظليم ( المانفات 8١ ...  )‏ 
فلا أساما ( الصافات )... ا... ‏ ... ؟*؟ 
وفدناه بذع عظم ( العافات ) ... 217 
الأن خذف الله عنيكم ( الأنفال ) 7 
وأن تصوموا خير لكم (البقرة) 2... 187 
فن شهد منكم الشمهر فاليدمه ( البقرة) ... 57 
تأت محر متها ( البقرة  )‏ لمىء ‏ العيء. 4# 
وف على الناس حج اابيت ( آل عمران ) ... *1 
فقدهوا بين يدى يجوا م إصدقة ( إلى قوله ) 
فإذلم تفملوا وتاب ات عليكم ( الجادلة) 54- ١٠م‏ 
قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفمسى إن 
أتبع إلا مايوحى إلى (:ونس )017 سم 
؟الالدا لو سوه 
لتين للماس ما تزل [لوم ولعلهم يتغكرون 
("الفل )1 - شيفة مه 4 
وإذا بدلا آبة مكان آية والله أعلم ‏ ما إنزل 
قالوا لعا أنت مفتر ( السل )2 ... 148 
قل تزله روحالقدسهنريك بالحق 0 14 
ونزلنا عدشك الكتاب تبياناً لكل شى 
( التحل ) 4 0 
ولو كان من عند غير الل لوحدوا فيه اختلافا 
00 ( النساء ) ... 56 5 
تب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن تمرك 
0 الوصية لاوالدين والأقربين ( اابقرة) 15 
مدن بعد وصية يوصى بها أو دين (النساء )... 194 
إوديكم الله ( النساء ) ... ا.مى ا... هلا 
غير مار وصية من اللّ ( النساء ) 2 ... ٠و‏ 
لا تدرون أمهم أقربلكم نفما (النساء)... ٠٠.‏ 
أو عمل الل لحن سبيلا ( النساء ) 2 2... إل 
فعاقيتم فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا ( الممتسئة ) 2  ...‏ ... ١ل‏ 


ااانه 


صاعحة 
وأنزانا إليك الذ كر لتمين لاناس ما نزل [لمهم 

( النحل ) : 
باغ ما أنزل إليك من ربك ( الائدة ) 


؟* نا 
6 .. "لا 


( الهم )... “ا ١ه‏ 
وما 11 م الرسول تفذوه ومانهاك عنه فانتهوا 

( الحعر ) علا وه 
قل إن 5م يون الله فاتبهونى 3 ال 

( آل حمر ان ) 7" 
أفرأيتم ما مره أن عتدريةا دن الخالقون 

٠ ) الواقمة‎ ( 


لا يحل لاك النساء من بعد ( الأحزاب ) ... 
نأت عدنها أوشليا ( القزة ) 
فول ودهك شطر المسجد الحرام ( البقرة ) 
آأوا كك اين هدى الله فمهداثم اقتده (الأنعام) 
فلا تردموهن إلى الكفار ( المتعنة ) . 
إعا الخمر والمي.ر والأنساب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فا تنوه ( المائدة ) ... لال 
فالآن باشرودنٌ ( الدفرة ) ”7 
فافتلوا المشسركين ( التوبة ) بوم 
وإن يكن م 2 مائة يغلءوا ألفا (الأنفال) .. 
الآن خفب الل عنكم ( الأنفال ) 
إن هذا أن 


ءءء الالا 
اع الأولى صف إبراهم 
وموسى ( الاعلى ) ٠.6‏ 78 
وإنه الى زير الأولين ( المراء )2 ... لم“ 
سنقرئك فلا تفسى إلا ما شاء ان ( الأعلى ) / 
ما ننسخ من آية أو ننسها ( البقرة ) ... م“ 
ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك 
( بنى إسرائيل ) غ0 - ام 
إنا تحن نزلنا الذذاكر وإ له لحاظوت 
اسن 0 نشم حييما. ننه اه 
فأمسكوهن فى البيوت ( النساء ) 
متاعا إلى الحول غير إخراج ( البقرة ) 
فن شهد منكم الشمهر فليصمه( البقرة ) .. 
وأن تصوموا خير كم ( البقرة ) 


3 0< 2 بح ليح 
. د ٠‏ 


صفحة 
فتحرير رقية ( المادلة ) م 
ما كان انى أن يكون له امترق ( الأغال ) هوم 
فإما مناً بعد وإما فداء ( مد ) مم 


فاقتلوا المسركين حيث وجدكىوثم ( التوبة ) 
فا<لدوا كل واحد مهما مائة جلدة ( النور ) 
والذبن عقدت أعانسكم فآتوثم نصيمهم 
( النساء ) 0 .. 6م 
إن الذين هاحروا ( إلى قوله #مالى ) اواك 
عضوم أولياء بعض والذين آمنوا و 


مواحروا ( الأنفال ( 6.6 ... #م 
وأوار الأرحام بعضهم أولى ببءض فى كتاب الله 

من ااؤمنين والمهاجرين ( الأحز اب )... وم 
هذا من عمل اأشيطان ( القصص ) ٠.06‏ كم 
وعصى آدم ربه فغوى ( طه ) : 85 


(الأسزاب) .. ...لاله د مهد كم 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ( الائدة )... “ 


فاكعو فى يكم الس ( آل عمران ) 6 لام 
الذين يقبعون الرسول الننى الأى ( إلى قوله ) 
واتبعوة لعاسكم تهتدون ا م 
فلدذر الذين محالفون ء ن أحسه (النور) .. 
وما أعس فرعون برشيد (هود) ث..ء لاق 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لى لا 
يكون على الؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
(الأحرات ا ع اممف معي وه 
خالصة لك من دون الؤمنين (الأحزاب) ... هم 
إلى ماعلاك لاناس إماماً ( المقرة ) 6م 


قل لزله روح الفدس من ربك بالحق 

( التجل)... ا... .ءءء م8 
إنه لقول رسول حكرم ( الحافة ) 3 
لتحكم بين الئاس عا أراك الل ( النساء ) ... ٠و‏ 
فاءتيروا با أولى الأبصار ( الحمشسر ) 

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأعى منهم 
لعلمه الذين إستنبطونه مهم (النساء) ... © 
منا سلبان ( الأنبياء ) 4# 


لقد تلك إسؤال متك إل تماحه (صس) 


4 و 


صؤعدة 


٠ 


وشاورثم فى الأمس ( آل عمران ) ٠‏ 
لولا كتاب دن الله سبق اسكم فيا أخذتم 

عدات عذام ( الاأشال ) . ٠‏ 
عذا الت عنك لم أذنت هم ( ااتوبة ) ٠‏ 
عدس وتوى أن جاءه الأعمى ( عبس ) .. ه٠١٠‏ 
والنسم إذا هوى ( الن«م ) ... 07 نادت 
إن بع إلا ما يوحى إلى ( الأعراف ,2 

الأاحقاف ) 15 
أو لامتم النساء ( النساءء المائدة ) 0 
إن هو إلا وحى يوحى ( النجم ) له 
فإن 2 0 ذىء فر دوهإل انل والرسدول 

(النساء ) 91 
وأن اك م اذعهم عا أنزل الل ( المائدة) كو 
حافظوا على الصلوات ( الرقرة ) ١‏ 
فاقطموا أيد.مما ( الائدة ) ١‏ 
واتيءوا اانور الذى أنزل مءه أوائك ثم 

المفلسون ( الأعراف ) > 
وت على ااناس حج البيت ( آل ع#ران) ... ١ه‏ 
ونبثهم أن الماء قسمة بينهم ( القمر ) ٠١‏ 
هذه ناقة لها شرب والكم شرب يوم مهلوم 

( الشمراء ) 1 
وكتينا علمم فمهأ أنالنفس بالنفس (١1ا‏ 0 ١٠٠‏ 
والمؤمنون كل ١‏ امن بالله وملا؛_كتة وكعه 

ورسله لا نفرق بين أحد من رس له 

( القرة ) : ا ف 108 
لكل مانا مك 7 1 ومى اجا 

( المائدة ) ااااخ ان 
وجعلناه عدى أبن إمرائيل ( بي إسرائيل 

المالسسدة ) الى ال.. الل و 
فاتبعونى #ببكم الل ( آل ممران ) 2... ٠١١‏ 
وإذأ< ذاش ميثاق النبين ا 1 نيتسكمه ن كنات 

وحكدة ثم جاءم رسول مصدق ا معكم 

لنؤمان به ( آل عمران) . ٠١‏ 
مة أيكم إراهي (الحج ) ... 20... ٠١‏ 


فل صدقالذاتءواءلة إبراهيم ( آل سحمران) 

وهو عمسن واتبع هله إراهم (النساء).. 

فآمن له لوط ( المنكيوت ) . 

أوائنك الزن هدى الله ا اف 
( الأنمام ) 5 

فلما حن عليه الايل ( إلى قوله) وتلك -دةنا 
تاها إإراهم ( إلى قوله ) أوائك 
الزن هدى الله ( الاعام ( 


ومن آنانهم وذرياتهم وإخوائهم ( الأنام ) 

الى ذلاك الكتاب لا ريب نيه هدى الماقين 
( القرة ) : 

انا أتزلنا التوراء فمها عدى ونور و 3 
النبيون ( المائدة ) 

فمهداهم اقتده ( الأنعام ( 

واحتبيناثم وعدينا إلى صعراط هد:ةمأوائك 
الذن اتينام اسكائابت ( الأنعام ا 

ثم أورئنا السكتاب الذين اصطفينا من عمادنا 
( فاطر ) 

هدى المتقين ( الدقرة ) 

0007 لا بين يديه من || -_كتاب 58 
عليه ( المائدة ) . 7 ٠.6.66‏ 

ومن : إ#كم عا ا ألله فأولنك 07 
الكافرون ‏ (أوائك ثم الظالمون 
( الائدة ) 

وايحكم أهل الإيميل عا أنزل الل فيه ء 
ومن لم #كم عا أنزل ان مأوائك مم 
الفاسقون ( المائدة ) ل 

وكدف يمحكمونك وعندثم التوراة فا 

حكم الل ( المائدة ) 1 

شرع لك م من 0 ٠‏ وصى به نوحا (إلى 
قوله ) أن أقيموا الاين (شورى) ... 

فاءتيروا يا أولى الأبصار ( الحدسر ) 
١ 82١58 ١5‏ 

تإن :ناز عم فى ثىء فردوه إلى الل والرسدول 


- ٠١5 6.6 3 ) النساء‎ ( 


ه4٠ 9١‏ سس 


١4.٠ 


٠١١ 


فإن علتموهن مؤمءنات فلا أرجءوهن إلى 
الكمار ( المتدنة ) 

فاقتلوا الملسركين ( التوبة ) 5 

أولم يكفهم أنا أنزانا عليك الكتاب يتلى 
علوم ) المنكيو تت 

ولزانا عا.ك الكتات تباناً لكل شىء 
( الندل ) 


. - ١١6 


لالس وعرس. 


لاب ل 


. إسيج 


ما فرطنا فى السكتاب من ثىء ( الأنمام ) ١٠١‏ 
ولارطب ولا يبابس إلا فى حتناتب مين 
( الأنعام ) د 
قل لا أجد فما أوحى إلى رما على ام 
بسلعمة ( الأنعام ) ١٠‏ 
هو الذى خلق ليم مافى 0 ض يما 
( البقرة ) م١‏ 
11 ها الذين آمنوا لا تقدموا'بين يدى الله 
ورسوله ( الحدرات ) ١‏ 
وف ل ع عا أنزل الل تأواتك 08 
الكافرون ( الظاللون - الفاسقون ) 
( الائدة ) ١‏ 
إن عو الا وحى يوحى ( النجم ) ١‏ 
لدبين للناس ما نزل [امهم ( النحل ) 0 
ولا تقولوا للا تصف ألسك.ي الككزب هزا 
حلال وهدا حرام ( الحل ) ١‏ 
وورثه أبواه ملامه الثلث ( النساء ) ... ١١‏ 
ولا تقف ما ليس لاك به ءلم ( بنى إسعرائيل » 
١1١ - ١‏ 
ولا تقولوا على اسّإلا الى رالناء ) ١ه‏ غ١‏ 
أأسجد ان خاقت طينا (بنى إسرائيل ) ... ١"‏ 
خلقتنى من ذار وخافته من طبن ( ابت 
وغيرها ) ١"‏ 
وأو كان دن عند غير الله أو <د وا فيه ا< 5 
كثيرا الما ):, ١‏ 
إن فى ذلك أعمرة لأ ول الا بصار (7لعمر 0 و١‏ 
إن كم لارؤيا تميرون ( ؛وسف ) يدل 
١86‏ 


رلم 3 القصاس حياة [ الإقرة ) 


٠. 
1. ٠17711 5 وسح فص همسب سج سسسسسح ب جزمت سم سطس ا سه ب ب ب ب 01 57 101:77 عه عه مجن عه ملسفطك سس مان سسسسد اه تع مشهت ا تي ب ا‎ 
متجوات سوج سس ل و مرج سس م اب سس ا وا ا دا 0:ج بج ل .77 توافتت .بلاط سس جد ب سحب تريب ل هاا سس 0د اس الس 7ك‎ 


صفها 
ومن أحياها فكأنا أحيا الناس جدماً 
( للائدة ) .ءءء ١١6‏ 
هن أت مسكن بشاحشة (الأحزاتب )... 5؟١‏ 
ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأعمي منهم 
لعلمه الذين يستنيطونه منهم ( النساء ) ١١5‏ 
أن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور 
من ربه ( الزعي ) ءءء م؟١ا‏ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى فلؤت 
الى فى الصدور ( الج ) .. م؟ ١‏ 
لعامه الذين يستن.طونه ( النساء ) ١4‏ 
فإن عامتموهن مؤّمنات ( الممتدنة ) 4| 
قال بلى ولسكن ليطمين فلى ( البقرة 1... ١١8‏ 
فإن :نازءتم فى شىء فردوه إلى ل 
( النساء ) 5 9" ١‏ 
ومن عصالى فإنك غفور رحير ( إبراعي ) ١٠١‏ 
لاتذر على الأرض هن 0 دياراً 
( توح ) ١١ ١‏ 
لولا كاك من الله سبق 16 فيا أخذتم 
١‏ الأنفال ) 2 121 
وشاورهم فى الأمى ( آل عمران ) 2 ... ٠١١‏ 
كيرت كلة مرج دن أذواههم إن 38 
إلاكذا(الكهف) م١١‏ 
تمد رسول الله والذين معه ( الفتح ) 147 | 
ولا تصل على أحد منهم ماث أبداً ( التوبة ) و٠١‏ 
كنم خير أمة أخرجت لاناس ( آل عمران) ١١5‏ 
لا تقدموا ببن يدى الدّورسوله (الحجرات) ١٠١5‏ 
ولا خمنوا ولا ثزنوا ( آل عمران ) س١‏ 
أولا ملم الناء ( النساء , المائدة ) ... #وس١‏ 
هو الذى أخرج الذين عكفروا من أهل 
السكتات ( المهر ) ١‏ 
فلا تفل لحا أف ( بنى إسرائيل ) يل 
ولا يظلمون نقيرا رز النساء ) . 64؟١‏ 
عن إن تأمنه بقنطار يؤده إأ.ك , ومنهم من 
إن تأمنه بديزار ( 1ل عمران ) م١‏ 
وليكم » ذوا عدل نكم ( الأنعام ) ١١‏ 


لقد كان الكم فى رسول الله أسوة حسنة 
( الأحزاب ) 1 يك 2 

كيلا يكون دولة بين 0 م (الحشر) 

خالصة لك من دون المؤمنين ( 000 ( 

قد علمنا ما فرضنا علمهم 0 
) الأحزاب ( 


وما كان لِك أن تؤّذوا د أئله ولاأن 


تتكدوا 2 من اهمده أبدا 
(الأحزاب ) ...ا اء 
ولكن يريد لمطهركم ( المائدة ) 
وإن كنم جنا فاطهروا ( إلى قوله ) أوجاء 
أحد منكم من الفائط ( المائدة ). ... 
ولو كان من عند غير الله لوحددوا فيه ا<تلافا 
كثيراً ( النساء ) 
قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوآ 
عثل هذا القرآن لا يأتون مله 
لق افرائل كعم . ذده 
الوا قى سممنا لو نثاء أفلنا. مثل هذا 
) الأنفال ) 66.66 


و 
لذنيانا 


لك 


صفحة 


١66 
١6١ 


. (© - ١86 .د‎ 


فن اضطر غي بخ ولاعاد فلا 9 علية ظ 


( اليقرة ) 5 
فبعس عدادى الذين يستممون القول فيشيعون 
أحسنه ( الرص )2 ... 
متاعا بالمعروف حقا على الحسنين ( انر 
وعلى المولود له رزقهن وكدومن 0 
( البقرة ( 
ولا محل لهن أن يك 
أر حامون ( القرة 0 
وخر را كما ( س ) ظ 5 
قل 1 لذ كر سن 0 أم الأنثيين أما اشتمات 
عليه اوعافا 
كام صادقين ( الأنعام 0-1 
ومن 7 مع الله إلا شر لا ان أ به 
( المؤمئنون ) . 
فل لا أجد فها أوحى إلى عحرما ( الأنعام ) 
ك١ا»  "1١8‏ )2 4؟"” 


ن مأ لق 5 


لانشيين 4 بدو ف 5 إن- 


- 4 
و . 
> 0 © 


صاحة 
وأن تقولوا على الل ٠١‏ لاتمدون (الأءعراف) "١١‏ 
بل كذهوا عا ل محيطوا إماءه( نونس )... 5١7‏ 
وقالوأ لن يدحل الحنة إلا هن كان هودا 
أو نصارى تلك أمانمهم ( البقرة )... "١8‏ 
:وفوق كل ذى ء عام ( يوسف ) ل ١؟‏ 
وما أوت م من العلم إلا قليلا (بنى إسرائيل) 16" 
وما جعل عليكم فى الدبن من حرج 
( الحج ) 00 الكل 
لا ركاف الله نفماً إلا وسعها ( البقرة ) 
ةا" ع +٠١‏ 
وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( الفرقان ) “58 
ربى الذى يمي ويعت ( البقرة ) 1" 
أن طهرا ببق قطائفين ( البقرة ) 0" 
فأنما تولوا ذنم وجه الل ( البقرة لطن 
قل الأثفال لَه ( الأنفال ) عو ” 
إن الهسنات يذهين المسيئات ( هود ) . عن 
واكم فى القصاس حراة ( الإقرة ) 41" 
والكن يريد ليطهرك ( المائْد ) يل 
واتناء وى كل كو ضهيا ( اكوك ).نم 
املى أبلغم الأسباب أسبباب السموات 
١«هؤمن‏ ) 37 .»م 
فايمدد سيب إلى ال-ماء ( الحج ) أ 
جزاء با كانوا يءءلون ( 0-0 6 
افندة سن آياء آخر والفرة )اين 5ا؟م 
وسبعة إذا رجءم ( البقرة ) . قمع 
ظ بريد الله بكم اليسر ولاعريد امسر 
( اللقرة ) ءءء "١48‏ 
فسكاتبوسم إن علدم فيهم خيرا ( النور ) .. أ »م 
وآتوثم , ن مال الله الذى 1تا م رلور لض 
ةك منكم طولا ( النساء ) ... ١851م‏ 
:فليس.عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن حنم ( اله سأء ) 255 7 يلف 
فإن خم فر حالا أو ركبانا فإذا أمنتم 
فاذ كروا أن > لمك ايا ( تكوتوا 38 
( البقرة ١‏ 7 م فض 


فإذ: اطمأننتم فأفيموا الصلاة ( النساء ) 
وربائيكم اللانى فى حجورم من نسائكم 
اللانى دخلم بهن ٠»‏ فإن لم تكونوا 
دام بون فلا حناح عايكم ( النساء ) 
فادلدوثم عانين جلدة ولا :ة.لوا لحم شهادة 
أبداً ( الور ) , 
لا يرون فى هومن إلا ولا وذمة 
( التوبة ) ٠.‏ 
وإذ أحذ ربك من إفى آدم (الأء راع .. 
وكل إلسان ألزمناءه طائره فى علق 
( بنى إسرائيل ) .. 
ليباوم أيم أحسن عملا ( الك 6 


اك 


صفرة 


06 ”ع 


يلق 


...ء ١9*؟‏ 


© رفسي 


فيض 


00 رفير 
© © 6 م#؟م 


جزاء عا كانو يسملون ( الأحقاف ) 
أق.موا الصلاة وآتوا الزكاة ( البقرة ) 


فن شهد منكم العمر فليصمه ( البقرة ) 


وأعوا المج والعمرة نه ( القرة ) 


ما /ردللك أئله ليجل عليسكم من -«رج 


ويضم علهم 22 والأغلال اأتى 9 


علهم ) الأعراف ( 
وآنيناه الحمسكم صبا ( مم ) 
خلق الإنسان عامه البيان ( الرعن ) 
وابتلوا الينائى ( النساء ) 


صفدة 


.. »ب 
© © © لقعم 


1م 


همه 8عم 


لمق 


؟4١‎ ء.٠‎ 


نتن 


6 


و.. 47م» 


فهرس الأثار المرفوءة والموقوفة 


حول يت القمأء باأشاهد والوين رواه رسمة 


عن سنهيل 58 . 

أن النى صلى الله عليه وسلم هال : 3 اعرأ: 
نسكدت بإغير إذن ولبها فنكاحها باطل 
( عن عائشة ) 

قال النى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر : 
أحق ما قال ذو اليدين . فقالا : نعم 
فقام فأتم صلاتهة . 00 

وسيدنا حمر قبل خبر أنس فى أمان الحرمزان 
بقوله : أ:كلم كلام حي . 

قال عمار لعمر : أما تذ د إذ 1 
فأدنبت وتممكت فى ااتراب 9 سات 
2 ألله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال : أ يكافيك أن تضرب بيدرك 

. الأرض فتمسح مها وحهك وذراء.ك‎ ٠ 

عن ألى هريرة أن اانى صلى الله ب وجب 
قال : يفسل الإناء هن ولوغ الكاب 

' قال عمر : متهئان كانتا علىعهودر سول الل صلى 
الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب 
علمهما : متءة اانساء ومتعة الحج 

أن مائشة زوحت ابنة أخما عبد الرءن 

عن ابن حمر أن النى صلى الله عليه وسلم كان 

يرقم يديه عند لكوع وعند 4د الرأي 
منة مه .. 

قال محاهد : صرت ابن " سساين 0 لإبرفم 
يديه إلا عند تسكبير الافتتاح 

عن ابن مر أن النى صلى الله عليه و-لم فال * 
المتبايءان بالخيار ما لم يتفرةا » وتأويل ابن 
حمر فيه ... ل ايت 


صفدة 


#اسددع 


عن ابن عباس أن النى صلى ألله علية و ملم 
قال : من ,دل دينه فاقتلوه .. 

أفق ابن عراس أن المرتدة لاتقتل ... 

اليسكر بالبسكر جلد مائة وتغريب عام 

قال سيدنا عمر : وات لا أننى أحداً أبداً .. 

قال سيدنا على : كنى بالذنى قتنة 

أن سيد نا عمر 1) افمتح السواد من بها على 
أهلها وأبى أن يقسمها بين'الفاعين ... 

أن ابن مسعود كان يطدق فى الصلاة 

أن النى صلى الله عليه وسلم رخس لاحائض 
فى أن تترك طواف الصدر . 

قال ابن عمر فى الحائئض إنما :قيم حتى تطهر 
فتطوف . ؛ 

روى عن' داق موسى الأع تت هرئ أنه كان 
لا يوحب إعادة الوضوء على من ذهةه فى 
الصلاة .. 

قال ابن عمر : لا يحج أحد عن أحد 

روى أن النى صلى الله عليه و-لم كان عازح 

ولايقول إلا حقا ... .رت ام 
روى أن علا كان به دعابة آ 
روى عبد الله بن ثملبة ابن صعير فى صدقة 


الفطر أنها نصف صاع من بر » 1 


روى عن ابن عباس ووه 
روى أبو سعيد الدرى فى صدقة الفطر أن ١‏ 
صاع من 7 ٠‏ 


حديث محلة بشير لابنه التعيان وهو اتن سيم 
ان 

قبل رسول الله صلى الله عليه و لم شمهادة 
الأعراني على رؤية هلال رمضان 


١١ 


١١ 


١١ 


الْوْهمن إذظر لور أله 

فراسة 'أؤءن لا #طىء 
قال على : 
« من نام عن الصلاة أو ها فليصلها إذا 


قيلة المتحرى حهة قصده 2 
ذكرها فإن ذلك وتنها» 
هيه عليه الملاة واللام ء 
ساعاث ... 0 555 
إن النى صلى الله عليه وم سكل عن ميرات 
العمةوالخالةنقال : «لا ثىء ليا » وقال : 
دو الال وارث من لا وارث له » ... 
قال ابن مسسءود فى عدة المتونى عمها زوجها إذا 
كانت حاءلا 
الذماءالقصضرى « وأولاتالأ<الأحلهن 0 


ن الصلاة فى ثلات 


من شاء ءاهاته أن سدورة 

نزلت بعد سورة النساء الطولى ه يتربصن 
أنفسهن » 1 ّْ 

زوى أن الى صلى أئله عليه و-لم مهى معن 
أكل ااضت » وروى أنه رخص قيه 

روى أنه عليه الصلاة واللام نهى عن أ كل 
الضمع ٠‏ وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
رءص وك .. 

روى أن رسول الله صلى الله عليه را دوج 
ميمونة وهو محرم ء وروى عنه أنه 
ترو<ها وهو لال 


روى أن بريرة اعتقت وزوحها كان حرا 


نشرها رسول اله صلى الله عليه وسلم 1 
وروى أنها أعتقت وزوحها عيد 
روى ان النى صلى اله عليه وسلم رد ابنته 
زيب على ألى العاس بنكاح جديد, 
وروى أنه ردها بالت#كاح الأول 2 
ذا الختاف المتدايمان والسلعة قائمة بعرنها تحالفا 
ولترادا (ع 


إن النى صلى الله عليه و-لم ممى عن يدم 


ات سعود ) 


وقال لمتاب ى أمديد 0 انههم عن أربعة عن 


وعم مالم يقيضوا » ووه 


الاي ل 


يقي 


١1 
١+ 
١4 


١ 8م‎ 


١ لم‎ 


١ 


١ 


"5 


"2" 


اح 


5ت" 


صؤعدة 


قول رسولاله صلىالك عليه وسلم : « إن هن 
البيان أسحرا » 0 5 5 

حديث إمامة حتريل عليه 07 ف الساوات 
اخ س يومين 0 5 
لما سكل ردول الله صلى الله عليه وسم ءن 
مواقيت الصلاة فالللسائل : «صل 00 
الحديث 

« دوا عن مناسككم 4 6.66 

وقال « صلوا ما رأيتمونى أصلى » 35 

ببان رسول الله صلى الله عليه و-لم أن 
الوضية حصن بالقلك اده ده 

بين رسول الله صفى الله عليه وسلى أن الإرث 
يكون عند الموافقة فى الاين ... 

فال صلى الله عليه وم 
وبنو اللطلب كشى 

قال ابنعداس لو أنهم عمدوا إلى أى بقرة كانت 
فدكوها لأدرأت ع هم واسكنهم شددوا 


: هإعا بو هاشم 


. واحد 9 .عه 


وَثدد الله علهومر ... 2 
« لاتبيسو | السماءباألطعاملاسواء سواء» مام - 
إن الله تعالى فرض على عباده سين صلاة قى 
أملة لجرا عن 7 7 
فى الحدرث أن رسول الله عليه الصلاة 020 
سأل التخفدف عن أمته غير حميرة ومازال 
يأل ذلك وميه ريه إليه حى انمي إلى 
اخمس فقيّل له : لو سألت التخفيف أدضًا 
فقال : «أنا أستحى من رلى» 22١‏ .. 
قال على رضى الله عنه : لو كان الدين بالرأى 
لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره 
ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مح على ظاهر الخف دوز 
طاطئه ‏ ... , 5 
وقال عليه الصلاة واللام : «إذا روى ل 
عنى حديث فاءرضوه على كتاب الله فا 
وافق كتاب الله فاقيلوه وما حالف كتاب 


ألله ذردوءه» 11 - 


نف 


"2237 


7 


"23 


مفلا 


لح 


لمق 


24 


12 


54 


١4 


«لاوصية لوارث» . 4 
ش «إن الله أعما ى كل ذى حق حدقه 0000 
لوارت » ووه 


و9 اكالم لمن وأء ريب عام 0# 


باس ا 


صفددة 


ود لم 


٠‏ ا 


قال سيدنا حمر : إن الر<م مما كان يتلى فى 
القرآن' على ما قال ٠‏ لولا أن الناس 
يقولون إن عمر زاد فى كتاب الله اسكتبت 
على حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا 
.زنيا فارجوءا ألبتة .. 

«+ذواعنى قد حعل الله سبيلا » 

إن رسولاسّ صلى الله عايه وسلم قرأ فى 
صلاتة سَوَوَة الؤمتين فأسفطظ منها آبةثم 
قال بمد الفراغ : «ألم يكن فيكم أبى ؟» 
فقال : نمم يا رسول الل : فقال : « هلا 
ذكرتنها ؟ » فقال : طننت أنها ندخت 
فقال : «لونمخت لأنأتكم با» ... 

عن عائشة وابن عمر أنهما قالا : ما خرج 
رسول ال صلى الله عليه وسلم من الدنيا 

حق أييج له الثاء  ...0‏ ... 

أن النى صلى الله عليه وسلم ل 
كان يصلى إلى بدت 
قرنات أي 5 

قد ثبت يفملى رسول قا وات عله وسلم 

حين كان على فإنه كان يصلى إلى 

1 كعية 1 3 

ن النى دلى الله عليه وسلم صالحة قريشا 5 

الجديبية على أن ربراه علمهم من حاء مهم 


روى عن رسول الله صلى الله عايه و 
دكات نهيتكم عن زيارةالقبورألافزورها» 
. ( وفى الحديث ذكر الأضاحى وااشرب 
فى الدباء والحتم والمزفت ) ... 
ن أيا بكر كان يقرأ : لا ترغيوا عن آبا:كم 
فإنه كفر ليع ... 0 ... 


> 
لا 


بف 


© © © بايا 


لم7 


صفءوة 


وأنس كان :قول : قرأنا فى القرآن بلغوا عنا 
قومةا لفيناربنا فرضى عنا وأرضانا... 
مره 
00 7 0 
وقال أنى ا سلورة ة الأحز 5 دمل 
سوزة البقرة أو أطول مها 
يروى عن عائكشة إن ما أنزل ل القرآن ع 
رضعات معلومات يمحر من فنسخن حمس 
رضعات معلومات ... 257 
قراءة ابن مسمود ثلاثة أيام متتابءات 
عن ابن عباس شددوا فشدد الله علمهم 
عن ابن عباس حرمة مفاداة الأسير الثابت 
بقوله : « ما كان لنىأنيكون لهأسرى» 
قد انتسخ بقوله تعالى : « فإما منأ بعد 
وإمافداء » وقال السدى : انقسخ بقوله : 
«فافلوا المصركين حيث وجدعوثم» . 
قصة خلع تماله فى الصلاة وخلم ااناس تمالهم 
وسدؤاله صلى اللهعليه وسلم إياثم 8 «مالكم 
خلءم نعالكم جات ه 5 
حروحه ا الله علب وسلم لتراوع أيلة 
أو يلتين وقوله : 0 خشيت أن تكتب 
عليكم ولو كتبت عليكم ما فم بها» ... 
حين كان الخر مياحا قد ترك رسول الله صلى 
عليه وسلم رمأ أصلا ‏ ... 0 
قوله عليه الصلاة والسلام أميد الله بن رورحة 
حين صلى على الأرض فى يوم قد مطر واف 
الدفر : «ألم يكن لك فى أسوة حدنة » 
فقال : أنت تسعى فى رقبة قد فكت وأنا 
أسعى فيرقبة لم يرف فكا كهاء فقال : 
«إنىممهذا أرجوأن أ كو نأخشا ؟ بتّ» 
سؤال امرأة أم سالمة عن القبلة للصاتم 
وسؤالها النى صلى الله عليه وسلم عن 
المسألة وقوله ه هلا أخيرتما أنى أقبل وأنا 


صام ؟»وقوله: « إق ازعو أن أكون 


الوه واعلفى دوس . > 


رأنا 31 الرحم فى كداب 5 : 


م7 


١9 


ةلا 


7 


م١‎ 


”م 


مم 


هم 


6 ه هلم 


4 


ةم 


5 


صا قوودةه 


إن روح القدس نفث فى رعى أن ه! لن 
عوت حتى تتوق رزقها فاقوا ألنه 
وأعملوا فى الطلب فك مف 18 
اذ صلى الله عليه وسلم رأى المناتب بن 
المنذر يوم بدر وزل على الماء ‏ ... ١و‏ 
ا صلى الله عليه وسلم 9 عدن معاذ 
يومالأزاب حين أراد أن يصالههم على 
شطر كار المدينة فقالا لانمطبهم إلاالسيف ١ه‏ 
مئعة صلى الله عاية وس-لم أدل المديئنة عن 
تاقيح النغل وقول ّ وأتم أعلم امون 
ديام وأ ا أعلم اع دين كم 6 
قولهللة:ءمية : : «أراأيت لو كان اتوت 
فقضيت أ كان يقل منك » ا 
أله عن القبله ضام : 


بت لو 20000 عاء م خودنه 


قوله اعون خين 
وآ ا 
أكان يبضرك» . 

وقال فى حرمة الصدقة على ببى هاثم «أرأيت 
لو عضوت بالاء أ كنت شار.» » . 

وقال : «إن الرجل لِوْجِر فى كل شى* حى 
فى مياضعة أعله » فقيل له يقضى أ<دنا 
شهوته ثم يوجر .على ذلك ؟ قال لى 
أئله عليه و-لم : «أرأ م م أو وضم ذلك 
ذما لا حل هل كان يأثم به ؟ «قالوا : 

. قال: «فكذلاكت يأحر إذا وضعه 

7 حل » 

مشورته صلى الله عل* وسلم فى مقاداة 
الأسرى يوم بدر وعامه بالرأى فيه 
ونزول الأية محلاف ما رآه 

مشاورته أححابه فها يحكون جامعا لحم فى 
أوقات الصلاة ليؤدوا بالجاعة 

حديث رؤية عبد الل بن زيد أمى الأذان فى 
الام ... 20... الك 86 

المهو رة تلقيح العقول . ع لك اه 
من الحزم أن 7 50000 ١‏ 


ع 


2 © ه. وخا 


٠ 


٠١ 


صفدة 
روى أن <ولة لا حاءت [أيه أله عن ظهار 
م «ماأراك الاقدحرمت 
عله » وى[ :لف أشدى إلى الله 
و تزل الله فول م ألله قول 9 ٠‏ 
مجادلك » 506 1 ...ا هة 


روى أنه عليه الصلاة و'اسلام لما دخل بيته 

ووضم الاح حين فرع من حرب 

الأحزاب أنه جبريل عليه اللام وقال : 

وضعت اللسلاح ولم تضعه الملائكة , 

واه أن يدهب إلى نى قرظة ... هه 
أنه صلى لله عاأيه وسلم أعس أبا بكر بقلي 

سورة براءة إلى المعسر كين فى العام الذى 

أمره و4 أن محج باأناس فأتاء حبر بل 

علي السلام فقال : لابباغها [لمهم [لارجل 

ملك , ف.مث على بن ألى طالب اه 

ا كون هو امبلغ لاسورة (أمهم .0 48 
أنا أحق ٠‏ من أحيا سنة أماتوها 6٠.٠٠وسدغ١٠١‏ 
8 أعطيت ا ١‏ يعطهن أحد قبلى : لفت إلى 

الأجر والأسود وفد كان النى معث ' 

إلى قومه » 08 ... 5 ١٠١‏ 
أنه عليه الصلاة واالام لما 9 صفة فى 

بد عمر سأله عنها فقال : هى التوراء , 

تغضب حى احرث< وحتتاه وقال : 

أمنهوكون كانموكت!لمهود والنصارى 

والله لو كان .موسى حيا ما وسمه 

إلا اتباعى » 0 2 وو +17 
دعاي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
1٠1‏ - ”هو 
« اقتدوا بالذين من بمدى أبى بكر وعمر »ه ٠١5‏ 

٠‏ - ولا 


إعدى » س١‏ ١؟١‏ 


حديث معاذ حين قال له رعدول الله صلى أله 
عليه وم «متقضى؟» قال: يكتاب الله 
الشدس نت انمه مو اب 
وأحانى كالنجوم ا 


١١ ح-‎ ل١م‎ 


١م.0-ذ5‎ 


مهم أقتد يم اهتديم » #ا. و هس 


« إن الل لا يجمم أمى على الطلالة » 

ليى الخبر كالمايئة ‏ .. الب ا... 

« خير الناس قري » الحديث 9 

ل لوأ#قق ددم مثل أحد ذه.ا ما 00 مد 
أحدم ولا تنصفه » 2 

عن ألى هرررة أن سول ا سل ات م عليه 
وسلم فال : « لم يزل بنو إسسرائيل على 
طُ ريقة مستقيمة حدق كير فم أولاد 
السسايا نفاسوا ما / يكن يما قد كان 
كوا بواعلواوت ' 2 

عن أنى هرررة أن رسول الله صلى اق عليه 
وسلم ال : « تعمل هذه الأمة برهة 
بالكتاب ثم برهة بالنة ثم برهة بالرأى 
فإذا ذملوا ذلاك ضلواه , 

قال حمر بن الطاب 8 وأصحاب الرأى 
فإمهوم أعداء الدئن أعينهم المئة أن 
يحفظوها فقالوا برأوم فضلوا وأضلوا 

ا 0 

قال ابن مسعود : إيام وأرأيت وأرايت 
فإعا ولات معن قباسم ف أراءت وأرأءت 
١١‏ م٠١‏ 

قال النى 
القرآن ,بريه فلينبوأ مقمده من إلنار» 

« الخرة ليست ب:دسة إءافىمن الطوافين عل 2 
والماوافات » 


ا إذا أنيسكيم لشوىء 


به 4 وإذا أتدد 


صلى الله عليه وسلم : 2 من فر 


عن أعن دي فاعملوا 


إشى » من أعس دنيا كم 


لاس كا 


#جية 4 


08١ 


١ > ٠ 


١ "5 


او 


... ا" ١س‏ ص ١:‏ 


فا تم أعل بأمور دنيا م » -- ١»‏ 
ف ان ءا زلى وهو صن فرجم . ١5‏ 
لحذطة بالنطة مثل عثل والفضل ربا ىً"»كظ 
نيدها ورديها سواء ... 1 

س الجر كالمعايئنة ... 6 6 لم؟١‏ 
روى أنه قال ل رفضى الله ءعنه حين 

أله ء نالقبلة فىحالة الصوم : «أرأيت 

و 00 عاء م مححته كان 

يضرك » , 9١6.‏ - لاما 


اس ل م ل مط 
صصص م و سس سسسب سي 0ك 


صقعدة 
2 © هم .8 
قال لاخثمية : أرايت لو كان على أبيك دين 
أ كنت 


« ؤدى الله اق «٠‏ 


تقضينه » ؟ فقالت : نعم » قال: 
١0‏ لام١‏ 
وقال لادى سأله ءعنقصاء رمهان : « أرأيت 
لو كان عليك دين نقضيت الدرمم 
والدرهمين أ كان يقل منك ؟ » قال : 
نعم « فقأل الله أحق بالتحاوز » ا 
وقال للمستداضة «إنهدم عرق أنفحر فتوضى 

لكل صلاة» ... 1 
وقال عليه الصلاة والسلام : « الهرة ليست 

بنجسة لأنها من الطوافين عليكم 
١٠‏ لم١‏ 


١ بالم‎ - ١ 


والطوائات »© ... 
قال عليه الصلاة وااسلام اءاذ حين و<هه 
لمن 
قال: « فإنلم جد فى كتتاسانت ؟» قال : 
بسنقرسول الله » قال : «فإن لم تجدفى 
سنةرسولالله ؟» قال : أجتهد رأنى , 


: «يمنقضى ؟» قال يكتاب ألله 


قال: والّدت الزى وفق رسول رسدوله 


|| عرضى به رسوله » 1 و١‏ 

وقال لأبى مومى حين وجهه إلى المن : 
« اقض بكتاب الله » فإن لم جد فبسئة 
رسولاللءفإن جد فاحتهد رأيك» ... ١٠.١‏ 

«اقض بين «هذين» 

قال : على ماذا أقضى ؟ قال : « على 

أنك إن ا<نهدت قدت فلك عشر 


حدنات , و إن أخطأت فلك حئة 

١ 4 » واحددة‎ 

قال رسول الله صلى الله عليه 1 ع 
وي وما وقد شاور+الىشىء: « قولا 
فإلى فها ليوح إلى مثلكها » 

قال عمر ( لاصسابة ) : ألا ترضون لأعي 
دنيا م يمن رضى به رسسول الله لأمس 
فيشك.: 

أن رسول النصى انتعليهوسلم قد استخاف 
عبد الرمن بن عوف ايصلى بالناس:. 


١١ 


١١ 


١ " ؟‎ 3 


قال كن : أى مهاه تظللى ؛ وأى أرض 
تقأنى 5 قأتَ فى كتات ألله برأفى 

وقال على : لو كان الدين بالرأى لكان ناطن 
الحاو الح هن ظاهر 

عن ألى بكر قال فى السكلالة : أقول ولا 
رأنى فإن يك صوابا فن الله , وإن.يك 
<طأ فنى ومن الشيطان 

عن على قال أجتمم رأف ورأى من على 

0000 أدرات الأولاد ثم رأيت أن 

أرفهون : 
ن ابن ٠سعود‏ قال فى الفوضة : أجتمد 
رأ 5 

قالعليه'اصلاةواللام : «ذرو 5 57 2 
فإعا هلك رم 


واختلافهم على أنبيامهم 


اكتب عمر إلى ألى دو سى 
والأشياه وقس 


اعرف الأمثال 

اموز عاد ذلآك . 

عن ابن مدءود قال : أقد ألى علءئنا زمان 
تائمل ونا عنالك .. الحديث . 

« خير الناس قرتى الذين أنا نهم » 

قال ائ مسهود حبن مام إليه 5 رافى م 
عهان , ون أل رأنى هذا واديه فيعطى 
به إبلا مثل إيله وفصلاناً مثل فصلانه 

روى أن رسسول الله 3 ألله عليه وس 
حرج أصاح يبن الأنصار دن يلال 
وأثقام وُتَقدم أبو كر للصلاة فداء 
رسول الله وهو فىالملاة - الحديت 
( إلى أن فال ) فأغار على أبى بكر أن 
ائدت فى مكانك وزقع و كر 333 
وعد الله نم اشاخر وتقدم رول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 

4 أرادرسو الل أن دم لداعل إذآد 
المنافق حدب عمر رداءه » وف روابة 
استقيله وجمل عنمه من الص_لاة عليه 
والاستذفار له ثمنزل الفرآن على هوافقة 
رايه 


١ * ؟*‎ 


١؟‎ 


١+ 


١ © ؟‎ 


١> 


١ ” ع‎ 


١١+ 


١+4 


١1 


١ »8 


١ > م‎ 


قصة موادعة اللديبية مع مهءل بن #رو 
وإناء على أن عسو اسم التبى صلى الل 
عا.ة وى 

قصة مءاذ حين حاء وقد س.ق بركمة وقول 
الننى صلى الله علمية و-لم عون 5 معاذ 
صئة عسنةفاسكنوا مهأ »4 ... . 

قصة رعابة ألى ذر إلى ااصدةء وإصابته 
الحنابة وصلاته بلا طهارة » وقول الأنى 
صلى الله عليه وسلم له : واائرات كاؤرك 
ولوإلىعشثس حوح ما : د المأء » 

قصه .م #رو ين العاص من <نابة أما به 
فى آبلة باردة وإمامتة أصكابه 

قال على فى حد"! لغمرت ؛ (إنقثدت وات 

قال على لرسول الله صلى الله عاية 516 
الس فى أص أفاأ ؟ ون فيه كالكه 
الحياة أم الشاهف ربرى ما لا إبرى ااغائب 
فقال : « بل الشاهد يبرى ما لا ءرى 
اأقانب » :. 

« إعا الريا فى الذسيئة » 9 

« إذا اختلف'انوعان فييموا كيف شِدُنم بعد 
أن يكون 5 بنك 6 

حرعت ار امنيا و الك ون كل راتت 

قال النىعليهالصلاة والسلاملريرة: «مالكت 
سملت وكنارف أ ش 
وفال فى السمن الذى وتمث فيه فأرة : 
« إنكان ءامد؟ فألقوها و حوذا وكلو 
م 6 ه وإن كان ماما فأريقوه » : 

وقوله ىدم الا تهاضة : «إنه دمعرق انفعدر 

الكل صلاذة » ٠‏ 

ادن ألم فلي-لم فى كيلمملوم ووزن ا 
إلى أجل معلوم » ء١‏ 

أن النى صلى الله عليه وسلم . مهى عن نيلم 
ماليس عند الإاانورخصسى ادلم 5 

«إنالسَّ أطعمك وسقاك» ‏ ... 

«من أفطر فى رمضان فعليه ما على ا مظاءر » 


#توضى 


)»©( 


صفدة 


١ © 


١ © 


١ مه‎ 


١ هو‎ 
١ مع‎ 


١٠١ 4 م‎ 


... 1 اع مام 


١ 9 


١25 


١ ه‎ > 


"١ ١61+ 


١_3 


5 0 


ص مودة 
كر لك غدالة 
الناس وموضكيتها خس الس »> .. 4و١‏ 
« خس يقتلن فى الحل والحرم » لقال 
قول النى صلى الله «ايه وسل لأعرابى فى 
كفارة العطر : ه كلها أنت وعبالآك » ١+:‏ 
قوله علية الصلاة واللام له_تداضة فى دان 


أ معاسر إفى هاشم إن ألله 


دع#نقضالطهارة:إنهدمعرق انفدر» ١١14‏ 
قول رسول أهدةصلى اتنه مايه و سم ألددممية : 

«أرأيث لوكان على أبي.ك دين فقضيته » 

الحديث .-.. هلا( الالم١‏ 
و 3 ى «لى الله عله و-لم موى عن ببع 

م ليس عند الإاسان ورخص 06 الم م ب ١‏ 
مهى رسول الله سلى الله عليه وسلم من بيع 

الأبق وعن وبع الغرر مم١‏ 
قال عله الصلاة واللام : « لا تنكم الأ الأمة 

على الحرة »ه ... 555 ... هلا١‏ 
ولا يعضى القاضى حين قَضى وهو ؤص.ان» ١7١‏ 


«الحنطة ا ل:طةمثلاءئل» ملا اس وم١‏ - ر.م 
فول رسول الله على الله عليه وس لوابصة 
بد على صدرك وامتفت 
قلنك فا حاك فى ص درك فد مه وإن أفتاك 


أإنمعرد ل َ م 


الثاسن به » م .٠‏ © م١‏ 
ونال حرمة الصدقة على بي هاشم - : «أرأيت 

و6 ضمطدت ت ماء أ كنت شار به » م١‏ 
إن انك كنال 1 علا آل ومن الوتر 

ذصلوءا مابين المهاء إلى طلو ع الفجر»ه ٠١8‏ 


مؤودة 

د هذه صدقة تصدق أللك سمأ يسم فاة.لوا 
صدئته »6 .6.. :3ط واو 8 

دإلى أد حاتم ما (أى الرحلين فى الفين) 5 
طاهرتان » 5ط 2 هوا 

ت حمر فق قصة الزن لقد كادنا ا لعل 
0 0 *» 


فال" أى..ين كسيه امك الأمائة أن يوسن 
المرأة على مافى رعدها 55 حنم لش الى 


ورخص فى الم 6-.. ٠.ء‏ ب ل ف 
وما رآاء الم هون نا تهوهاد الله حديان 64 ل »" 
«لازكاةفى مال حق محول عليه الحول » 


؟ 1 سس ث6 أت 
: انى ىا عليه وسلم فال لاوازن : وزن 
ا تزن» ٠‏ 8" 


قالحين رأى الة الزراعة : «ما دخل هذا 


فى دار قوم إلا ذلوا » 4" 
2 من أفطر قل رهمصضان يدا قعلية مأ على 

الملظاهر 6 03" 
ل لاصيام ان م مز مالصيام مناآيل » ووه 5 . " 


امن الله هن غم منار الارض ... ب 4 » 
« وإنأرادوكم أن تمطوثم ذمةات فلائءطوهم +مم 
ره فم القلم ء ن ثلاث » الحديث ... 14+ -1ييم 
«مروم إذابلفواسيعاً امورو علئها إذا 


بلغوأ عشعرأ د 5 5 »عم 
« تشب الإارة “لى التقار ولا تضضرت على 

العثار » :2 ك2 موم.ثء 46؟ 
المرء 000 بقايه ا , )م 


- صل 


02 س الأعلام 


الانساء واللاكة 


سيدنا عمد صلوات الله عليه وسلامة ‏ © .14م 
2٠١‏ #»٠لاء,‏ هه" ١‏ 

سيدنا آدم عليه الملاة وال_لام 2... هه 

سم نأ إراعم علية الصلاة وااب_لام ٠‏ ؟ ,)يأ 
» , هلا , ملا , ١ 1١٠١"‏ 5" 
١؟١‏ 

سيد نا إسراثيل قاية أأصلاة واللام ( يعقوب ) 
"١‏ , “,مه "م )“م 

.دنا جبريل عليه الل__لام هذ ١؟١‏ 

الحليل ( سيدنا إبراءم ) 0 ع ١5251١‏ »2 
لام" 2)هغ؟ 2 5م؟ 

سيد نا داود عليه اأصلاة والسلام ريد 

صيدنا سلمان عليه الصلاة والمسلام ‏ ... *؟ 

سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام ١٠١0‏ 

سد نأ عيسى عايه الصلاة والملام ١ع‏ ,م 

اكلم ( سيدنا .ومى صلوات اهه عليه ) ام 

سيدنا لوط عليه الملاة والملام ٠‏ ؟ مع؟؟. 
١٠١ ©‏ 

سيدنا مومى عله الصلاة واللام ‏ ه54 2 ٠ه٠ه,‏ 
61 ىو مه)2 ٠١+‏ 

سيدنا ميكائيل عليه السلام ‏ ... ... ١؟٠‏ 

سيدنا نو ح عليه الصلاة والسلام 5٠٠‏ 5؟ ,2 
١١‏ 

سيدنا هارون عليه الصلاة وااسلام ‏ ... ٠١*‏ 

سيدنا يعقوب عليه الصلاة واللام ‏ .. 5ه 

سيد نأ ؛وسف عليه الصلاة وااسلام ١١‏ 


)١1( 


ان ألى قسافة ( أبو بكر الصديق ) ١5‏ 


ابن ماس ( عند ان حبر الأمة ) 1 ١١١5١٠٠١6‏ 
,م 14 896 , 6# ٠١35‏ هه ١١٠١‏ 
هأأاع ا ١‏ مما 

ابن عمر (ع.د ال اأعدوى اأقرثى ) "., ا 2 لم 
١م55 ١٠٠١556‏ + و١١‏ 

ابن مسةوه ( عند الل الحذلى أبو عبد الرعن ) 8 
ع #كع اللل تل ١٠١/5‏ 
١١١8.١١٠‏ ١؟١ ‏ 2؟؟1 , ١”‏ 
ا ا ات ا ا ا 7 ل لي 7( الجدرائ 

أبو بكر ( الصديق عبد ات بن ألى قسافة حَلما 
رول الله صلى امه عليه ولم ) ) م ١١‏ 
هما , "5 ,2 #ه25 ١1" +١١5‏ .ع" ١‏ 2: 
ع ١١), ١*4 , ١‏ 

أنو ذر (الغفارى حندب ) ١٠٠‏ ,)07؟١‏ 

أبو سعد ( سمد بن مالك بن سنان الأتصارى, 
المزرحجى ) الجندرى ١١‏ ؛ ١ ١>‏ 

أبو الماص ( بن الربيم القرثى تن رول اه مل 
امه عابه و-لم ) ؟ ؟ “» >" 

أبو هوسى الأشعرى ( هلد الله بن قبس ) م 
١ 9 2١٠‏ 

أبو هريرة ( عبد الرعن الاوسى ) 31 21١١٠‏ 
١٠‏ )2 ١؟١‏ 

ألى بن كمب هلاء ولام +.؟ 

أم سامة ( هند .نت أل أمءية الخزومية أم ااؤمنين. 
4م 

أنى بن مالك 1ع “"؟ ولا, .٠'ا‏ ه١١‏ 


( ب ) 


رير: ( مولاة أم ااؤءئين مائعة الصديقة ) 215١‏ 
١) 2, "»“‏ 

بلال ( بن رباح أبو عبد الرعن الحبغى مؤذن 
رسول اف لى اله عليه وسلم ) 24 شق 
١1‏ 


(ج) 

جاور( بنع.د ألله المزرحى الأنصارى) + أ ك١١‏ 

دير بن مطءم 2 "١‏ ,.4** 
ح) 

دواء ( أمنا أم بى كدم  )‏ ا... 20... 1ه 
(خج) 

لمات بن الثقر ا.. الي ان.. لك 

فوفد انه ماد اموه د ا عه 

خزيمة (إين ثابت الأنصارى ) .. ٠6١‏ 

خولة (بذت ثماءة ) ا 055ذظ 3دة ‏ ان إلى 
( ذ ) 

ذواليدين (الرباق) 2 ... 2 
زر ) 

تشايون أرق تم نا اد خا 


زيد ئ ثابت اكاويمم١؟‏ 


زينب ( بنت الى صلى الله عايه و-لم)؟» ؟؟ 


(س ) 
ممعد بن عنادة 0 5 اد 
سهد بن مهاذ 55 0 ... 4١‏ 
سويل بن عمرو (القرثى /) ... 2 ... ه١٠١‏ 
(صس ) 
افق ( ليق كن ةا ويه ١‏ 


(ع) 

عائشة ( بذت الصديق الصديفة أم الاؤمئين ) " » 
كع ولا 5ع , ١٠١‏ 

عبادة بن الصامت ' ... 57 5 

عبد الرهن بن أبى بكر ( الصديق اتيمى ) + 


١+4 
١؟مو6‎ ١ عبد الر*ن بن عوف ؟‎ 
١1 5 عيد أله بن (مابة بن صعر‎ 
مبدات بز رواحة ... االى. 20... خم‎ 
عودات بنزيد ( الأنصارى صاحب الأذان ) و‎ 
عتاب بن أسيد ( الفرثى ) ا وج‎ 


عئمان (بن عفان القرثى أمير اأؤءنين) 2/4.81 
إآأاع '؟_'“١ا/. ١*1‏ 2 اهل 2 ممما » 
امليف 

على ( ين أنى طالب القرثى مير اأؤمنين ) 1007 » 


٠‏ ٠ع‏ "كع هت ك 601١١01١‏ )"أله 


هو الأ ملأت اا" ١‏ م هس“ اه 
ا ١‏ 


حمر ( بن الطاب القرئى أمير ااؤمنين ) 614 م6٠‏ 

5 ع 7 ىم ىم ١٠اء‏ ”.55 ع ١ال0ضا ٠‏ 
ولا األا, “4غ 514 ع "١أ1:!ا ١‏ ١ه‏ 
غ4١١ ١١١8‏ ع ١٠+ ١1١ 0 ١١١5‏ 
١‏ “اع عأ ب" ال00 هس“ ل ١"‏ هه 
ل" ١‏ 


عمرو بن العاس ( القرشى ) "8.1١‏ ١61م؟١‏ 
( ك ) 

كمب بن سور ( قاضى الصرة ) 5 
( م ) 


ماءعز بن مالاك ه«8م ع ١1١‏ ,ا" ١ 5 2) ١‏ 


مماذ ( بن حمل ) "65لا #21١‏ ا بمع*ك” 
١“‏ ع اماع ؟5١‏ 

ميمونة ( بنت الحارث أم لاؤه بن 5١  )‏ 92" 
(ن) 

الاممان بن بهير ( الأتصارى ) ... 2 2... ١١‏ 
(ه) 


هام ( بن ع.د هناف القرشى حد الى صلى الله عليه 
و-لم ) ك1 ع تالاخ ءا خ مكل :؟؟ 


(و) 
وانصة بن ميد م١‏ 
الفقهاء والحدئون 59 
وأهل المربية 
ا د 114 
إ.راه. يم النظام زه .6 #8١ا١‏ 


الإمام ) 2 4 .٠ه‏ موه ؟ 


ح وخم” سه 


أين مرح ( أو اأعياس أحد بن عمر بن رح 


صاحب ألى القاسم القاضى ) 1 
التابمين ( لاع 1١48‏ 


أبو بكر الرازى ( أحد بن على الجصاس يأنى فى 


الحم بعد) ٠١٠‏ 

أبو الحسن الدكرخى ( عبيد الل بن دهم بن دلال 
اللغدادى ) ١؟‏ ,)كم لام هم,ع١٠١٠‏ 

أبو حنيفة ( التغغان بن ابت الكوفى الغدادى 
الإمام الأعظم ) * 2 4 2 ى, 4؟ و معء 
؟ , 4 6 "5 )8 , غ4همءم 1١١5‏ ,2 
ا ا ا ا ا ل ل 1 
١85 6١08© ©‏ مم١‏ , 9514أ ع ١أا١؟5 ٠,‏ 


*) 5ع لأ ١٠؟‏ ع ١7#‏ 5 اا ل لدرخ“ م 
5ع" , لاع 2 ”ا زألاىع 654 » 
"١١ , 57), 55‏ ,لاع ه45١‏ ,2 
© © .2 5" و شر ع 665 ع لخ 2 
لا , 4# ع 17" غ1 ل 5ت 0 
تمع 

أبو زيد ( عبيد الت بن عمر بن عيسى القاضى 
الإمام ) الدبومى ...2 . ١‏ 


أبو سعءيد (أحد بن حسين ) الردعى ٠١٠‏ م ١ ١‏ 
5 سعيد ( يزيد بن مد بن سائب اللسكلى ) 6 


أبو سامة بن عبد الرعن ( بن عوف الزهرى الدنى 


الفقيه الكبير سيد التافين ) ١١‏ 


أبو جمرو ( أحمد بن تمد بن عيد الر من ) ين دانيكا 


الطبرى ) 5 


١6 


الكو فى الإغدادى الإمام صا حب الإمام ألىحنيفة ) 
" 4ه 4 ,ع غم" 6 م" , 1ع لازغ ع لملة 2,» 
اهأ لاا اتدل 


, ؟56"؟_,؛ لاع"‎ ١١» 1١١١+ ١١8 
7 ال ا ا ا ا ا ال‎ 
7 اال ( ارش 7 الل ا ار ا لو‎ 


ا ؟ 94 4" , لاو" ممع , .ع.هب؟ 
1 الأنماظى (أ بو القاسم صا حب ااز لى صا <ساأشافعى) 55 


الحسن ( 1ن ان االصرى الإمام ) وهو, 


١64 
(ت)‎ 
) ثعلب ( أبو العياس أحد بن حى وهو الكيير‎ 
١١ 
(ج)‎ 


ال حمصاس ) أو بكر 55 ب على الرازى البتقدادى 
الفقيه ) لالم 2 كم , ١؟١‏ 
ح) 
عاد ( بن أنى سلمان الادعرى الكوفى اافقيه 
الكبير ) ل 5 
رد) 
داود ( بن على اأظاهر ) الأص-ماني 
(ر) 
ربيءة ( بن ألى عيد الرنالرأى المدنى الإمام ) م 
0( ز ) 
زفر ( بن هذيل أبنو الهذيل الإمام صاحب الإماء 
ألى حنيفة ) 4 55251 0 ام 


١١9 


5" ع ,اع" ,٠م"‏ 
الزهرى ( أبو بكر تخد بن ملم بن عبد الله إن 
عيد اه بن شهابه القرشى المهلى افقيه 
الإمام ( ل 6م ٠.‏ و 
ريد ن 3 ( المدفى المدوى مولى س_.دنا 


مر )... .ءءء 1ه 


(س ) 


اأسدى ( إبماءءلى بن عمد الرحمن السكبير ا مفسمر 
والصغير خحمد بن صيوان ) ... 2 

سعيد بن حيير ( الكوفى الإمام ) 0 ... 

سعيد بن اليب ( الدلى الفقية الإم'م سيد 


١١+ 


١١26© 


التانزمين ) 2 
فيان ( بن سهيد بن مسسروق الفة.ه الزاهد 

اللكوفى الإمام ) الأورى ... ا 
سلمان بن مومسى 2 ... 1 6 


ا 2- 


سهيل بن أنى صالح ( المدتى الإمام  )‏ ... »م 
( شض ) 

الشافمى ( حمد بن إدريس القرئى الكى المدرى 
الإمام ) “ع 87 م 11١‏ 6 هو19 ,50 يدك 
6" "5" 411417 "همه كاتا لاك ألا 
وز "لم , لا5 6 م8مأ. 201١+‏ ك١٠5ء‏ 

» ١]8م ا 1 طلا‎ 1521142١4١١“ 

, ١55" ع, إم١ا2 نهل ١أك١ا ع‎ ١)4 


مكأعالااره# اعلا لاا "مهال ١١56‏ هه 


ااقأل كال لا ١ء؟‏ ,قأاع"اء "١5‏ , 
١‏ »"” ع *»”"” )683 2 5 55656 2 
الحر ب تبر الل ا ل 1ل 1 اللي ( 
أهعا, #9 ما ءكهع" ,ع ل/اه؟ غ؛ 5ه55 2 
“42 ,ع 5614© ,؛ 55" 5/6" , 555 » 
"5٠ 586“) 5‏ , 26١15ر"2‏ لا5"؟ )؛ 


"١١‏ , "7" ,"9" , اه" 2 »عه 
شرع ( بن الحارث أبو أمية القاضى الكندى ) 
١114‏ , ه١١‏ 
شمى ( عامي بن شراحيل الفقيه الكوفى ) ١١4‏ 
شمس الأئمة الملوانى ( عبد المزيز بن تمد الإخارى 


الفقيه ) 6606 خض 
(ع) 
عد الله بن المارك ( المروزى الإمام صاحب الإمام 
أ حدفة ) 2 2... 5 6.6.6 ١٠١‏ 
عروة ( بن الزبير الأسادى القرشى المد فى 
الإمام ) اف 20 > ؟ 


عيسى بن أبان ( اللسكوفى صاحب الإمام يد بن 
الحسن ) لا, »١‏ 
(ف) | 
قنادة ( بن دعامة المفسر اليصرى الإمام ) ١١9‏ 
(20) 
الكر خى ( أبو الحسن عييد اش الفقيه اليغدادى ) 
1" ىم ١٠١85, ١١86 ع١ ٠ ٠‏ 
الكلى ( عمد بن الائيب أبو النضر ااسكوى 
المفسر ) 7 5ك مكلك 292؟ 


(م) | 
مالك ( بن أنس الأصبحى اافقيه الإم'م إمام دار 
الحجرة ) ٠١0/61١5‏ 
بجاهد ( بن حير الى الإمام ) "١0762315١5‏ 
تمد ( بن الحسن الشيداتى ااسكوفى الإرام صاحب 
الإمام أنى حنيفة ) 42# 6956 ١031ل‏ 
؟1» ع ©15)ع)م" "215 411 15 ؛لاأء 


مغ ع ٠٠‏ أع, ك١‏ ١م١١‏ ع 1١1١1١‏ )» 
"أل أاطا2 *" "أ 0 عمسا ١‏ ١ه‏ 
ممأ كال اكاك لا ء؟, "1١‏ 
امف 7 انحرف 7( الرر فى 7 لمش 0 برذ 2 
مة؟ ‏ 955" ع ١١ا؟‏ )/ا١ا"‏ غ2 556" 2 
حر 6 ع "0 #” ع ا" غم 450" »2 


لاغ“ ع م" ع, ٠ه"‏ 
مسمر وق ) 50 الأدع ااسكوق الإمام النة.ة ( 
١1١٠©‏ غ2 ١١5‏ 
( ن ) 
التخعى ) إراهم ب 1562 الدكوق الفق.ه العا إعى 
الإمام ) : ١١4‏ 
النظام ) إرراهم بن سأر أبو إس«دق) 6 8 ١‏ 


يزيد بن الأصم 2 ث.ء. 57 ؟» 


من سوام 

ابن فى المنافق ( علد الله سيدا لأزرج المدلى ) ه٠١‏ 
ابن الزبعرى 6 6.6 07 لق 
يتنس ( السكادانى لمك ااعراق ) 

عونا وسفن عمد ين بي 1م 
قريظة ( أنو قزيلة ) ... 5 0.. ا هه 
الطاب ( بن عبد مهناف القرثى الك ) ١451م‏ 
افرفزان ( الفاركى 16 عي نيت 6 
مدان ( أو القلة اللعروفة ) ... 5م 


فهر س الامكنة 
اق ؟هة 
١ 9‏ 


لم لد 


بنت المقدس هاع؟ 6 همءء لاع ١لا‏ ءلالاء ١ه ١‏ 


الماق مه كه وه ج51 
الحدبة لاا 
اي نري" انوي سي كم ادك 

الشام 1 553 4؟ 
العمراق ) ... 35 0 راق 
القا ف 0 17 ”7 
الةلمة ١151١11140‏ 


الكمية 61٠‏ 2,15 8م الاا,لالاءملاء 
بذ ا بحي 7 لاما الال 

المدينة ( طابة طيية ) 5لا , لالاا, 5ه 

مكة ( حرم لأس )ككل لالااء الم وهع#لء 
اع 


اهرس النكين 


كءاب أدب القاضى ( الامام عمد بن الحسن الشيانى ) 
١9: ١١"‏ 

كتاب الاستهسان ( الامام مد بن الحسن الشيءالى ) 
؟» ؛ 54 هيه" 

كتاب الإقرار ( الامام عمد بن ال. 
١م‏ ؟ 

كيتاب الإ كراه ( للامام عمد بن الحسن الشييانى ) 
6 

( كتاب )البيوع( للامام جمد بن ال ن الشي الي ) ٠٠٠‏ 

الجاهم الصغير ( للامام عمد بن الحسن الشيالى ) ؛ 


ن الشييانى ) 


الجامم ( الحامع الحكبير للامام عمد بن الحسن 
ااشييالى ) لع 6 مم 

كتاب الجر ح والتعديل ل ١1‏ 

كتاب الحدود ( للامام عمد بن الحسن الشيياتى ) 
١‏ 5" 

كتاب الرسالة ( للامام الشافمى ) 55+ 117 

كتاب الرءن ( للامام عمد بن الحسن) .. 6١م‏ 

كاب السرقة ( الامام جمد بن الحسن ) ... ٠١١‏ 

السير السكبير ( وذكر بلفظ السير أَبِضاً ) للامام 
عمد الحسن “_“5 54/7" 
47“ ع ١ه"‏ 

كدات العمرب ( للامام تمدينالحسن)... ٠٠١‏ 


6) 9"١١ 6٠ 


شرح الجامع الصغير ( للامام السرخسى صاحب 
الأسول ) ا اد 1 

كيتاب الشركة ( للامام محمد بن الحسن ) ... 48 

كتاب الصلاة ( للامام عمد بن الحسن ) ©37١4‏ 


.6 : 
كنتاب الطلاق ( للامام عمد بن الحسن ) 48م8اء 
م.م" 1 


كتاب العارية ( للامام عمد بن الحسن) ... 08م 

المنتى ( للامام أبى الفضل محمد بن تمد اأروزى 
الحا كم القمهيد ) .. عم 

النوادر ( الروية ء 595 ألى ل وتحد 
برواية أصحام.! : : بشمر بن الوايد » وأبى سلبان 
الموزحانى , وهثام , وابن سماعة 2 وابن 
رسام » والمءلى » وداود بنرشيد »؛ والكيساق 
وغيرثم ... 6 55 ال 


